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تقديم الكتاب

منــذ أربعيــن عامــاً ، والمحكمــة الاتحاديــة العليــا تفصــل فــي الدعــاوى والطلبــات والطعــون التــي تعــرض 

ــا  ــن توجهاته ــة ع ــرت المحكم ــا عبّ ــن خلاله ــة. وم ــة للكاف ــة وملزم ــاً نهائي ــا أحكام ــا وتصــدر فيه عليه

القضائيــة وأرســت الآلاف مــن المبــادئ والقواعــد القضائيــة التــي علــى هديهــا تســير المحاكــم الأخــرى 

. وشــكلت هــذه الأحــكام رصيــداً قضائيــاً وتراثــاً فكريــاً يعكــس تطــور الفكــر القضائــي الإماراتــي خــلال 

العقــود الأربعــة الماضيــة.

ــكل  ــاً ل ــراً فياض ــل بح ــا، يمث ــتخلصة منه ــة المس ــادئ القضائي ــكام، والمب ــن الأح ــل م ــم الهائ ــذا الك ه

مشــتغل بالقانــون أو باحــث فيــه أو دارس لــه. ومــا عليهــم إلا أن يغوصــوا فــي هــذا البحــر ليســتخرجوا 

ــه قــول الشــاعر. ــه وجواهــره ، وهــو مــا يصــدق علي درره ولاّل

                                    أنا البحر في أحشائه الدرر كامن 

                                                              فهل سألوا الغواص عن صدفاتي

لقــد كان احتفــال المحكمــة الاتحاديــة العليــا بمــرور أربعيــن عامــا علــى إنشــائها ، فرصــة ذهبيــة لأن 

يغــوص رجــال القضــاء والقانــون الإماراتيــون فــي هــذا البحــر ليســتخرجوا منــه درره الكامنــة التــي تشــهد 

علــى دور محكمتنــا العليــا فــي تطويــر الفكــر القضائــي الإماراتــي.

وفــي مقــام هــذا التقديــم، لا يســعني إلا أن أتقــدم بخالــص شــكري وجزيــل امتنانــي لجميــع الســادة 

رجــال القضــاء والمحاميــن وأســاتذة كليــة القانــون الذيــن اســتجابوا لطلبــي وقدمــوا أوراقــاً بحثيــة حــول 

دور المحكمــة فــي تطويــر الفكــر القضائــي الإماراتــي، مضحيــن بثميــن ســاعات راحتهــم وأيــام أجازاتهــم 

ــاء  ــاء ســنة قضائيــة . لكــن هــذا خُلــق أبن ، فــي وقــت كانــوا فــي أمــسّ الحاجــة إلــى الراحــة بعــد عن

الإمــارات ودأبهــم دائمــاً . فجزاهــم اللــه خيــر الجــزاء، وجعــل عملهــم فــي ميــزان حســناتهم.

والله الموفق
رئيس المحكمة الاتحادية العليا
القاضي/ عبدالوهاب عبدول
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أولًا: مقدمة عن المحكمة الاتحادية العليا:
تعتبــر المحكمــة الاتحاديــة العليــا منــذ إنشــائها بالقانــون الاتحــادي رقــم 10 لســنة 1973 الصــادر فــى 

1973/7/25 صرحــاً مــن أهــم صــروح العدالــة فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة وهــى أعلــى قمــة 

ــاء فــى إرســاء القواعــد والمبــادىء القانونيــة  هــرم المنظومــة العدليــة فــى الدولــة لمــا لهــا مــن دور بنَ

التــى تعــد نبراســاً للمشــتغلين بالقانــون كافــة قضــاة ومحاميــن وباحثيــن ودارســين.

بــل أنهــا ســاعدت المشــرع فــى كثيــر مــن الأحيــان فــى تلافــى العديــد مــن أوجــه القصــور والعــوار التــى 

كانــت تشــوب كثيــر مــن التشــريعات علــى غــرار محكمــة النقــض الفرنســية وغيرهــا مــن المحاكــم العليــا 

فــي العالــم.

وبصفــة خاصــة يعــد التحكيــم كوســيلة بديلــة مــن وســائل فــض المنازعــات مــن أهــم الموضوعــات التــى 

ــى  ــه الت ــده ومبادئ ــاء قواع ــى إرس ــلاً ف ــاً طوي ــارزاً وباع ــا دوراً ب ــة العلي ــة الاتحادي ــازال للمحكم كان وم

أصبحــت ســوابقاً قضائيــة ومرجعــاً غنيــاً وحيويــاً لا غنــى عنــه يهتــدى إليــه كل مهتــم بالشــأن القانونــى 

ــى والحقوقــى)1(. والقضائ

ــذى  ــارز ال ــدور الب ــة لفــض المنازعــات وال ــم كوســيلة مــن أهــم الوســائل البديل ــة التحكي ونظــراً لأهمي

ســاهمت بــه المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــى تطــور وشــيوع هــذه الوســيلة ســيما فــى الآونــة الأخيــرة 

ــة  ــا بدول ــة العلي ــار موضــوع قضــاء التحكيــم فــى اجتهــادات المحكمــة الاتحادي ــا لإختي وذلــك مــا دفعن

الإمــارات العربيــة المتحــدة -مــن بيــن الموضوعــات الأخــرى المقترحــة مــع مــا لتلــك الموضوعــات مــن 

أهميــة - محــوراً لهــذا البحــث فــى هــذه المناســبة الكريمــة وهــو مــا نلقــى عليــه الضــوء فــى نطــاق 

المتــاح لنــا مــن زمــن.

قضاء التحكيم
في اجتهادات المحكمة الاتحادية العليا

بدولة الإمارات العربية المتحدة
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ثانياً:  نبذة تاريخية عن التحكيم كوسيلة من أهم الوسائل 
البديلة لفض المنازعات بين الخصوم:

ــن الأطــراف خــارج نطــاق القضــاء  ــة لتســوية المنازعــات بي ــم مــن أهــم الوســائل البديل ــح التحكي أصب

ــى. ــا يعــرف بالقضــاء الاتفاق الاختصامــى وهــو م

ــة فــي  ــم كوســيلة لتســوية المنازعــات هــو مــن الوســائل الموغل ــة أن التحكي ــس بخــافٍ عــن الكاف ولي

ــي الحضــارات. ــم، وهــو راســخ ف ــا المتخاصمــون لتســوية منازعاته ــى لجــأ إليه القــدم الت

إذ أن أول ظهوره بحضارة اليونان فيما بين القرنين السادس والرابع قبل الميلادى)2(.

كمــا عرفتــه حضــارة مصــر الفرعونيــة حيــث عــرف قدمــاء المصرييــن نظــام التحكيــم إلــى جانــب القضــاء 

العــادي ، فــكان للخصــوم حــق اللجــوء إلــى التحكيــم بــدلاً مــن اللجــوء إلــى القضــاء العــادي ، وذلــك بــأن 

يختــار المتخاصمــون حكمــاً مــن بينهــم ليقــرر مــن صاحــب الحــق مــن المتنازعيــن ، وقــد ظهــر الالتجــاء 

إلــى التحكيــم بكثــرة مــع بدايــة الأســرة الرابعــة)3(.

والثابــت أيضــاً أن التحكيــم قــد ظهــر لــدى الآشــوريين والبابلييــن كمــا عرفــه العــرب قبــل الإســلام فالثابــت 

مــن السِــيَر أن النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم قبــل بعثتــه كان يحتكــم إليــه النــاس، وقــد ســيق ســنداً 

لذلــك واقعــة إختــلاف قبائــل العــرب قبــل الإســلام علــى مــن ينــل منهــم شــرف وضــع الحجــر الأســود بعــد 

إعــادة بنــاء الكعبــة المشــرفة ، وكادوا أن يتقاتلــوا لــولا إحتكامهــم لحكــم الرســول صلــى اللــه عليــه وســلم 

والــذي حكــم بينهــم وانتهــى الأمــر عنــد ذلــك الحــد، ولــولا حكمــه الســديد صلــوات ربــي وســلامه عليــه 

لإحتدمــت نــار الحــرب والفتنــة بيــن القبائــل.

ــذى  ــم ال ــك أســانيد عــدة منهــا التحكي ــل نظــام التحكيــم وســيق علــى ذل وقــد عــرف المســلمون الأوائ

جــرى بيــن مؤيــدى علــى بــن أبــى طالــب »كــرم اللــه وجهــه« وبيــن معاويــة بــن أبــى ســفيان »رضــى اللــه 

عنــه« وذلــك فــى موقعــة صفيــن الشــهيرة.

وفــى القــرون الوســطى عرفــت أوروبــا نظــام التحكيــم وســاعد علــى تطــوره آنــذاك نفــوذ البابــا والعديــد 

مــن ملــوك هــذه الحقبــة التاريخيــة حيــث كانــوا يعتبــرون قــرار التحكيــم فــى تلــك الحــالات حكمــاً يتمــع 

بقــوة روحيــة لصــدوره مــن أعلــى ســلطة دينيــة.

ــن  ــم فــى صــورة معاهــدات بي ــر أســاليب التحكي ــرة إشــتهر الإتحــاد السويســرى بتطوي ــك الفت وفــى تل

ــا هــذا الإتحــاد.  ــف منه ــى كان يتأل المقاطعــات الت

ــى  ــة وخاصــة القــرن الســادس عشــر الميــلادى ومــع ظهــور حركــة الإصــلاح الدين وفــى العصــور الحديث

والــدول القوميــة الكبــرى فــى أوروبــا التــى شــهدت ضعفــاً فــى ســلطة البابــا والملــوك علــى الــدول ذات 
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ــى رؤســاء دول أخــرى  ــدول المتنازعــة تحتكــم إل ــم الأقــران حيــث كانــت ال الســيادة فظهــرت فكــرة تحكي

إلا أن فكــرة التمســك بالســيادة المطلقــة للدولــة التــى شــاعت فــى تلــك الآونــة قــد عرقلــت تطــور نظــام 

التحكيــم وأضعفــت دوره حتــى نهايــات القــرن الثامــن عشــر الميــلادى.

ومــع أواخــر القــرن الثامــن عشــر الميــلادى زاد اللجــوء لنظــام التحكيــم خاصــة بيــن الــدول الأمريكيــة وكان 

لــه عــدة صــور منهــا الحكــم المنفــرد ، اللجنــة المختلطــة ، محكمــة التحكيــم أو الهيئــة الوطنيــة أو الهيئــة 

الدوليــة.

وتعــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن أولــى دول العالــم التــى لديهــا مدونــة للتحكيــم بالمعنــى الحديــث 

حيــث صــدر أول قانــون تحكيــم فــى ولايــة نيويــورك عــام 1920 بعدهــا صــدر قانــون التحكيــم الفيدرالــى 

عــام 1925 نقــلاً عــن قانــون ولايــة نيويــورك.

وبعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة فــى غضــون عــام 1945 ميلاديــاً تطــور نظــام التحكيــم الدولــى حتــى 

أصبــح مــن أهــم مظاهــر العصــر الحديــث خاصــة مــا كان متميــزاً منــه بطابــع الدوليــة والتخصــص ، وقــد 

صــار التحكيــم فــى الوقــت الراهــن مــن أهــم الوســائل البديلــة لفــض المنازعــات بيــن الخصــوم.

ــد  ــة نج ــات المختلف ــي اللغ ــم ف ــظ التحكي ــات لف ــي ومصطلح ــن معان ــة وم ــة التاريخي ــذه الإطلال ــن ه م

ــة والإرادة  ــل والمعرف ــة والعق ــل النزاه ــة مث ــكار متقارب ــات وأف ــول مصطلح ــدور ح ــم ي ــوم التحكي أن مفه

وجميعهــا مــن بيــن مــا يجــب أن يتســم بــه القاضــي لــذا قيــل أن التحكيــم اتفاقــي النشــأة وقضائــي الوظيفة.

فالمحكــم عنــد ممارســة مهامــه يقــوم بوظيفــة قضائيــة مصدرهــا الأساســي إرادة المحتكميــن بيــد أن هــذا 

ليــس بعيــداً عــن القانــون حيــث يتقيــد المحكــم بالمبــادئ العامــة وقواعــد النظــام العــام التــى يلتــزم بهــا 

القضــاء مثــل كفالــة حــق الدفــاع والمواجهــة والمجابهــة بيــن الأطــراف المحتكميــن حتــى أنــه قــد شــاع فــى 

الآونــة الأخيــرة أن التحكيــم أصبــح ذو ثــلاث إرادات هــم إرادة المحتكميــن وإرادة القانــون وإرادة المحكــم 

نفســه.

لذلــك لا يمكــن إغفــال الــدور الهــام الــذى يلعبــه مرفــق القضــاء فــى نظــام التحكيــم بصفــة عامــة فــى كافــة 

مراحله.

فيتنــوع ويتعاظــم دور القضــاء فــى مراقبــة التــزام المحكميــن بالقواعــد المتعلقــة بالنظــام العــام والمبــادئ 

العامــة وكذلــك الرقابــة علــى مــدى التزامهــم بتطبيــق القواعــد الخاصــة بالتحكيــم.

ــرار  ــك بإق ــذ وذل ــم موضــع التنفي ــال فــى وضــع اتفــاق التحكي ــوى والفعَ ــك دوره الحي كمــا أن للقضــاء كذل

الحــق فــى اللجــوء إلــى التحكيــم وضمــان ســير إجراءاتــه وانتظامهــا دون إتاحــة أى فرصــة لعرقلــة إجراءاتــه 

ــة  ــي إجــراءات وســير خصوم ــرداً المشــاركة ف ــد يرفــض منف ــت ق ســواء مــن المحكــم أو مــن خصــم متعن

التحكيــم.
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وللقضــاء أيضــاً دوره البــارز والهــام الــذي لا غنــى عنــه فــي دعــم خصومــة التحكيــم كلما تعرضــت لعقبات 

قــد تــؤدى لفشــلها وذلــك بمــا تملكــه الســلطة القضائيــة ومحاكــم الدولــة مــن ســلطة الإلــزام بالتنفيذ.

ــض  ــى ف ــة ف ــيلة بديل ــم كوس ــام التحكي ــوم نظ ــي يق ــه ك ــا أن ــراء فيه ــة لا م ــت حقيق ــد أضح ــذا فق ل

ــلاق  ــى الإط ــى عل ــه لا غن ــودة فإن ــه المنش ــن بوظيفت ــراف المحتكمي ــن الأط ــار بي ــى تث ــات الت المنازع

عــن محاكــم الدولــة والتــى تأتــى علــى رأســها وذروة ســنامها المحكمــة الاتحاديــة العليــا وفــق النظــام 

القضائــى بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة لمــا خصهــا بــه الدســتور والقوانيــن دون غيرهــا مــن ســائر 

المحاكــم فــى الدولــة مــن دور ووظيفــة واختصاصــات انفــردت بهــا لمــا لهــا مــن آليــات يفتقدهــا نظــام 

ــم نفســه)4(. التحكي

ثالثاً: طبيعة العلاقة بين القضاء والتحكيم :

1 - علاقة ودور القضاء بالنسبة للوسائل البديلة بصفة عامة:
ــاً  ــب دوراً حيوي ــة يلع ــة عام ــراف بصف ــن الأط ــات بي ــض المنازع ــة لف ــائل البديل ــام الوس ــل أن نظ الأص

ومكمــلاً للقضــاء علــى صعيــد تخفيــف حجــم العــبء الملقــى علــى كاهــل القضــاء، فهــو يســير معــه 

ــة. ــق العدال ــب فــي ســبيل تحقي ــى جن ــاً إل جنب

إلا أن دور القضــاء بالنســبة للوســائل البديلــة لفــض المنازعــات هــو فــي الحقيقــة يختلــف بحســب نــوع 

ــى  ــن دوره بالنســبة لباق ــف ع ــلاً يختل ــم مث ــا إذ أن دور القضــاء بالنســبة للتحكي ــة ذاته ــيلة البديل الوس

ــاء  ــة ودور القض ــى علاق ــا عل ــر هاهن ــث نقتص ــاق البح ــت ونط ــاة للوق ــا مراع ــرى، إلا أنن ــائل الأخ الوس

بالنســبة للتحكيــم كوســيلة مــن أهــم الوســائل البديلــة لفــض المنازعــات بيــن الأطــراف المحتكميــن لمــا 

لــه مــن طابــع قضائــى مــع كونــه اتفاقــى النشــأة حيــث اشــتهر التحكيــم بأنــه قضائــى الوظيفــة اتفاقــى 

النشــأة.

2 -  علاقة القضاء بالنسبة للتحكيم كوسيلة من أهم 
الوسائل البديلة:

ــى  ــم، فحت ــة التحكي ــى خصوم ــالاً ف ــا ولا جــدال أن القضــاء يلعــب دوراً فعّ ــراء فيه ــي لا م ــة الت الحقيق

ــن  ــار بي ــى تث ــق مــوازى للقضــاء فــي الفصــل فــي المنازعــات الت ــم دوره المنشــود كطري ــؤدي التحكي ي

ــاء  ــن القض ــة بي ــون للعلاق ــب أن تك ــه يج ــاً، فإن ــه واقعي ــه وجديت ــق فاعليت ــى تتحق ــن، وحت المحتكمي

والتحكيــم معالــم محــددة فــى إطــار القانــون وذلــك لأن الأمــر يقتضــي فــى كثيــر مــن الأحيــان تدخــل 

قضــاء الدولــة بمــا لــه - قضــاء الدولــة - مــن ســلطة عامــة يســتطيع عــن طريقهــا أداء هــذا الــدور فــى 
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كافــة جوانــب ومراحــل الدعــوى التحكيميــة، لذلــك كان ضروريــاً بــل وحتميــاً أن يظهــر القضــاء فــي مجــال 

التحكيــم بــدوره فــى مســاعدة ومعاونــة بــل ومســاندة الهيئــات التحكيميــة مــن جانــب ولإعطــاء الصفــة 

الإلزاميــة لقراراتــه وأحكامــه مــن جانــب آخــر وهــذه هــى حقيقــة علاقــة القضــاء بالتحكيــم.

ــع  ــه طاب ــب علي ــث يغل ــن حي ــه طابعي ــم ل ــبة للتحكي ــاء بالنس ــاً أن دور القض ــدو جلي ــك يب ــى ذل وعل

المســاندة أو المســاعدة والمعاونــة مــن جانــب بالإضافــة إلــى مــا لــه مــن طابــع الرقابــة مــن جانــب آخــر 

إلا أن الــدور الرقابــى ليــس مطلقــاً مــن كل قيــد بــل لــه ضوابــط ومعاييــر ومحــدداً بنطــاق معيــن لــذا كان 

حريــاً بنــا أن نلقــى الضــوء علــى ذلــك وهــو مــا نعــرض لــه بعــد. 

أ - دور القضاء في مساندة أو مساعدة ومعاونة هيئات التحكيم
يبــرز دور القضــاء فــى مســاندة أو مســاعدة ومعاونــة هيئــات التحكيــم فــى لــزوم اللجــوء للقضــاء فــى 

ــلازم  ــاء دور م ــة أى أن للقض ــوى التحكيمي ــل الدع ــة مراح ــدار كاف ــى م ــك عل ــان وذل ــن الأحي ــر م الكثي

ــة  ــن هيئ ــاء تعيي ــاط بالقض ــي ين ــالات الت ــي الح ــم ف ــراءات التحكي ــدء إج ــذ ب ــم من ــة التحكي لخصوم

ــة أو  ــر وقتي ــاذ تدابي ــتلزم إتخ ــي تس ــالات الت ــي الح ــم ف ــة التحكي ــاء خصوم ــداً دوره أثن ــم وممت التحكي

ــدم  ــتند مق ــى مس ــر عل ــن بالتزوي ــم كالطع ــة التحكي ــير خصوم ــاء س ــن أثن ــراءات طع ــة أو إج تحفظي

ــم حيــث  ــا بعــد صــدور حكــم التحكي ــى م ــداد دور القضــاء إل ــك يظــل إمت ــة، وكذل بالدعــوى التحكيمب

يجــوز وفقــاً لنــص المــادة 214 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة الاتحــادي للمحكمــة أثنــاء نظــر طلــب 

التصديــق علــى حكــم المحكميــن أن تعيــد الحكــم لهــم للنظــر فيمــا أغفلــوا الفصــل فيــه أو لتوضيحــه إذا 

كان محــدداً بالدرجــة التــى يمكــن معهــا تنفيــذه، فأحــكام التحكيــم لا تكتســب بذاتهــا القــوة التنفيذيــة 

التــي تخولهــا الحصــول علــى الحمايــة القضائيــة بواســطة التنفيــذ الجبــري إذ أنهــا لا تعــد بذاتهــا ســندات 

تنفيذيــة ، فالقــوة التنفيذيــة لا تلحــق لأحــكام المحكميــن إلا بصــدور أمــر خــاص مــن جهــة قضــاء الدولــة 

المختــص بإجــراءات التصديــق علــى حكــم المحكميــن الــذى يعقبــه تذييلــه بالصيغــة التنفيذيــة وهــو مــا 

يعــد إعترافــاً مــن قضــاء الدولــة بصلاحيــة الحكــم وإمكانيــة تنفيــذه جبــراً بكافــة الوســائل التــي يتيحهــا 

القانــون)5(.
ــة  ــه المــادة الخامســة مــن القانــون النموذجــى لليونســترال )قانــون التجــارة الدولي وهــو مــا عبــرت عن

للجنــة الأمــم المتحــدة( بأنــه:

»لا يجوز لأى محكمة التدخل فى العملية التحكيمية إلا إذا نص القانون على ذلك«.

وذلــك ســعياً نحــو تحقيــق وكفالــة حريــة التحكيــم لــذا جــاء النــص العــام بعــدم جــواز تدخــل المحكمــة 

فــى العمليــة التحكيميــة ووضــع الاســتثناء علــى ذلــك فــى حــالات النــص علــى جــواز التدخــل وبالرجــوع 

للنصــوص نجــد أنهــا تجيــز تدخــل القضــاء فــى العمليــة التحكيميــة أثنــاء ســيرها مــن قبيــل المســاندة  أو 

المســاعدة والمعاونــة فــى الحــالات التــى ســبق الإشــارة إليهــا)6(.   
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ب - دور القضاء في الرقابة على حكم التحكيم ونطاقه:

1 -  الدور الرقابى فى إجراءات التحكيم:
يظهــر هــذا الــدور مــن واقــع مــا نصــت عليــه الفقرتيــن الأولــى والثانيــة مــن المــادة 212 مــن قانــون 

الإجــراءات المدنيــة الاتحــادي رقــم 11 لســنة 1992 والفقــرة الأولــى مــن المــادة 216 مــن ذات القانــون.

حيــث نصــت الفقرتيــن الأولــى والثانيــة مــن المــادة 212 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة الاتحــادي علــى 

: نه أ

1 -  يصدر المحكم حكمه غير مقيد بإجراءات المرافعات عدا ما نص عليه فى هذا الباب والإجراءات 
الخاصة بدعوة الخصوم وسماع أوجه دفاعهم وتمكينهم من تقديم مستنداتهم ومع ذلك يجوز 

للخصوم الاتفاق على إجراءات معينة يسير عليها المحكم.

2 -  ويكون حكم المحكم على مقتضى قواعد القانون إلا إذا كان مفوضاً بالصلح فلا يتقيد بهذه القواعد 
عدا ما تعلق منها بالنظام العام.«

2 - الدور الرقابي فى بطلان حكم التحكيم وحالاته:
ونصت الفقرة الأولى من المادة 216 من ذات القانون على أنه:

1 -  يجوز للخصوم طلب بطلان حكم المحكمين عندما تنظر المحكمة فى المصادقة عليه وذلك فى 
الأحوال الآتية:

أ-   إذا كان قــد صــدر بغيــر وثيقــة تحكيــم أو بنــاء علــى وثيقــة باطلــة أو ســقطت بتجــاوز الميعــاد أو 
إذا خــرج المحكــم عــن حــدود الوثيقــة.

ب-  إذا صــدر الحكــم مــن محكميــن لــم يعينــوا طبقــاً للقانــون أو صــدر مــن بعضهــم دون أن يكونــوا 
مأذونيــن بالحكــم فــي غيبــة الآخريــن أو صــدر بنــاءً علــى وثيقــة تحكيــم لــم يحــدد فيهــا موضــوع 

النــزاع أو صــدر مــن شــخص ليســت لــه أهليــة الاتفــاق علــى التحكيــم أو مــن محكــم لا تتوافــر 

فيــه الشــرائط القانونيــة.

ج- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.«
وعلــى ذلــك ينهــض دور القضــاء فــى الرقابــة علــى حكــم التحكيــم إلا أنــه يبيــن مــن واقــع هــذه النصــوص 

أن هــذا الــدور الرقابــى ليــس مطلقــاً بــل أنــه مقيــداً بحــدود ومعاييــر، ويمكــن القــول بــأن نطــاق هــذا 

الــدور هــو مــا حددتــه المادتيــن آنفتــى الذكــر أى أن المشــرع قــد أنــاط بالقضــاء دوراً رقابيــاً علــى حكــم 

ــد  ــم بمقتضــى قواع ــزام حكــم التحكي ــدى الت ــى م ــة عل ــى الرقاب ــدور ف ــه حصــر هــذا ال ــم ولكن التحكي
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القانــون بصفــة عامــة ومــا تعلــق مــن هــذه القواعــد بالنظــام العــام بصفــة خاصــة بالإضافــة إلــى الحــالات 

التــى تتعلــق ببطــلان حكــم التحكيــم حيــث يقتصــر الــدور الرقابــى للقضــاء علــى حكــم التحكيــم فــى 

حالــة طعــن أىٍ مــن الخصــوم علــى حكــم التحكيــم بالبطــلان أثنــاء نظــر المحكمــة المصادقــة عليــه ففــى 

ــارة مــن أىٍ مــن الخصــوم  ــة تعــرض المحكمــة لحكــم التحكيــم ببحــث أوجــه البطــلان المث هــذه الحال

ــا الفقــرة  ــى عددته ــم فــى الحــالات الت ــار أن المشــرع قــد حصــر أوجــه بطــلان حكــم التحكي مــع إعتب

الأولــى مــن المــادة 216 آنفــة الذكــر والتــى يتلاحــظ منهــا أن جميــع الحــالات التــى أشــارت إليهــا تتعلــق 

بنواحــى ومســائل شــكلية ، ممــا مفــاده أن المحكمــة عنــد تصديقهــا علــى حكــم المحكميــن ليــس لهــا 

أن تعــرض لــه مــن الناحيــة الموضوعيــة ومــدى مطابقتــه لأحــكام القانــون إلا مــا يتعلــق بالنظــام العــام 

ــن  ــان 212 ، 216 م ــا المادت ــى أوردته ــة الت ــص النواحــى الإجرائي ــى تمحي ــا عل ــى بحثه ــا تقتصــر ف وإنم

قانــون الإجــراءات المدنيــة الاتحــادي والتــى وردت علــى ســبيل الحصــر.      

وهنــا يجــدر بنــا ألا نغفــل التشــريعات والأنظمــة المقارنــة خاصــة تلــك التــى ليــس لديهــا إجــراء أو نظــام 

التصديــق علــى حكــم التحكيــم كمــا هــو معمــول بــه فــى التشــريع الإماراتــي.

ــى مســائل  ــن حــالات تدخــل القضــاء ف ــون المصــري يتســم بالحــد م ــي القان ــم ف ــلاً نظــام التحكي فمث

ــه المــادة 46 مــن قانــون التحكيــم  التحكيــم بوضــع نطــاق واضــح لهــذا التدخــل وهــذا مــا نصــت علي

ــه: ــن أن ــم 9 لســنة 1997 م ــون رق ــدل بالقان ــم 27 لســنة 1994 المع المصــري رق

ــر  ــن بالتزوي ــم أو طع ــة التحكي ــة هيئ ــن ولاي ــرج ع ــألة تخ ــم مس ــراءات التحكي ــلال إج ــت خ »إذا عرض

ــة  ــر لهيئ ــى آخ ــل جنائ ــن فع ــا أو ع ــن تزويره ــة ع ــراءات جنائي ــا أو إتخــذت إج ــت له ــة قدم ــى ورق ف

ــر  ــي تزوي ــألة أو ف ــذه المس ــى ه ــل ف ــزاع إذا رأت أن الفص ــوع الن ــر موض ــي نظ ــتمرار ف ــم الإس التحكي

الورقــة أو فــي الفعــل الجنائــي الآخــر ليــس لازمــاً للفصــل فــى موضــوع النــزاع وإلا أوقفــت الإجــراءات 

حتــى يصــدر حكــم نهائــي فــي هــذا الشــأن ويترتــب علــى ذلــك وقــف ســريان الميعــاد المحــدد لإصــدار 

ــم.« حكــم التحكي

وكذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 52 من ذات القانون من أنه:

2 - يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً للأحكام 
المبينة فى المادتين التاليتين.«

ــوى  ــى الدع ــه ف ــى تدخل ــداً للقضــاء ف ــون المصــرى مقي ــى القان ــم ف ــام التحكي ــن أن نظ ــك يبي ــن ذل م

ــة. التحكيمي

وقــد اتفــق مــع نظــام التحكيــم المصــرى نظــام التحكيــم فــى فرنســا ســواء فــى نصــوص قانــون المرافعات 
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ــث  ــى حي ــى الفرنس ــاء التحكيم ــكام القض ــات أح ــى تطبيق ــم أو ف ــى التحكي ــة عل ــى المطبق الفرنس

ــس  ــه لي ــى فإن ــم وبالتال ــم التحكي ــلان حك ــب بط ــى طل ــف ف ــة التعس ــى إدان ــا عل ــتقرت أحكامه اس

هنــاك ميــلاً نحــو شــغف التدخــل القضائــى فــى منازعــة التحكيــم ســواء قبــل صــدور حكــم التحكيــم 

أو بعــد صــدوره وإنمــا التدخــل لمجــرد ضمــان مراعــاة القواعــد الجوهريــة التــى مــن شــأنها إبطــال 

حكــم التحكيــم.    

وذلــك علــى العكــس تمامــاً ممــا عليــه نظــام التحكيــم فــى القانــون الفيدرالــى الأمريكــى الــذي يتجــه 

نحــو إخضــاع التحكيــم فــى مختلــف مراحلــه لرقابــة القضــاء بمــا يتيــح للأفــراد فرصــة اللجــوء للقضــاء 

دائمــاً لتســيير إجــراءات التحكيــم مــن جانــب والرقابــة عليهــا مــن جانــب آخــر ومــن ذلــك مــا نصــت 

عليــه الفقــرة ) أ ( مــن المــادة 10 مــن قانــون التحكيــم الفيدرالــى الأمريكــي مــن جــواز الطعــن علــى 

حكــم التحكيــم بالبطــلان وذلــك أمــام محكمــة أول درجــة الفيدراليــة فــى المقاطعــة التــى صــدر فيهــا 

حكــم التحكيــم)7(.

وبالتالى يبدو إتساع نطاق دور القضاء فى الدعوى التحكيمية فى النظام الأمريكي.    

نخلــص مــن ذلــك أنــه رغــم اختــلاف المنهــج التشــريعى فــى النظــرة لعلاقــة القضــاء بالتحكيــم إلا أننــا 

نصــل فــى النهايــة لنتيجــة واحــدة مفادهــا أن علاقــة القضــاء والتحكيــم مزيــج بيــن طابــع المســاندة أو 

المســاعدة والمعاونــة فــى مرحلــة ســير الدعــوى التحكيميــة أمــام هيئــة التحكيــم أى مرحلــة مــا قبــل 

صــدور حكــم التحكيــم أمــا الطابــع الرقابــى فيأتــى فــى الغالــب الأعــم فــى مرحلــة مــا بعــد صــدور 

حكــم التحكيــم ولكنــه لا يكــون أبــداً مطلقــاً وإنمــا هــو مقيــد بالنطــاق الــذى يرســمه المشــرع لهــذه 

الرقابــة وهــو مــا اســتقرت عليــه أحــكام القضــاء فــى دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى نحــو مــا 

ســنعرض لــه فيمــا بعــد.

رابعاً: قضاء التحكيم فى اجتهادات المحكمة الاتحادية العليا:
لقــد كان ومــازال للمحكمــة الاتحاديــة العليــا بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة دوراً هامــاً فــى تطــور 

التحكيــم كوســيلة مــن أهــم الوســائل البديلــة لفــض المنازعــات بيــن الخصــوم فــى الوقــت الراهــن وقــد 

ســاهمت بأحكامهــا الرائــدة والزاخــرة فــى ذيــوع وإنتشــار هــذه الوســيلة بالدولــة حيــث كان لأحكامهــا 

الســبق فــى إرســاء وإقــرار مبــادىء وقواعــد التحكيــم وفقــاً لمــا اســتقر عليــه فقــه وفلســفة وتشــريعات 

التحكيــم علــى الصعيديــن المحلــي والعالمــي إلا أنــه ليــس هنــاك مانعــاً مــن أن تكــون قــد صــدرت بعــض 

الأحــكام - وإن كانــت قليلــة للغايــة- التــى اختلفــت مــع مــا إســتقر عليــه فقــه وفلســفة وقضــاء التحكيــم 

ســواء فــى داخــل الدولــة أو فــى الخــارج وهــو مــا نشــرع فــى طرحــه بعــد.
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1 -  اجتهادات المحكمة الاتحادية العليا التي إتفقت مع فقه 
وقضاء التحكيم الداخلي والدولي :

أ - اجتهادات المحكمة الاتحادية العليا بشأن اتفاق التحكيم :
ــن إرادة  ــر ع ــث يعب ــارى حي ــم الإختي ــام التحكي ــى نظ ــاس ف ــر الأس ــم حج ــى التحكي ــاق عل ــد الاتف يع

ــذا يعــد اتفــاق التحكيــم المصــدر الرئيســى الــذى  المحتكميــن فــى حــل خلافهمــا بواســطة التحكيــم ل

ــة. ــوى التحكيمي ــة للدع ــريعة الحاكم ــو الش ــل ه ــلطاتها ب ــم س ــة التحكي ــه هيئ ــتمد من تس

وقــد خلــت نصــوص التحكيــم الــواردة فــى قانــون الإجــرءات المدنيــة مــن تعريــف اتفــاق التحكيــم وإن 

كان المشــرع قــد إســتخدم فــى هــذه النصــوص مصطلحــى وثيقــة التحكيــم واتفــاق التحكيــم معبــراً بهمــا 

عــن مفهــوم واحــد ألا وهــو اتفــاق أو عقــد التحكيــم ولكنــه لــم يــورد تعريفــاً لاتفــاق التحكيــم وهــو مـــا 

تم تـــداركه فى مشــروع قانـــون التحكيم الاتحادي المـــزمع صـــدوره

ــم  ــم بإرادته ــاق أطــراف التحكي ــم هــو اتف ــاق التحكي ــى أن:« اتف ــه عل ــى من ــادة الأول ــث نصــت الم حي

ــم  ــأ بينه ــأت أو تنش ــى نش ــات الت ــض المنازع ــوية كل أو بع ــم لتس ــى التحكي ــاء إل ــى الإلتج ــرة عل الح

ــة.«  ــر عقدي ــة أو غي ــة عقدي ــة معين ــة قانوني ــبة علاق بمناس

وتتحــدد صــورة اتفــاق التحكيــم بحســب الوقــت الــذى تتوافــق فيــه إرادة الأطــراف علــى اللجــوء إلــى 

ــى  ــى أو صورت ــه وهــذه هــى حالت ــاً علي ــزاع أو لاحق ــى وقــوع الن ــك ســابقاً عل ــم فقــد يكــون ذل التحكي

اتفــاق التحكيــم التــى أشــارت إليهمــا نصــوص التحكيــم الــواردة بقانــون الإجــراءات المدنيــة الاتحــادي 

وهــو مــا نعــرض لــه بعــد:

 الصورة الأولى وتسمى شرط التحكيم:
ــه بشــأن علاقــة  ــذى يبرمان ــود العقــد الأساســى ال وهــى التــى يتــم الاتفــاق بيــن الأطــراف فــى أحــد بن

ــة  ــات محتمل ــات أو خلاف ــن منازع ــة م ــك العلاق ــد وتل ــد ينشــأ عــن هــذا العق ــا ق ــى حــل م ــة عل معين

ــم.   ــطة التحكي بواس

الصورة الثانية وتسمى مشارطة التحكيم:
وهــى التــي يتــم الاتفــاق بيــن الأطــراف بعــد نشــوب نــزاع أو خــلاف مــا نتيجــة عقــد أو علاقــة قانونيــة 

معينــة علــى فــض هــذا النــزاع وذلــك الخــلاف بواســطة التحكيــم و فــى هــذه الحالــة تتــم صياغــة اتفــاق 

التحكيــم فــى وثيقــة مســتقلة عــن العقــد الأساســي تســمي مشــارطة التحكيــم.

إلا أن الراجح لدينا أن صور التحكيم ثلاث وأن بعضها له أكثر من وجه وهو ما نعرض له:
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الصورة الأولى: وهى شرط التحكيم ولها وجهين:
الوجه الأول:

وفيــه يتــم الاتفــاق بيــن الأطــراف فــي أحــد بنــود العقــد الأساســي الــذي يبرمانــه بشــأن علاقــة معينــة 

علــى حــل مــا قــد ينشــأ عــن هــذا العقــد وتلــك العلاقــة مــن منازعــات أو خلافــات محتملــة بواســطة 

ــم.  التحكي

الوجه الثاني:
وفيــه يكــون الأطــراف قــد انتهــوا مــن تنظيــم العلاقــة العقديــة بينهمــا دون أن يضمنــا بنــود هــذا العقــد 

الاتفــاق علــى اللجــوء للتحكيــم إذا مــا نشــأ خــلاف أو نــزاع بينهمــا عــن هــذا العقــد فيقومــوا فــى مرحلــة 

لاحقــة بالاتفــاق علــى أنــه فــى حالــة نشــوء خــلاف أو نــزاع بشــأن هــذا العقــد يكــون حلــه عــن طريــق 

اللجــوء للتحكيــم وذلــك بملحــق أو تعديــل للعقــد وهــذا وجــه ثانــى لشــرط التحكيــم. 

الصورة الثانية: وهى مشارطة التحكيم ولها أيضاً وجهين:

الوجه الأول:
وفيــه يكــون الأطــراف قــد نظمــوا علاقتهــم العقديــة دون اتفــاق علــى التحكيــم ثــم ثــار نزاعــاً أو خلافــاً 

بينهمــا نتيجــة هــذه العلاقــة القانونيــة فيقــوم الأطــراف قبــل لجــوء أيهــم للقضــاء بالاتفــاق علــى فــض 

ــم فــى  ــم صياغــة اتفــاق التحكي ــة تت ــم و فــى هــذه الحال ــك الخــلاف بواســطة التحكي ــزاع وذل هــذا الن

وثيقــة مســتقلة عــن العقــد الأساســي تســمي مشــارطة التحكيــم.

الوجه الثاني:
وفيــه يكــون الأطــراف قــد نظمــوا علاقتهــم العقديــة دون اتفــاق علــى التحكيــم ثــم ثــار نزاعــاً أو خلافــاً 

ــة ولجــأ أحــد الأطــراف للقضــاء للفصــل فيمــا بيــن الأطــراف مــن  بينهمــا نتيجــة هــذه العلاقــة القانوني

ــك  ــى ذل ــراف عل ــق الأط ــم وواف ــاء للتحكي ــرض الالتج ــة ع ــن المحكم ــادرة م ــون ب ــزاع فتك ــلاف أو ن خ

فينظمــوا اتفــاق تحكيــم فيتــم إثبــات ذلــك بمحضــر جلســة المحكمــة ويكــون دور القاضــى مــن حكمــى 

إلــى مثبــت ويكــون علــى أطــراف التداعــى عنــد صــدور حكــم التحكيــم بعــد ذلــك إرفــاق نســخة منــه 

بملــف الدعــوى لمتابعــة إجــراءات التصديــق عليــه وهــو مــا يطلــق عليــه التحكيــم القضائــى وهــذا وجــه 

آخــر لمشــارطة التحكيــم.
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الصورة الثالثة وهى الإقرار بالتحكيم:
وهــى حالــة مــا إذا ثــار نزاعــاً أو خلافــاً بيــن أطــراف العلاقــة القانونيــة نتيجــة إخــلال مــا مــن أيهمــا وهــدد 

ــك  ــر الطــرف الآخــر ذل ــم فيق الطــرف الآخــر باللجــوء للقضــاء فيعــرض الطــرف المخــل اللجــوء للتحكي

ويتــم نظــم اتفــاق تحكيــم بنــاءً علــى هــذا الإقــرار لــذا كان الراجــح لدينــا أن صــور التحكيــم ثــلاث وهــو 

مــا حــدا بنــا لعرضهــا فيمــا ســلف. 

خلط الكثيرون من الباحثين فى مجال التحكيم ما بين مشارطة التحكيم ووثيقة مهمة المحكمين: 

ــن فــى مجــال  ــى مــن المختصي ــن - حت ــدى الكثيري ــه ل ــا نلحــظ أن ــا أنن ــه هاهن ممــا يجــدر الإشــارة إلي

التحكيــم - خلطــاً مــا بيــن مشــارطة التحكيــم ووثيقــة التحكيــم أو وثيقــة مهمــة المحكميــن، ومبنــى أو 

مبعــث هــذا الخلــط لديهــم هــو أن كلاً مــن مشــارطة التحكيــم ووثيقــة مهمــة المحكميــن كليهمــا لاحقــاً 

علــى نشــوب النــزاع بيــن المحتكميــن ، بالإضافــة لمــا جــرت عليــه نصــوص التحكيــم الــواردة فــى قانــون 

ــم واتفــاق  ــم باســتخدام مصطلحــى وثيقــة التحكي ــى اتفــاق التحكي ــة مــن إلإشــارة إل الإجــراءات المدني

التحكيــم، إلا أن الراجــح لدينــا أن هنــاك اختلافــاً جوهريــاً بينهمــا ألا وهــو أن مشــارطة التحكيــم تكــون 

فــي حالــة عــدم تضميــن العقــد الأساســى المبــرم بيــن الأطــراف المحتكميــن اتفاقــاً علــى فــض مــا قــد 

ينشــأ عــن هــذا العقــد مــن خلافــات بينهــم فيقــوم الأطــراف بعدمــا ينشــأ ذلــك النــزاع بالاتفــاق علــى 

فضــه عــن طريــق اللجــوء للتحكيــم وهــذه هــى مشــارطة التحكيــم ، أمــا وثيقــة التحكيــم فهــى اتفــاق 

ــم  ــة التحكي ــام هيئ ــا أم ــد انعقاده ــة عن ــة التحكيمي ــوى أو الخصوم ــير الدع ــى س ــم عل ــراف التحكي أط

فوثيقــة مهمــة المحكميــن غالبــاً مــا تنظــم مــن قبــل المحكميــن فــى أولــى جلســات الدعــوى التحكيميــة 

وغايتهــا عــدة أمــور منهــا:

1 -   أنهــا تتضمــن كافــة البنــود والمشــتملات التــي يجــب أن يتضمنهــا اتفــاق التحكيــم وذلــك فــى حالــة 
مــا إذا كان اتفــاق التحكيــم قــد ورد ضمــن بنــود العقــد الأساســى المبــرم بيــن الطرفيــن فــى بنــد أو 

شــرط معتــل أو ناقــص. 

2 -  أنهــا قــد تتضمــن إضافــة أو حــذف أو تعديــل بعــض بنــود اتفــاق التحكيــم ســيما إن كان قــد مــر 
علــى إبرامــه فتــرة طويلــة.

3 - كما أنها تتضمن تحديداً لعناصر الدعوى وطلبات الخصوم من قبل المحكمين.
4 -  تتضمــن أيضــاً تحديــد بعــض المســائل الإجرائيــة للدعــوى التحكيميــة التــى تنظــم ســيرها مــن قبــل 

المحكميــن كالجلســات والمواعيــد والأتعــاب وغيــر ذلــك مــن إجــراءات.   

أي أن وثيقــة مهمــة التحكيــم تبــرم ســواءً كنــا بصــدد اتفــاق ســابق علــى اللجــوء للتحكيــم وهــو شــرط 

التحكيــم أو كنــا بصــدد اتفــاق لاحــق علــى المنازعــة وهــذه هــى مشــارطة التحكيــم.               
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وقبــل طــرح بعــض الأحــكام التــى توافقــت مــع هــذا المبــدأ يجــدر بنــا فــى هــذا الصــدد الإشــادة بحكــم 

المحكمــة الاتحاديــة العليــا الــذى أرســت بــه مبــدأ هامــاً بالبــت بشــرعية الاتفــاق علــى التحكيــم فــى 

فــض المنازعــات وهــو مــا إصطلــح عليــه فــى أحكامهــا:

»بمبدأ توافق إشتراط اللجوء للتحكيم فى فض المنازعات وأحكام الشريعة الإسلامية«

حيث قضت بأنه:

»للمتعاقديــن أن يشــترطا فــى العقــد إحالــة مــا قــد ينشــأ بينهمــا مــن منازعــات بشــأن تنفيــذ العقــد علــى 

التحكيــم وفقــاً للشــروط التــى يتفــق عليهــا ولا مخالفــة فــى ذلــك للشــريعة الإســلامية ، المــواد 203 / 1، 

4 ، 206 / 1 ، 207 / 4 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة الاتحــادي)8(.«       

ــق  ــى تتف ــا الت ــة العلي ــة الاتحادي ــا أن نعــرض لبعــض الأحــكام الصــادرة عــن المحكم ــك آن لن ــد ذل وبع

ــالاً لا حصــراً: ــك مث ــن ذل ــم وم ــاق التحكي ــى شــأن اتف ــم ف ــه وتشــريعات التحكي وفلســفة وفق

ما قضت به من أن:

ــاء  ــم أثن ــم أو يت ــة التحكي ــد يكــون فــى وثيق ــم ق ــة التحكي ــذى تنظــره هيئ ــزاع ال ــد موضــوع الن »تحدي

نظــر دعــوى التحكيــم . الاتفــاق علــى التحكيــم لمحكمــة الموضــوع وهــى بصــدد التصديــق علــى حكــم 

المحكميــن الســلطة التامــة فــى تحصيــل فهــم الواقــع فــى الدعــوى والمعنــى الــذى قصــده المتعاقــدان 

مــن العقــد وتفســيره توصــلاً لتكييفهــا التكييــف الصحيــح واســتخلاص توافــر الصفــة فــى دعــوى التحكيــم. 

شــرطه أن تقيــم قضاءهــا علــى أســباب ســائغة مســتمدة ممــا لــه أصلــه الثابــت بــالأوراق ويــؤدى إلــى 

النتيجــة التــى انتهــت إليهــا بمــا يكفــى لحملــه)9(«.

وما قضت به أيضاً فى مسائل موضوع التحكيم من أن:

»التحكيــم طريــق اســتثنائي قوامــه الخــروج علــى الولايــة العامــة والأصليــة للقضــاء فــى الفصــل فــى كافــة 

الخصومــات. أثــره وجــوب تحديــد موضــوع النــزاع فــى مشــارطة التحكيــم أو أثنــاء المرافعــة أمــام هيئــة 

التحكيــم وإلا كان باطــلاً. المــادة 203 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة الاتحــادي)10(.«     

وكذلك ما قضت به من أن:

ــا  ــة وم ــى طــرق التقاضــى العادي ــه الخــروج عل ــات . قوام ــض الخصوم ــتثنائي لف ــق اس ــم طري » التحكي

تكلفــه مــن ضمانــات. اقتصــاره علــى مــا تنصــرف إرادة المحتكميــن علــى عرضــه علــى هيئــة التحكيــم. 

ــدد  ــوب أن يح ــق. وج ــاق لاح ــى اتف ــى أو ف ــد الأساس ــى العق ــم ف ــى التحكي ــاق عل ــرد الاتف ــواز أن ي ج

ــة  ــة المحكميــن ومراقب ــاء نظــر الدعــوى حتــى تتحــدد ولاي ــم أو أثن ــزاع فــى وثيقــة التحكي موضــوع الن

مــدى التزامهــم حــدود ولايتهــم وإلا كان التحكيــم باطــلاً . كفايــة تحديــد موضــوع التحكيــم بوجــه عــام 
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ــة الاتحــادي)11(.« ــون الإجــراءات المدني ــل . المــادة 203 مــن قان ــى العقــد الأساســى دون تفصي ف

ــي  ــا علــى صورت ــة العلي ــة هــذه الأحــكام نلحــظ اتفــاق وإســتقرار المحكمــة الاتحادي ــى جمل بالنظــر إل

اتفــاق التحكيــم ) شــرط التحكيــم ، مشــارطة التحكيــم ( عمــلاً بنــص الفقــرة الأولــى مــن المــادة 203 مــن 

قانــون الاجــراءات المدنيــة الاتحــادي ومــا اســتقر عليــه الفقــه والقضــاء التحكيمــي المحلــى والدولــي وإن 

ــن الصورتيــن وجوهــاً كمــا أفــرز  ــي قــد أفــرز لهاتي ــك متفقــاً وظاهــر النــص إلا أن الواقــع العمل كان ذل

صــورة ثالثــة هــي الإقــرار بالتحكيــم علــى نحــو مــا ســلف بيانــه.  

ب ــ اجتهادات المحكمة الاتحادية العليا بشأن تعيين المحكمين :
تواتــرت أحــكام المحكمــة الاتحاديــة العليــا علــى إقــرار المبــادىء المســتقرة فــى فقــه وفلســفة التحكيــم 

المتعلقــة بإجــراءات وأحــكام تعييــن المحكميــن ومــن ذلــك:

ما قضت به من أن:

ــى تعيينهــم أو إذا  ــزاع عل ــم يتفــق أطــراف الن ــن . ينعقــد للمحكمــة المختصــة إذا ل ــن المحكمي » تعيي

امتنــع أحــد المحكميــن عــن العمــل أو عــزل عنــه أو حكــم بــرده أو قــام لديــه مانــع مــن مباشــرته وذلــك 

بنــاء علــى طلــب أحــد الخصــوم وأن يكــون بالإجــراءات المعتــادة لرفــع الدعــوى . المــادة 204 مــن قانــون 

الإجــراءات المدنيــة الاتحــادي)12(.«      

وما قضت به أيضاً من أن:

ــد  ــاع أح ــن أو امتن ــى المحكمي ــزاع عل ــراف الن ــاق أط ــدم اتف ــه . ع ــن . مناط ــن المحكمي ــب تعيي » طل

المحكميــن المتفــق عليهــم عــن العمــل أو إعتزالــه أو عزلــه أو حكــم بــرده . ســبيل ذلــك . اتبــاع الإجراءات 

المعتــادة لرفــع الدعــوى . المــادة 204 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة الاتحــادي)13(.«      

وما قضت به كذلك من أن:

ــق  ــه بطري ــى فض ــوا عل ــذى اتفق ــزاع ال ــر الن ــد نظ ــم عن ــخص المحك ــى ش ــوم عل ــاق الخص ــدم اتف » ع

التحكيــم . للمحكمــة المختصــة أصــلاً بنظــر النــزاع أن تحــدده بنــاء علــى طلــب أحــد الخصــوم بالإجراءات 

المعتــادة لرفــع الدعــوى. المادتــان 203 ، 204 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة الاتحــادي)14(.«

مــن واقــع هــذه الأحــكام يبيــن أن المحكمــة الاتحاديــة العليــا قــد توافقــت مــع مــا نصــت عليــه المادتيــن 

ــوء  ــى اللج ــراف عل ــاق الأط ــال اتف ــه ح ــن أن ــادي م ــة الاتح ــراءات المدني ــون الإج ــن قان 203 ، 204 م

ــم أو  ــة التحكي ــاء هيئ ــع أعض ــد أو جمي ــاع أح ــال إمتن ــن أو ح ــى المحكمي ــاق عل ــم دون الاتف للتحكي

توافــر أى مــن الحــالات التــى عددتهــا هاتيــن المادتيــن فإنــه ينعقــد الاختصــاص بتعييــن هيئــة التحكيــم 
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للمحكمــة المختصــة أصــلاً بالنــزاع - لــو لــم يكــن هنــاك اتفاقــاً علــى التحكيــم - وذلــك بنــاء علــى طلــب 

أحــد الخصــوم بالإجــراءات المعتــادة لرفــع الدعــوى وهــو مــا اســتقر عليــه الفقــه والقضــاء التحكيمــى 

ســواءً فــى الدولــة أو فــى الخــارج. 

ت - اجتهادات المحكمة الاتحادية العليا بشأن التمسك بشرط التحكيم:
أقرت المحكمة الاتحادية العليا:

»مبدأ عدم تعلق الدفع بوجود شرط التحكيم بالنظام العام.«

حيث قضت بأن:

»الدفــع بالتحكيــم عــدم تعلقــه بالنظــام العــام . جــواز النــزول عنــه صراحــة أو ضمنــاً . ســقوط الحــق فيــه 

بالتعــرض للموضــوع. إن مفــاد نــص المــادة 203 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة الاتحــادي . يــدل وعلــى 

مــا هــو مقــرر فــى قضــاء هــذه المحكمــة أنــه يجــب علــى الطــرف الــذى يتمســك بشــرط التحكيــم أن 

يتخــذ موقفــاً إيجابيــاً وذلــك بــأن يعتــرض فــى الجلســة الأولــى علــى لجــوء خصمــه إلــى القضــاء للمطالبــة 

بمــا يدعيــه خصمــه مــن حــق رغــم الاتفــاق علــى شــرط التحكيــم فــإن لــم يحصــل منــه اعتــراض فــى تلــك 

الجلســة جــاز نظــر الدعــوى)15(.«

وذلــك تطبيقــاً لنــص البنــد الخامــس مــن المــادة 203 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة الاتحــادي التــى 

ذهبــت إلــى عــدم جــواز رفــع الدعــوى أمــام القضــاء طالمــا أن هنــاك اتفــاق بيــن الأطــراف علــى اللجــوء 

للتحكيــم لفــض المنازعــات بينــه إلا أنــه إذا تــم رفــع الدعــوى مــن أىٍ مــن الخصــوم أمــام القضــاء رغــم 

ــرض الطــرف الآخــر  ــم دون أن يعت ــم لفــض المنازعــات بينه ــى التحكي ــى اللجــوء إل ــاق الأطــراف عل اتف

فــى الجلســة الأولــى لنظــر الدعــوى أمــام المحكمــة إعتبــر اتفــاق التحكيــم لاغيــاً وتعيــن علــى المحكمــة 

الســير فــى الدعــوى وكأن الاتفــاق علــى التحكــم لــم يكــن.

ــا إلــى أن المقصــود بمصطلــح الجلســة الأولــى الجلســة التــى تبــدأ فيهــا المحكمــة  وتجــدر الإشــارة هن

نظــر الدعــوى بعــد إســتكمال شــكل الدعــوى.

ــة  ــون الإجــرءات المدني ــى قان ــواردة ف ــم ال ــم المصــرى مــع نصــوص التحكي ــون التحكي ــق قان ــد تواف وق

الاتحــادي فــى هــذا الصــدد وهــو مــا اســتقر عليــه الفقــه والقضــاء ســواء فــى دولــة الإمــارات العربيــة 

المتحــدة أو فــى جمهوريــة مصــر العربيــة وكثيــر مــن الــدول ســواء العربيــة أو الغربيــة قــد ســارت علــى 

هــذا النهــج.       



30

ث -  اجتهادات المحكمة الاتحادية العليا بشأن إجراءات سير 
الدعوى التحكيمية:

أقــرت أحــكام المحكمــة الاتحاديــة العليــا العديــد مــن القواعــد والمبــادئ التــى تتعلــق بســير الدعــوى 

التحكيميــة وإجــراءات نظرهــا ومــن ذلــك: 

»مبدأ جواز تعديل طلبات الخصوم أمام هيئة التحكيم.«

حيث قضت بأن:

»التــزام المحكميــن بنقــاط النــزاع المحــددة مــن جانــب الخصــوم فــى نطــاق مشــارطة التحكيــم. لا يمنــع 

المحتكميــن مــن تعديــل طلباتهــم أمــام هيئــة التحكيــم طالمــا كانــت فــى حــدود مشــارطة التحكيــم)16(.«      

كما أقرت:

»مبــدأ انعقــاد الاختصــاص بالإجــراءات التحفظيــة والمســتعجلة التــى تنفــذ فــى الدولــة لاختصــاص محاكم 

الدولــة ولــو كانــت غيــر مختصــة بالدعــوى الأصلية.«

حيث قضت بأن:

» الأمــر بالإجــراءات المســتعجلة والتحفظيــة التــى تنفــذ فــى الدولــة . انعقــاد الاختصــاص بهــا لمحاكــم 

الدولــة ولــو كانــت غيــر مختصــة بالدعــوى الأصليــة . عــدم الاتفــاق فــى مشــارطة التحكيــم علــى اختصاص 

المحكــم بإتخــاذ الإجــراءات الوقتيــة أو التحفظيــة أو المســتعجلة والاقتصــار علــى اختصاصــه بالمنازعــات 

ــة التحكيــم الاختصــاص بالفصــل فيهــا ولا يحــول دون أن  حــول تفســير العقــد أو تنفيــذه لا يخــول هيئ

يعتبــر ذلــك تنــازلاً عــن شــرط التحكيــم الــذى يقتصــر نطاقــه علــى الجانــب الموضوعــى)17(.«  

وبمفهــوم المخالفــة فإنــه إذا لــم يتــم الاتفــاق علــى اختصــاص المحكميــن باتخــاذ الإجــراءات الوقتيــة أو 

التحفظيــة أو المســتعجلة فــلا يجــوز للمحكميــن اتخــاذ أىٍ مــن هــذه الإجــراءات.  

كما أقرت:

» مبــدأ عــدم التــزام المحكميــن بإجــراءات المرافعــات عــدا مــا نــص عليه فــى بــاب التحكيــم أو الإجراءات 

المتعلقــة بدعــوة الخصــوم  والقواعــد المتعلقة بالنظــام العام.«

حيث قضت بأن:

» إجــراءات المرافعــات. عــدم التــزام المحكميــن بإتباعهــا فيمــا عــدا مــا نــص عليــه فــى بــاب التحكيــم 

أو الإجــراءات المتعلقــة بدعــوة الخصــوم. وجــوب أن يصــدر حكمهــم علــى مقتضــى قواعــد القانــون مــا 

لــم يكونــوا مفوضيــن بالصلــح . الأحــكام التــى يصدرونهــا . كفايــة أن تشــتمل علــى صــورة وثيقــة التحكيــم 
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وملخــص أقــوال الخصــوم ومســتنداتهم وأســباب الحكــم ومنطوقــه وتاريــخ صــدوره والمــكان الــذى صــدر 

فيــه وتوقيعــات المحكميــن. التــزام محكمــة الموضــوع عنــد التصديــق علــى الحكــم بالتحقــق مــن اتباعــه 

مــا تعلــق بالنظــام العــام مــن قواعــد إجرائيــة وفــى حــدود الحــالات التــى وردت علــى ســبيل الحصــر فــى 

المــادة 216 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة الاتحــادي)18(.« 

جمــاع هــذه المبــادىء والأحــكام تأتــى فــى نطــاق مــا اســتقر عليــه الفقــه والقضــاء التحكيمــى مــن أن 

المنازعــة التحكيميــة يحــدد أطرافهــا إجــراءات ســيرها أمــام هيئــة التحكيــم والقانــون الواجــب التطبيــق 

علــى المنازعــة، وعلــى ذلــك لا تتقيــد هيئــة التحكيــم بقواعــد المرافعــات إلا مــا كان منهــا متعلقــاً بالنظــام 

العــام وهــو مــا أشــار إليــه نــص البنــد الأول مــن المــادة 212 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة الاتحــادي 

توافقــاً مــع مــا تواتــرت عليــه أحــكام القضــاء التحكيمــى فــى هــذا الصــدد.  

ج - اجتهادات المحكمة الاتحادية العليا بشأن مدة دعوى التحكيم:
 أقــرت أحــكام المحكمــة الاتحاديــة العليــا العديــد مــن القواعــد والمبــادئ التــى تتعلــق بمــدة الدعــوى 

التحكيميــة ومــن ذلــك:

»مبدأ لا بطلان على عدم تحديد ميعاد لإنهاء التحكيم بمشارطة التحكيم.«

حيث قضت بأن:

»خلــو مشــارطة التحكيــم مــن تحديــد ميعــاد لإنهائــه والحكــم فيــه لا يرتــب بطلانهــا. المــادة 210 مــن 

قانــون الإجــراءات المدنيــة الاتحــادي)19(.«      

وكذلك أقرت:

» مبدأ جواز تفويض المحكم فى مد مدة الدعوى التحكيمية.«

حيث قضت بأن:

»التــزام هيئــة التحكيــم أن تصــدر حكمهــا فــى التحكيــم خــلال ســتة أشــهر مــن تاريــخ الجلســة الأولــى 

وللخصــوم الاتفــاق صراحــة أو ضمنــاً علــى مــد الميعــاد. جــواز تفويــض المحكــم فــى مــده إلــى أجــل 

ــه  ــة علي ــى المصادق ــة ف ــر المحكم ــا تنظ ــن عندم ــم المحكمي ــلان حك ــع ببط ــم أن يدف ــن. وللخص معي

لســقوط وثيقــة التحكيــم بتجــاوز الميعــاد. المادتــان 210 / 1 ، 2 ، 216 / 1 مــن قانــون الإجــراءات 

ــادي)20(.« ــة الاتح المدني

وعلــى ذلــك تكــون أحــكام المحكمــة الاتحاديــة العليــا قــد توافقــت مــع مــا اســتقر عليــه الفقــه والقضــاء 

التحكيمــى بشــأن مــدة الدعــوى التحكيميــة إتســاقاً مــع كــون الخصــوم فــى الدعــوى التحكيميــة هــم 
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مــن يحــددون إجــراءات ســيرها ومــن ضمــن ذلــك اتفاقهــم علــى مــدة الدعــوى وجــواز اتفاقهــم علــى 

مــد هــذه المــدة فــإذا لــم يتفقــوا علــى مــدة فقــد تكفلــت المــادة 210 بتحديــد ميعــاد ســتة أشــهر 

مــن تاريــخ جلســة التحكيــم الأولــى ولأىٍ مــن أطــراف الدعــوى التحكيميــة الرجــوع للمحكمــة المختصة 

أصــلاً بنظرهــا للفصــل فيهــا لإنهــاء إجــراءات التحكيــم بتجــاوز المــدة المقــررة والفصــل فــى موضــوع 

النــزاع.        

ح- اجتهادات المحكمة الاتحادية العليا بشأن حكم المحكمين :
 أقــرت أحــكام المحكمــة الاتحاديــة العليــا العديــد مــن القواعــد والمبــادئ التــى تتعلــق بالحكــم الــذى 

تصــدره هيئــة التحكيــم مــن حيــث صياغتــه وتوقيعــه وتنفيــذه ومــن ذلــك:

»مبدأ وجوب تسبيب حكم المحكمين.«

حيث قضت بأن:

ــم  ــا حك ــى يجــب أن يشــتمل عليه ــات الت ــع البيان ــن جمي ــتراط أن يتضم ــدم اش ــن. ع ــم المحكمي »حك

ــوال الخصــوم  ــم وملخصــات أق ــة التحكي ــى صــورة وثيق القاضــي. وجــوب أن يشــتمل بصفــة خاصــة عل

ومســتنداتهم وأســباب الحكــم ومنطوقــه وتاريــخ صــدوره والمــكان الــذى صــدر فيــه وتوقيعــات 

المحكميــن)21(.«

وفــى ذلــك اتفــاق مــع الفقــه والقضــاء التحكيمــى فــى أن حكــم التحكيــم ليــس قضائيــاً محضــاً وبالتالــى 

ــه لا  ــذا فإن ــام ل ــا بالنظــام الع ــق منه ــا تعل ــم بإجــراءات المرافعــات إلا م ــة التحكي ــه هيئ ــد في لا تتقي

يشــترط تضميــن حكــم التحكيــم كافــة بيانــات حكــم القاضــى والتــى لا تتعلــق بالنظــام العــام إلا أنــه 

ــالاً لا  ــى فمث ــزاع قانون ــى ن ــاً فاصــلاً ف ــاره حكم ــه باعتب ــة في ــات الواجب ــى البيان يجــب أن يشــتمل عل

حصــراً يجــب أن يبنــى حكــم التحكيــم علــى أســباب لهــا مــا يؤيدهــا بــالأوراق وكــذا يجــب أن يكــون 

لــه منطــوق وتاريــخ لتتحــدد علــى أساســه مواعيــد الإجــراءات التاليــة علــى صــدوره وكــذا توقيعــات 

ــن  ــم م ــه حكــم التحكي ــن أن يشــتمل علي ــا يتعي ــم وهــذه بعــض م ــن لضمــان صــدوره عنه المحكمي

بيانــات جوهريــة إلا أن ذلــك لا يعنــى البتــة وجــوب أن يلتــزم حكــم التحكيــم بكافــة البيانــات اللازمــة 

لحكــم القضــاء وهــى البيانــات التــى ليســت ممــا ترتــب علــى إغفالهــا بطــلان الحكــم وهــى المحــددة 

حصــراً بنصــوص القانــون وكــذا البيانــات التــى لا تتعلــق بالنظــام العــام وهــو مــا إســتقر عليــه شــراح 

ــاً مــع فلســفة  ــك توافق ــاً وذل ــاً وخارجي ــه أحــكام القضــاء التحكيمــى داخلي ــرت ب ــم وتوات فقــه التحكي

التحكيــم باعتبــاره نظامــاً قــد يكــون فــى مراحــل تطــوره المســتقبلية مســتقلاً نســبياً عــن القضــاء فــى 

الكثيــر مــن مراحلــه.   
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خ -  اجتهادات المحكمة الاتحادية العليا بشأن التصديق على 
حكم المحكمين:

أرســت المحكمــة الاتحاديــة العليــا بأحكامهــا الصــادرة فــى هــذا الصــدد بالعديــد مــن المبــادئ ومنهــا 

مثــالاً لا حصــراً :

» مبــدأ اقتصــار ســلطة محكمــة التصديــق علــى حكــم المحكميــن علــى تمحيــص مــدى التزامــه بالنواحى 

الشــكلية والإجرائيــة دون الموضوعية.«

حيث قضت بأن:

» النــص فــي الفقرتيــن الأولــى والثانيــة مــن المــادة 212 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة الاتحــادي رقــم 

11 لســنة 1992 علــى أن:

1 -   يصــدر المحكمــون حكمهــم غيــر مقيديــن بإجــراءات المرافعــات عــدا مــا نــص عليــه فــى هــذا 
البــاب والإجــراءات الخاصــة بدعــوة الخصــوم .

2 -   ويكــون حكــم المحكــم علــى مقتضــى قواعــد القانــون إلا إذا كان مفــوض بالصلــح .....« يــدل 
ــان الإجــراءات الشــكلية لحكــم المحكميــن  علــى أن المشــرع قصــد مــن هاتيــن الفقرتيــن بي

وكيفيــة إصــداره ومــن أنــه لا يشــترط أن يتضمــن جميــع البيانــات التــى يشــتمل عليهــا حكــم 

القاضــى وأنــه أوجــب اتبــاع الأحــكام الخاصــة بالتحكيــم والتــي توجــب اشــتمال الحكــم بوجــه 

ــباب  ــتنداتهم وأس ــوم ومس ــوال الخص ــص أق ــم وملخ ــة التحكي ــن وثيق ــورة م ــى ص ــاص عل خ

ــا  ــن بم ــات المحكمي ــه وتوقيع ــدر في ــذى ص ــكان ال ــدوره والم ــخ ص ــه وتاري ــم ومنطوق الحك

ــن  ــه م ــرض ل ــا أن تع ــس له ــن لي ــم المحكمي ــى حك ــا عل ــد تصديقه ــة عن ــاده أن المحكم مف

ــا  ــام وإنم ــق بالنظــام الع ــا يتعل ــون إلا م ــه لأحــكام القان ــة ومــدى مطابقت ــة الموضوعي الناحي

ــى  ــور عل ــون المذك ــن القان ــان 212، 216 م ــا المادت ــي أوردته ــة الت تمحــص النواحــي الإجرائي

ــبيل الحصــر)22(.«  س

ــه ليــس  ويأتــي هــذا المبــدأ فــي نطــاق الــدور الرقابــي المحــدود للقضــاء علــى حكــم التحكيــم إذ أن

للمحكمــة عنــد التصديــق علــى حكــم التحكيــم التعــرض للنواحــي الموضوعيــة للمنازعــة التــى فصلــت 

فيهــا هيئــة التحكيــم وإقتصارهــا علــى النواحــي الشــكلية والإجرائيــة التــي تتعلــق ببطــلان الحكــم التــي 

حددتهــا النصــوص القانونيــة حصريــاً وكــذا رقابــة حكــم التحكيــم علــى التزامــه بالقواعــد التــي تتعلــق 

بالنظــام العــام.              
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د - اجتهادات المحكمة الاتحادية العليا بشأن حجية حكم 
المحكمين :

 أقــرت أحــكام المحكمــة الاتحاديــة العليــا العديــد مــن القواعــد والمبــادئ التــي تتعلــق بحجيــة الحكــم 

الــذى تصــدره هيئــة التحكيــم ومــن ذلــك:

» مبدأ اكتساب حكم المحكمين الحجية بمجرد صدوره.«

حيث قضت بأن:

» حكــم المحكميــن. اكتســابه حجيــة الشــيء المحكــوم فيــه بمجــرد صــدوره فــلا تــزول عنــه إلا بزوالــه 

وإن بقــى تنفيــذه رهنــاً بالتصديــق عليــه)23(.« 

وذلــك مســايرة لكــون حكــم التحكيــم لــه طابــع قضائــي بجانــب الطابــع الاتفاقــي ومــن منطلــق الطابــع 

القضائــي يكتســب حكــم التحكيــم حجيــة الشــيء المحكــوم فيــه وذلــك بمجــرد صــدوره ولا ينــال مــن 

ــك أن صــدور  ــة المختصــة ذل ــن المحكم ــه م ــق علي ــى التصدي ــم عل ــم التحكي ــذ حك ــق تنفي ــك تعلي ذل

ــة أخــرى  ــذ مرحل ــز ونطــاق التنفي ــه حي ــه ودخول ــق علي ــة مــن مراحــل التقاضــى والتصدي الحكــم مرحل

ــذ  ــة التنفي ــه مرحل ــه ودخول ــق علي ــا التصدي ــة بمجــرد صــدوره أم ــك يكــون اكتســاب الحكــم الحجي لذل

فتعنــى قطعيتــه وبيتوتــه وهــو مــا توافقــت فيــه المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــى أحكامهــا آنفــة الذكــر 

مــع القانــون وفقــه وفلســفة وقضــاء التحكيــم المحلــى والدولــى علــى حــد ســواء.    

ذ -  اجتهادات المحكمة الاتحادية العليا فى دعوى بطلان 
حكم المحكمين:

أقــرت أحــكام المحكمــة الاتحاديــة العليــا العديــد مــن القواعــد والمبــادئ التــى تتعلــق بدعــوى بطــلان 

الحكــم الــذى تصــدره هيئــة التحكيــم ومــن ذلــك:

» مبدأ حصر الحالات التي يجوز المنازعة فيها فى حكم المحكمين.«

حيث قضت بأن:

ــه عــدم تقيدهــا إلا بإجــراءات التقاضــي الأساســية التــي  » إجــراءات التحكيــم ومنهــا إصــدار الحكــم في

ــه  ــماع أوج ــوم وس ــوة الخص ــة بدع ــم الخاص ــاب التحكي ــى ب ــة ف ــراءات المدني ــون الإج ــا قان ــص عليه ن

دفاعهــم وتمكينهــم مــن تقديــم مســتنداتهم ...... الأحــوال التــي يجــوز فيهــا إبطــال حكــم المحكميــن 

ــا.  ــاس عليه ــا أو القي ــع فيه ــواز التوس ــدم ج ــره ع ــر أث ــان حص ــون بي ــا القان ــه بينه ــة علي ــد المصادق عن

ــادي)24(.« ــة الإتح ــراءات المدني ــون الإج ــن قان ــان 212 ، 216 م المادت
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- وقــد اتســقت مثــل هــذه الأحــكام مــع محدوديــة نطــاق الــدور الرقابــي للقضــاء علــى حكــم التحكيــم 

ــم  ــوى بطــلان حك ــا يســمى بدع ــرف م ــا يع ــة وإنم ــن العادي ــرف طــرق الطع ــم لا يع ــث إن التحكي حي

ــي  ــة الاتحــادي الت ــون الإجــراءات المدني ــد الأول مــن المــادة 217 مــن قان ــص البن ــن عمــلاً بن المحكمي

قطعــت بعــدم جــواز الطعــن علــى حكــم المحكميــن مــع إجــازة المــادة 216 مــن ذات القانــون للخصــوم 

طلــب بطــلان هــذا الحكــم عندمــا تنظــر المحكمــة فــي المصادقــة عليــه كمــا جــرى العمــل علــى طلــب 

البطــلان بدعــوى بطــلان أصليــة مســايرة للقانــون المصــرى والقانــون البحرينــى وغيرهمــا مــن القوانيــن 

ــب  ــة ولا تتطل ــوى أصلي ــلان بدع ــن بالبط ــن الطع ــذه القواني ــز ه ــث تجي ــا حي ــى ذات نهجهم ــى عل الت

تصديــق علــى الحكــم لــذا فإنــه لا يوجــد فــى هــذه القوانيــن طعــن علــى حكــم المصادقــة مثلمــا هــو 

الحــال بالقانــون الإماراتــى وكذلــك القانــون النموذجــى للأمــم المتحــدة.

وعلــى ذلــك تكــون غالبيــة تشــريعات التحكيــم فــى العالــم متفقــة فــى صــدد الــدور الرقابــى للقضــاء 

علــى حكــم التحكيــم مــع اختــلاف هــذه التشــريعات فــي حــدود هــذا الــدور فمنهــا مــا تتســم نصوصهــا 

بالتوســع فــي الــدور الرقابــي للقضــاء علــى حكــم التحكيــم ومثالــه القانــون الفيدرالــي الأمريكــي ، ومنهــا 

وهــذا حــال معظمهــا تميــل إلــى التضييــق مــن دور القضــاء فــي الرقابــة علــى حكــم المحكميــن وهــذا 

هــو المنهــج الــذي يمكــن أن يســهم بقــدر كبيــر فــي تطــور نظــام التحكيــم فــي المســتقبل. 

ر-  اجتهادات المحكمة الاتحادية العليا بشأن حالات وأوجه 
بطلان حكم المحكمين:

 أقــرت أحــكام المحكمــة الاتحاديــة العليــا العديــد مــن القواعــد والمبــادئ التــي تتعلــق بمســألة بطــلان 

حكــم المحكميــن ومــن ذلــك:

» مبدأ اقتصار بطلان حكم المحكمين على الحالات التي عددتها 

المادة 216 من قانون الإجراءات المدنية الإتحادي.«

حيث قضت بأن:

» بطــلان حكــم المحكميــن. اقتصــاره علــى الخطــأ فــى الإجــراءات والعيــوب التــى أوردتهــا حصــراً المــادة 

216 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة الاتحــادي ســواء لصــدوره بغيــر وثيقــة تحكيــم أو بنــاء علــى وثيقــة 

باطلــة أو تجــاوز فيهــا المحكمــون أجــل التحكيــم أو خالــف قاعــدة متعلقــة بالنظــام العــام أو صــدر مــن 

محكميــن لــم يعينــوا طبقــاً للقانــون أو فــى تحكيــم لــم يحــدد موضوعــه أو تخلــف عــن الخصومــة إعمــال 

مبــدأ المواجهــة بمــا يرتبــه مــن إخــلال بحــق الدفــاع)25(.«
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ــم  ــى حك ــاء عل ــى للقض ــدور الرقاب ــة ال ــاق محدودي ــى نط ــاً ف ــب أيض ــكام تص ــادىء والأح ــذه المب وه

التحكيــم وهــو مــا ســبق أن عرضنــا لــه دون حاجــة لإعــادة طرحــه منعــاً للتكــرار بــلا موجــب أو مقتضــى. 

ولعــل مــا عرضنــا لــه مــن مبــادىء وقواعــد كان للمحكمــة الاتحاديــة العليــا الســبق فــى إرســائها وإقرارهــا 

اتفاقــاً مــع مــا اســتقر عليــه الفقــه والقضــاء التحكيمــى المحلــى والدولــى علــى حــدٍ ســواء ومــا ذلــك إلا 

قليــل مــن كثيــر وأمثلــة لا حصــوراً فهــى مــن البحــر قطــرات ومــن الفيــض غيــض إلا أن ذلــك ليــس بمانــع 

ــه  ــادئ وقواعــد فق ــع مب ــن أحــكام تتعــارض م ــد يصــدر عــن هــذه المحكمــة م ــا ق ــن أن نعــرض لم م

وقضــاء التحكيــم وهــو مــا نشــر إليــه بعــد.

2 -  اجتهادات المحكمة الاتحادية العليا التى إختلفت مع فلسفة 
وفقه وقضاء التحكيم على الصعيدين الداخلي والدولي :

حيث استقر الفقه والقضاء التحكيمي على: 

» مبدأ استقلال شرط التحكيم«

 إلا أن محكمتنا الاتحادية العليا قد أصدرت حكماً يخالف هذا المبدأ حيث قضت بأن:

» يترتــب علــى بطــلان العقــد الأصلــى بطــلان شــرط التحكيــم تبعــاً لذلــك ويبقــى الاختصــاص فــى بطــلان 

العقــد معقــوداً للقضــاء صاحــب الولايــة العامــة فــى الفصــل فــى هــذا النــزاع.)26(.«

ــرط  ــتقلال ش ــدأ إس ــا لمب ــة العلي ــا الاتحادي ــدار محكمتن ــتظهر إه ــم تس ــذا الحك ــة ه ــث أن مطالع وحي

التحكيــم وهــو المبــدأ الــذى اســتقر عليــه فقــه التحكيــم والقضــاء التحكيمــى ســواء فــى داخــل الدولــة 

ــا  ــدأ وهــو م ــى إرســاء هــذا المب ــت عل ــى عمل ــة الت ــا وهــو الإتجــاه المســاير للنظــم المقارن أو خارجه

يجــدر معــه لنــا أن نعــرض هاهنــا مثــالاً للقضــاء الداخلــى المســاير لهــذا المبــدأ الراســخ فــى فقــه وقضــاء 

التحكيــم والــذى خالفتــه محكمتنــا الاتحاديــة العليــا فــى هــذا الحكــم)27(.

فقد قضت محكمة تمييز دبي بأنه:

»مــن المقــرر أن بطــلان العقــد الأصلــي المتضمــن شــرط التحكيــم أو فســخه أو إنهائــه لا يمنــع مــن أن 

يظــل شــرط التحكيــم ســارياً ومنتجــاً للآثــار المترتبــة علــى بطــلان أو فســخ أو إنهــاء العقــد الأصلــي مــا 

لــم يمتــد البطــلان إلــى شــرط التحكيــم ذاتــه فيكــون شــرط التحكيــم لا أثــر لــه باعتبــار أن شــرط التحكيــم 

لــه موضوعــه الخــاص بــه والــذي يتمثــل فــي إســتبعاد النــزاع المشــترط التحكيــم فيــه مــن ولايــة المحاكــم 

وإســناد ولايــة الفصــل فيــه إلــى هيئــة التحكيــم.)28(.«

ولعــل ذلــك مــا يدعونــا لأن نجــدد الدعــوة لســرعة إصــدار قانــون التحكيــم الاتحــادي الــذى قنــن مبــدأ 
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إســتقلال شــرط التحكيــم وذلــك بنــص الفقــرة الرابعــة مــن المــادة الحاديــة عشــر منــه والتــى جــاء فيهــا:

» يعتبــر شــرط التحكيــم اتفاقــاً مســتقلاً عــن شــروط العقــد الأخــرى ولا يترتــب علــى بطــلان العقــد أو 

فســخه أو إنهائــه أى أثــر علــى شــرط التحكيــم الــذى يتضمنــه إذا كان هــذا الشــرط صحيحــاً فــى ذاتــه.«

ــة  ــون الإجــراءات المدني ــذى نــص فــى المــادة 1447 مــن قان ــه موقــف المشــرع الفرنســي ال وهــو ذات

ــى أن: ــد عل الجدي

»اتفــاق التحكيــم مســتقل عــن العقــد المرتبــط بــه ولا يتأثــر بعــدم فاعليتــه أمــا إذا كان شــرط التحكيــم 

ذاتــه باطــلاً فإنــه يعتبــر غيــر مكتــوب. )29(«

والجدير بالذكر هاهنا أن كلاً من القانون المصرى والقانون الأردنى على ذات النهج.

ب- حيث استقر الفقه والقضاء التحكيمى على: 
» مبــدأ اقتصــار ســلطة المحاكــم علــى رقابــة مــدى التــزام حكــم التحكيــم بالنواحــى الشــكلية والإجرائيــة 

دون الموضوعيــة«

إلا أننــا نلحــظ تعــرض محكمتنــا الاتحاديــة العليــا فــى بعــض أحكامهــا لمســائل موضوعيــة ومــن ذلــك مــا 

قضــت بــه مــن أن:

» العلاقــة التــى تحكــم الطرفيــن هــى مــن الأعمــال التجاريــة وقــد اســتقرت أحــكام القانــون والفقــه علــى 

أحقيــة الدائــن ســواء كان مصرفــاً أو غيــر مصــرف فــى المطالبــة بالفوائــد التأخيريــة دون اثبــات أى ضــرر 

ــون التجــارى - وجــاء بنــص المــادة 90 مــن نفــس  ــر- المــادة 81 مــن القان قــد لحقــه مــن هــذا التأخي

القانــون بــأن تســتحق الفوائــد عــن التأخيــر فــى الوفــاء بالديــون التجاريــة بمجــرد اســتحقاقها، كمــا أنــه 

ــوم  ــود وكان معل ــن النق ــاً م ــزام التجــارى مبلغ ــه إذا كان محــل الالت ــادة 88 أن ــرر بأحــكام الم ــن المق م

المقــدار وقــت نشــوء الالتــزام وتأخــر المديــن فــى الوفــاء بــه كان ملزمــاً أن يدفــع علــى ســبيل التعويــض 

عــن التأخيــر الفائــدة المحــددة بالمادتيــن 76 ، 77 مــن ذات القانــون.)30(.«

إن مــا ســاقته المحكمــة فــى هــذا الســياق تعرضــت بــه لموضــوع التداعــى ببحــث العقــد ســند الدعــوى 

ومــدى تجاريتــه للوقــوف علــى مــا إذا كانــت الفوائــد المقضــى بهــا ربويــة مــن عدمــه وبالتالــى تخالــف 

النظــام العــام مــن عدمــه ولــم تكــن المحكمــة بحاجــة للتعــرض فــي حيثيــات حكمهــا للعقــد وتكييفــه 

ونصــوص القانــون الموضوعيــة وكان يكفيهــا القواعــد والمبــادىء العامــة المســتقرة فــى هــذا الشــأن دون 

حاجــة لتلــك التفاصيــل الموضوعيــة كــون حكــم المصادقــة حكــم منشــىء.
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ت- الاجتهادات في شأن الأهلية:
حيث نصت الفقرة الرابعة من المادة 203 من قانون الإجراءات المدنية الإتحادي على أنه:

»ولا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف فى الحق محل النزاع« 

ــرأي  ومــن المســتقر عليــه فقهــاً وقضــاءً أن مســألة الأهليــة مــن الأمــور الجوهريــة التــى يتغيــر بهــا وجــه ال

ــة  ــة وأحــكام غاي ــار قانوني ــا مــن آث ــا لمــا يترتــب عليه ــذى يصــدر فيه ــى فــى الحكــم ال فــى الدعــوى وبالتال

فــى الأهميــة لــذا فإنــه إذا طــرح أى مــن الخصــوم دفعــاً أو دفاعــاً يتعلــق بالأهليــة تعيــن علــى المحكمــة أن 

تقســطه حقــه وتعنــى ببحثــه والــرد عليــه رداً ســائغاً.

إلا أنــه قــد جــاء بيــن أيدينــا حكمــاً صــدر عــن محكمتنــا الاتحاديــة العليــا تضمــن طعنــه إثــارة لمســألة أهليــة 

أحــد أطــراف اتفــاق التحكيــم وذلــك ممــا جــاء فــي حيثيــات هــذا الحكــم:

ــى  ــأ ف ــون والخط ــة القان ــا مخالف ــببين أولهم ــه بس ــون في ــم المطع ــى الحك ــى عل ــة تنع ــث إن الطاعن » وحي

تطبيقــه لرفضــه دفاعهــا بــأن المحتكميــن لــم يحــددوا نقــاط النــزاع علــى التحكيــم وأن الاتفــاق علــى التحكيــم 

ــة الصــادرة مــن الشــريكين  ــم وأن الوكال ــى التحكي ــة الاتفــاق عل ــه أهلي ــن أحدهمــا ليســت ل ــن طرفي ــم بي ت

للشــريك الثالــث لا تتضمــن الإجــازة لــه بالاتفــاق علــى التحكيــم ، وحيــث إن هــذا النعــي بشــقيه غيــر مقبــول 

ذلــك أن النــص فــى المــادة 203 / 3، 4 مــن القانــون الاتحــادي رقــم 11 لســنة 1992 بإصــدار قانــون الإجــراءات 

المدنيــة علــى أن ... يــدل علــى أن موضــوع النــزاع قــد يحــدد فــى وثيقــة التحكيــم أو أثنــاء نظــر الدعــوى وأنــه 

لابــد وأن يكــون الاتفــاق علــى التحكيــم ممــن لــه أهليــة التصــرف فــى الحــق محــل النــزاع ولمــا كان لمحكمــة 

ــارات العقــد وتفســيره وتفهــم  ــدان مــن عب ــذى قصــده المتعاق ــى ال ــل المعن الموضــوع فهــم الواقــع وتحصي

بيناتهمــا وتكييــف هــذا الواقــع توصــلاً للتكييــف الصحيــح وأن اســتخلاص الصفــة مــن قبيــل فهــم الواقــع ...... 

لمــا كان ذلــك وكان الثابــت فــى طلــب التحكيــم أن موضــوع التحكيــم هــو المطالبــة بأتعــاب المطعــون ضدهــا 

ولــم يــرد فــى طلــب التحكيــم مــا يخــرج عــن هــذه المطالبــة وقــد أجــازت المــادة 203 / 3 أن يحــدد موضــوع 

النــزاع إمــا فــى وثيقــة التحكيــم أو أثنــاء نظــر الدعــوى وكان الحكــم المطعــون عليــه قــد اســتند إلــى أهليــة 

الشــريك المتعاقــد فــى الاتفاقيــة فــى مدوناتــه إلــى )صــك التوكيــل العــام الممنــوح مــن الشــركاء ......()31(.« 

ــة  ــذا النعــى نجدهــا ســلكت إتجاهــاً نحــو بحــث وكال ــك نجــد أن المحكمــة وهــى بصــدد التصــدى له وبذل

ــاق  ــى اتف ــع عل ــام بالتوقي ــذى ق ــة الطــرف ال ــدى أهلي ــى م ــوف عل ــه دون الوق ــر صفت ــدى تواف الشــريك وم

التحكيــم وهــو مبنــى الطعــن علــى الرغــم مــن جوهريــة بحــث هــذا الأمــر الــذى يتغيــر بــه حتمــاً وجــه الــرأى 

فــى الدعــوى. 
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ث- الخلط بين مشارطة التحكيم ووثيقة مهمة المحكمين:
حيــث جــاء فــى الحكــم الصــادر مــن المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــى الطعــن رقــم 891 لســنة 27 ق عليــا 

ــة 2006/6/16 أنه: بجلس

»وحيــث إن الطاعنــة تنعــى بالســبب الثالــث علــى الحكــم المطعــون فيــه مخالفــة القانــون والخطــأ فــى 

تطبيقــه إذ لــم يشــتمل حكــم المحكميــن علــى صــورة مــن مشــارطة التحكيــم .... وحيــث إن هــذا النعــي 

غيــر ســديد ذلــك أنــه بالاطــلاع علــى الأوراق تبيــن أن حكــم التحكيــم اشــتمل علــى وثيقــة تحكيــم موقــع 

عليهــا مــن المطعــون ضدهــا والمحكــم ومؤرخــة 2000/5/13 وقــد أرســلت إلــى الطاعنــة إلا أنهــا رفضــت 

توقيعهــا وقــد أشــار حكــم التحكيــم إلــى ذلــك ........«

 نلحــظ فــى هــذا الحكــم خلطــاً مــا بيــن مشــارطة التحكيــم ووثيقــة مهمــة المحكميــن فحيــث كان مبنــى 

هــذا الطعــن عــدم إشــتمال حكــم التحكيــم علــى صــورة مــن مشــارطة التحكيــم والتــي يعٌنــى بهــا اتفــاق 

المحتكميــن علــى فــض مــا نشــأ عــن تعاقدهمــا مــن خلافــات عــن طريــق التحكيــم ، إلا أن الحكــم رداً 

ــرادف مشــارطة التحكيــم مبنــى  علــى هــذا النعــى تحــدث عــن وثيقــة مهمــة المحكميــن علــى أنهــا ت

ــاً مــا بيــن مشــارطة التحكيــم ووثيقــة مهمــة المحكميــن  النعــى ومــا مــن شــك فــى أن هــذا خلطــاً بيَن

وهــذا مــا ســبق لنــا الإشــارة إليــه ســلفاً.               

ج-  الاجتهادات بشأن مدى لزوم تحديد موضوع النزاع باتفاق 
التحكيم:

مــن مطالعتنــا للعديــد والعديــد للأحــكام التــي صــدرت عــن محكمتنــا الاتحاديــة العليــا تلاحــظ لنــا عــدم 

توحيــد الــرأي بشــأن بعــض المبــادئ ومنهــا علــى وجــه الخصــوص مســألة مــدى لــزوم تحديــد موضــوع 

النــزاع محــل التحكيــم تحديــداً واضحــاً مــن عدمــه حيــث قضــت فــي العديــد مــن أحكامهــا ومنهــا:

1 -  مــا قضــت بــه مــن أنــه:« .... لمــا كان الثابــت مــن الأوراق أن طرفــى الخصومــة قــد اتفقــا فــى البنــد 
الثانــى عشــر مــن عقــد الشــركة المــؤرخ 2000/4/9 علــى إحالــة أى نــزاع ينشــأ بينهمــا إلــى محكــم 

ســمياه فــى العقــد وقــد صــدر الحكــم فــى الدعــوى رقــم ..... بإحالــة النــزاع إلــى هــذا المحكــم فــإن 

الحكــم المطعــون عليــه يكــون قــد صــدر صحيحــاً ..... )32(«

         أى أن المحكمة هنا اعتدت بمجرد الاتفاق حتى ولو كان في صيغة عامة.

ــن  ــرم بي ــاق المب ــك وكان الاتف ــا كان ذل ــأن:« .... لم ــا ب ــى بعــض أحكامه ــا قضــت ف ــن أنه ــى حي 2 -   ف
الطرفيــن المــؤرخ 1998/1/24 - اتفــاق التحكيــم - قــد خــلا مــن تعريــف محــدد لموضــوع النــزاع 
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ــض  ــه مــن تفوي ــاق المشــار إلي ــا ورد بالاتف ــك م ــر مــن ذل ــه ولا يغي ــوط بالمحكــم الفصــل في المن

المحكــم فــي ..... أو بشــأن أى نــزاع ... ذلــك أن هــذا النــص ورد فــى صيغــة عامــة بحيــث يشــمل 

ــارة  ــى عب ــا ورد ف ــزاع وإنم ــوع الن ــاً لموض ــاً واضح ــر بيان ــن ولا يعتب ــن الطرفي ــات بي ــة المنازع كاف

ــل..... )33(«. ــم والتجهي ــا التعمي يحوطه

       وهو ما يعتريه تناقضاً جلياً مع القضاء السابق. 

ح- حدود دور المحكم فى الدعوى التحكيمية:
حيــث قضــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــى الحكــم الصــادر منهــا فــى الطعــن رقــم 193 لســنة 19 ق 

جلســة 1999/4/25 علــى أنــه:

»وأمــا عمــا أثــاره الطاعــن حــول قــرار هيئــة التحكيــم بوقــف أعمــال المصفــى فإنــه غيــر ســديد ذلــك أن 

مهمــة التحكيــم تنتهــي بإصــدار الحكــم فــى موضــوع الدعــوى التحكيميــة.«

ولعــل مــا ذهبــت إليــه المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــى هــذا الحكــم وإن كان صحيحــاً فــى بعــض الحالات 

فإنــه ليــس صحيحــاً علــى إطلاقــه حيــث أن المــادة 214 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة الاتحــادي قــد 

ــن  ــده للمحكمي ــن أن تعي ــم المحكمي ــى حك ــق عل ــب التصدي ــى طل ــر ف ــاء النظ ــة أثن ــازت للمحكم أج

للنظــر فيمــا أغفلــوا الفصــل فيــه مــن مســائل التحكيــم أو لتوضيــح الحكــم إذا كان غيــر محــدد بالدرجــة 

التــى يمكــن معهــا تنفيــذه وبالتالــي فــإن مهمــة التحكيــم لا تنتهــى دائمــاً بصــدور الحكــم فــى الدعــوى 

التحكيميــة وإنمــا فــى حــالات دون أخــرى لــذا كان إيــراد المحكمــة الاتحاديــة العليــا لهــذه العبــارة علــى 

إطلاقهــا لا يتفــق مــع هــذا النــص القانونــى ومــا إســتقر عليــه الفقــه والقضــاء التحكيمــى عامــة.

خ-  قبول حكم التحكيم أو حكم المصادقة يمنعان الطعن 
علي حكم المصادقة:

حيث قضت المحكمة العليا فى الطعن رقم 263 لسنة 18 ق جلسة 1996/12/8 بأن:

ــم  ــى حك ــة عل ــادر بالمصادق ــم الص ــى الحك ــن عل ــن الطع ــع م ــول المان ــتخلاص القب ــى اس ــرة ف » العب

ــم.« ــة التحكي ــاء بوثيق ــا ج ــو بم ــن ه المحكمي

هــذا الحكــم قــد جانبــه الصــواب لأنــه وفقــاً للقواعــد العامــة فــى الطعــن علــى الأحــكام عامــة وهــو مــا 

ــع  ــة يمن ــم أو حكــم المصادق ــول حكــم التحكي ــإن قب ــم ف ــى حكــم التحكي ينســحب بطبيعــة الحــال عل

مــن الطعــن علــى حكــم المصادقــة حتــى ولــو لــم تكــن وثيقــة التحكيــم قــد تضمنتــه لأن قبــول الحكــم 
يتناقــض مــع الطعــن عليــه.) 34 (
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د- التمسك بشرط التحكيم بأولى جلسات المرافعة:
حيث قضت المحكمة الاتحادية العليا بأن:

»حضــور الطاعــن الجلســة الأولــى للمرافعــة وطلبــه أجــلاً للــرد علــى الدعــوى دون التمســك بشــرط التحكيم 
واســتمرار المحكمــة فــى نظــر الدعــوى صحيــح.« ) 35 (

هنــا يجــب الوقــوف علــى معنــى الجلســة الأولــى للمرافعــة لأن حضــور الخصــم وطلبــه أجــلاً للــرد مفــاده 

ــاع  ــات حــق الدف ــذا كان مــن مقتضي ــى الدعــوى وأســانيدها وســندها ل ــم يتمكــن مــن الاطــلاع عل ــه ل أن

أن يتــاح للخصــم فرصــة الإطــلاع ليتمكنــوا مــن إبــداء دفوعهــم وإلا تعيــن إعتبارهــم متنازليــن عــن هــذه 

الدفــوع وبالتالــى لا يمكــن اعتبــار مثــول الخصــم الــذى لا علــم لــه بالدعــوى وطلبــه أجــلاً للــرد أنــه قــد 

تنــازل عــن شــرط التحكيــم لأنــه مــن أيــن لــه العلــم بــأن ســند الدعــوى قــد تضمــن شــرط تحكيــم حتــى 

يدفــع بهــذا الدفــع وهــو لــم يتمكــن مــن الاطــلاع علــى الدعــوى لــذا نــرى أن ذلــك لا يكــون علــى إطلاقــه 

بــل يخضــع للســلطة التقديريــة للمحكمــة مــن حيــث مــا إذا كان الخصــم قــد تــم إعلانــه بلائحــة الدعــوى 

بشــخصه وبالتالــى علمــه بموضوعهــا وســندها أم إعلانــه بطريــق غيــر مباشــر كالنشــر مثــلاً أو اللصــق دون 

إتاحــة الفرصــة للخصــم بالإطــلاع مــن عدمــه وبالتالــى إعتبــاره متنــازلاً عــن الدفــع بعــدم التمســك بالشــرط 

فــى أولــى الجلســات مــن عدمــه وهــذه هــى مقتضيــات العدالــة قبــل عبــارات النصــوص.  

والجديــر بالذكــر هاهنــا أن نقــرر حقيقــة لا مــراء فيهــا وهــى أن قضــاء المحكمــة الاتحاديــة العليــا بدولــة 

الإمــارات العربيــة المتحــدة متوافقــاً فــى الغالــب الأعــم مــع مــا اســتقر عليــه فقــه وفلســفة وقضــاء التحكيم 

علــى الصعيديــن الداخلــي والخارجــي - إلا فــى القليــل النــادر - وهــو مــا إن دل علــى شــيء فإنمــا يــدل عــن 

مــدى البــذل والعطــاء والعنــاء والجهــد الــذي يقدمــه الســادة قضــاة هــذه المحكمــة الأجــلاء وهــذه حقيقــة 

نقرهــا بــلا مــراء ولا جــدال.

خامساً:  التوصيات والمقترحات بشأن دور القضاء فى النهوض 
بالتحكيم:

إن أولــى خطــوات حــل أىٍ مــن المعضــلات هــو الوقــوف علــى أساســها ومســبباتها والتعامــل معهــا دون 

غــض الطــرف عنهــا وإلا استشــرت وتفشــت وممــا لا شــك فيــه أن القضــاء متمثــلاً فــى محاكــم الدولــة 

ــا واســتغراق  ــاوى والقضاي ــم بالدع ــة المحاك ــا إكتظــاظ أروق ــن المشــكلات أهمه ــر م ــن الكثي ــى م يعان

الفصــل فــي غالبيتهــا زمنــاً ليــس بالقصيــر ومــا يتبــع ذلــك مــن جهــد ووقــت ومــال المتخاصميــن لــذا كان 

العمــل علــى تشــجيع وتطويــر الوســائل البديلــة لفــض المنازعــات التــى تتميــز بتوفيــر الوقــت والجهــد 

والمــال وتعالــج المعضــلات التــى يعانــى منهــا قضــاء الدولــة ومحاكمهــا ومــا مــن ريــب فــى أن للقضــاء 

عامــة ومحكمتنــا الاتحاديــة العليــا علــى وجــه الخصــوص دور بــارز وهــام وفعــال لا غنــى عنــه فــى النهــوض 
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بتلــك الوســائل البديلــة لفــض المنازعــات ، وذلــك بتفعيــل تطبيــق أســاليب الحلــول والوســائل البديلــة عــن 
طريــق عــدد مــن الإجــراءات منهــا:

1 -   الحــد مــن النزعــة القضائيــة حيــث ينظــر جانبــاً مــن أعضــاء الســلطة القضائيــة للوســائل البديلــة علــى 
أنهــا انتزاعــاً لاختصاصهــم القضائــي لــذا تتعاظــم فكــرة أنــه كلمــا دلــل القضــاء نظــام التحكيــم كلمــا 

ارتقــى وارتفعــت رايتــه وبنــاءه.

ــك فــي  ــم خاصــة وذل ــة عامــة ونظــام التحكي ــن تشــريعات متطــورة فــى نظــم الوســائل البديل 2 -   تقني
نصــوص واضحــة ومفصلــة خاليــة مــن اللبــس والغمــوض وغيــر قابلــة للتأويــل حيــث يتلاحــظ تخلــف 

العديــد مــن التشــريعات العربيــة فــى هــذا المجــال.

3 -   نشــر وترســيخ وعــى وثقافــة نظــام الوســائل البديلــة والعمــل علــى تفعيلــه علميــاً وعمليــاً عــن طريــق 
عقــد المؤتمــرات والنــدوات والــدورات التخصصية.

ــالآراء  ــون مــن قضــاة ومحاميــن ودارســين وباحثيــن علــى مختلــف الأصعــدة ب 4 -   مشــاركة رجــال القان
ــة  ــة مهن ــم لمزول ــون المنظ ــى القان ــلات عل ــراء تعدي ــل إج ــن أج ــة م ــة والعملي ــرات العلمي والخب

ــيط. ــم والوس ــة المحك ــة مهن ــي بممارس ــماح للمحام ــوص الس ــاة بخص المحام

5 -   العمــل علــى تأهيــل الكــوادر بالمؤسســات للقيــام بالمســاهمة فــى تفعيــل هــذه الوســائل لمــا هــو 
ملاحــظ مــن نــدرة الكفــاءات فــي هــذا المجــال.

6 -   العمــل علــى الارتقــاء بالمراكــز العربيــة المتخصصــة فــي هــذا المجــال علــى غــرار المراكــز الدوليــة 
وتوفيــر الضمانــات والآليــات التــي تتيــح لهــذه المراكــز فرصــة أداء الــدور المنــوط بهــا.

7 -   العمــل علــى بنــاء وتدعيــم جســور الثقــة لــدى التاجــر العربــي فــي الكفــاءات العربيــة المتخصصــة 
فــي هــذا المجــال. 

وختامــاً يجــدر بنــا أن نؤكــد علــى أنــه ليــس هنــاك ثمــة تنافــس بيــن الوســائل البديلــة لتســوية المنازعــات 
ومحاكــم الدولــة فالــكل مكمــل بعضــه البعــض ولا يمكــن النهــوض بتلــك الوســائل دون معاونــة مــن محاكــم 
الدولــة وقضاءهــا الــذى لــه البــاع الأكبــر فــى إرســاء القواعــد والمبــادئ والتــى بــلا شــك لابــد مــن وضعهــا 
فــى الإعتبــار عنــد اختيــار اللجــوء لتلــك الوســائل التــي مازالــت فــى طــور مهدهــا مهمــا كان عمرهــا مقارنــة 
بالعمــر الزمنــي والتاريخــي للقضــاء الاختصامــي وهــو مــا يســهم بشــكل أكبــر وفعــال فــى النهــوض بتلــك 
الوســائل تخفيفــاً مــن الأعبــاء الملقــاة علــى عاتقهــا ومحاولــة للإســهام فــى حــل كثيــر مــن المشــكلات التــى 
تعانــى منهــا ليــس محاكــم دولتنــا فحســب بــل محاكــم الــدول عامــة المتقدمــة والناميــة علــى حــدٍ ســواء.

ــادة الرشــيدة لصاحــب  ــاد فــى ظــل القي ــا لمــا فيــه خيــر البــلاد والعب ــراً ندعــو اللــه أن يوفــق قضاتن وأخي
ــده  ــى عه ــمو ول ــاه« وس ــه ورع ــه الل ــان »حفظ ــد آل نهي ــن زاي ــة ب ــيخ / خليف ــة الش ــس الدول ــمو رئي الس

ــارات. ــه حــكام الإم وإخوان
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سادساً: مصادر البحث:
ــور / محمــود  ــه للدكت ــة علي ــة محكمــة النقــض المصري ــم ومــدى رقاب ــى لحكــم التحكي ــاء الفن )1(   البن

ــة 2012 ص 434 . ــث طبع ــد المغي ــار عب مخت

)2(  النشــأة الاتفاقيــة للســلطات القضائيــة للمحكميــن ، د/ محمــد نــور عبــد الهــادى شــحاتة دار النهضــة 

العربيــة ص 12. 

)3(  فلســفة نظــم القانــون المصــري ، د/ فتحــي المرصفــاوي ، 1979 ص 277 ، تاريــخ النظــم القانونيــة ، د/ 

زكــى عبــد المتعــال 1935 القاهــرة ص 213 ومــا بعدهــا ، مظاهــر القضــاء الشــعبي فــي المجتمعــات 

القديمــة ، د/ فخــري أبــو ســيف 1974 ص 103 ، قانــون التحكيــم التجــاري الدولــي والداخلــي ، د/ 

أحمــد عبــد الكريــم ســلامة ، دار النهضــة العربيــة ، بنــد 44 - ص 120 ومــا بعدهــا ، التحكيــم عنــد 

ــد  ــد عب ــم محم ــد الكري ــوراه ، د/ عب ــالة دكت ــراد ، رس ــن الأف ــات بي ــض المنازع ــيلة لف ــرب كوس الع

الكريــم ، كليــة الحقــوق / جامعــة طنطــا  1996 ص 25 ، أبحــاث فــي تاريــخ الشــرائع ، د/ علــى بــدوى، 

مجلــة القانــون والاقتصــاد ســنة 1931 ص 327.

)4(  دور القضاء فى خصومة  التحكيم، د/ فاطمة صلاح الدين ، الطبعة الأولى ، ص 1 وما بعدها.        

ــرى ، طبعــة دار النهضــة  ــار أحمــد بري ــور/ محمــود مخت ــي للأســتاذ الدكت ــم التجــاري الدول )5(   التحكي

ــة - ص 24. العربي

)6( المرجع المشار إليه تحت رقم 4 ص 502.

)7(  البنــاء الفنــى لحكــم التحكيــم ومــدى رقابــة محكمــة النقــض عليــه للدكتــور / محمــود مختــار طبعــة 

2012 ص 312، المرجــع المشــار إليــه تحــت رقــم 4 ص 302.

)8(   طعــن المحكمــة الاتحاديــة العليــا رقــم 425 لســنة 18 ق مدنــي ، والطعــن رقــم 138 لســنة 18 ق 

شــرعي جلســة 1997/2/26. 

) 9 ( طعن المحكمة الاتحادية العليا  رقم 605 لسنة 21 ق جلسة 2000/5/24.

)10( طعن المحكمة الاتحادية العليا  رقم 620 لسنة 21 ق جلسة 2000/12/19. 

) 11 ( طعن المحكمة الاتحادية العليا  رقم 22 لسنة 22 ق جلسة 2002/3/3.

)12( طعن المحكمة الاتحادية العليا  رقم 360 لسنة24 ق جلسة 2004/12/21.

 )13( طعن المحكمة الاتحادية العليا  رقم 14 لسنة 19 ق جلسة 1997/4/29.

 )14( طعن المحكمة الاتحادية العليا  رقم 9 لسنة 20 ق جلسة 2000/2/13.
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)15( طعن المحكمة الاتحادية العليا رقم5 لسنة 14 ق شرعى جلسة 1992/5/30.

)16( طعن المحكمة الاتحادية العليا رقم 178 لسنة 19 ق جلسة 1998/7/27.

)17( طعن المحكمة الاتحادية العليا  رقم 225 لسنة 24 ق جلسة 2002/11/26.

 )18( طعن المحكمة الاتحادية العليا رقم 118 لسنة 23 ق جلسة 2004/1/21.

 )19( طعن المحكمة الاتحادية العليا  رقم 22 لسنة 22 ق جلسة 2002/3/3.

)20( طعن المحكمة الاتحادية العليا  رقم 71 لسنة 20 ق جلسة 1999/12/12.

)21(   حكــم المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي الطعنيــن رقمــي 831 لســنة 25 ق ، 67 لســنة 26 ق جلســة 

.2004/5/23

 )22(   طعــن المحكمــة الاتحاديــة العليــا  رقــم 371 لســنة 18 ق جلســة 1998/6/30 ، الطعــن رقــم 449 

لســنة 21 ق جلســة 2001/4/11.

 )23(   طعن المحكمة الاتحادية العليا  رقم 92 لسنة 25 ق جلسة 2003/6/8.

ــا  رقــم 433 لســنة 17 ق جلســة 1997/2/26 ، الأســس العامــة  ــة العلي  )24(    طعــن المحكمــة الاتحادي

للتحكيــم الدولــى والداخلــى فــى القانــون الخــاص فــى ضــوء الفقــه وقضــاء التحكيــم - للمستشــار 

/ منيــر عبــد المجيــد - ص 328 ومــا بعدهــا.

)25(  حكــم المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي الطعنيــن رقمــي 831 لســنة 25 ق ، 67 لســنة 26 ق جلســة 

 .2004/5/23

)26(  طعن المحكمة الاتحادية العليا  رقم 209 لسنة 15 ق جلسة 1995/1/22.

)27(   تعليــق للدكتــور / إبراهيــم حســن المــلا ، منشــور بمجلــة التحكيــم العالميــة العــدد الثانــي عشــر  

، أكتوبــر 2011، ص 291 ومــا بعدهــا.

)28( حكم محكمة تمييز دبي في الطعن رقم 197 لسنة 2002 حقوق جلسة 2002/6/2.

)29(   مشــروع قانــون التحكيــم الاتحــادي بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة المزمــع صــدوره  ، بحــث 

بعنــوان ) إســتقلالية شــرط التحكيــم ومبــدأ الاختصــاص بالاختصــاص فــى ضــوء قانــون وقضــاء دولــة 

الإمــارات العربيــة المتحــدة ( للدكتــور / محمــد مرســى عبــده - منشــور بمجلــة المعهــد الإماراتيــة 

- العــدد 15 - يوليــو 2013 ص 38 ومــا بعدهــا.

)30(  الطعن المشار إليه عاليه تحت رقم 25.

)31( الطعن المشار إليه عاليه تحت رقم 9.
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)32( الطعن المشار إليه عاليه تحت رقم 18.

)33( الطعن المشار إليه عاليه تحت رقم 10.

)34( الموسوعة القانونية الشاملة فى أحكام التحكيم ) منصور رجب عبد العليم منصور ( ص 148.

)35( الطعن رقم 141 لسنة 2007 س 1 ق أ تجارى جلسة 2007/11/22 ورد بالمرجع السابق ص 180.

هذا والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل ،،،،،
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القاضي الدكتور/ إبراهيم عبيد أل علي 

دور المحكمة الاتحادية العليا في تطوير القانون 
الإداري الإماراتي – نموذج  )دعوى الإلغاء( 

البحث الثاني: 
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القاضي الدكتور/ إبراهيم عبيد آل علي

دور المحكمة الاتحادية العليا في تطوير القانون الإداري الإماراتي 
– نموذج  )دعوى الإلغاء(

- المؤهل العلمي: دكتوراه في الحقوق بتقدير ) جيد جدا مع مرتبة الشرف( من جامعة حلوان بالقاهرة عام 2010. 

- الوظيفة الحالية: رئيس محكمة أم القيوين الاتحادية الاستئنافية.

- الخبرة العملية حوالي )ثلاثون عاما في السلك القضائي الاتحادي( 

- في عام 1983 حصل على درجة الليسانس في القانون/الشريعة من جامعة الإمارات بتقدير عام )جيد جدا(.  

- بتاريخ 1983/7/25 عين بمرسوم من رئيس الدولة وكيلا للنيابة العامة  بوزارة العدل. 

-  فــي عــام 1984 كلــف  بإنشــاء النيابــة العامــة فــي إمــارة أم القيويــن حيــث كانــت الشــرطة هــي الممثلــة للادعــاء العــام فــي ذلــك الوقــت، فــكان أول وكيــل 
نيابــة مواطــن فــي إمــارة أم القيويــن. 

- في عام 1992 تمت ترقيته لدرجة رئيسا للنيابة العامة بأم القيوين. 

ــه فيهــا لدرجــة )محامــي عــام(  ــوزاري رقــم)5( لســنة 1994  حيــث تمــت ترقيت ــة اســتئناف عجمــان بموجــب القــرار ال -  فــي عــام 1994 كلــف برئاســة نياب
ــة.  ــة العامــة الاتحادي بالنياب

-  فــي عــام 2002 نقــل مــن النيابــة العامــة للقضــاء بموجــب مرســوم مــن رئيــس الدولــة حيــث عمــل قاضيــا فــي محكمــة عجمــان الاتحاديــة الإســتئنافيه لمــدة 
أربــع ســنوات و بدرجــة )رئيــس بمحكمــة الاســتئناف – الفئــة الأولــى(. 

- في عام 2004 عين عضوا بمجلس إدارة صندوق الزكاة عن إمارة أم القيوين بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )16/611 م( ومازال. 

- في عام 2005 حصل على درجة الماجستير في القانون الخاص من أكاديمية شرطة دبي.

-  في عام 2006  عين رئيسا  لمحكمة ام القيوين الاتحادية الاستئنافية   بموجب القرار الوزاري رقم)160( لسنة 2006 ، وما زل على رأس عمله. 

.)ICDL( في عام 2008 حصل على شهادة الرخصة الدولية للكمبيوتر -

- في عام 2009 حصل على شهادة التوفيل في اللغة الانجليزية.

- في عام 2009 عين عضوا في لجنة قبول المحامين بوزارة العدل بموجب القرار الوزاري رقم )107( لسنة 2009 ومازال.

- في عام 2010 حصل على درجة الدكتوراه في القانون بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف من جامعة حلوان بالقاهرة .

- في عام 2011 عين ممثلا لوزارة العدل في اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير السنوي الشامل لحقوق الإنسان بدولة الإمارات ومازال.

- في عام 2011 تم ندبه مفتشا قضائيا أول بوزارة العدل بالإضافة لعمله ومازال.
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المقدمة:
تلعــب المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة دورا بارزا فــي تطويــر المنظومة 

القانونيــة للدولــة وإرســاء المبــادئ القانونيــة فــي مختلــف فــروع القانــون، يأتــي ذلــك مــن خــلال تصديهــا 

للمســائل القانونيــة المطروحــة عليهــا والفصــل فيهــا علــى الوجــه الــذي يوافــق صحيــح القانــون مهتديــة 

فــي ذلــك بمبــادئ الشــريعة الإســلامية الغــراء وبنصــوص الدســتور والقوانيــن الإماراتيــة ومبــادئ العدالــة 

ــع  ــر المجتم ــت بتقدي ــة حظي ــة ناجــزه وفعال ــق عدال ــا يحق ــة بم ــة والدولي ــة المحلي ــراف القانوني والأع

ــا  ــك بحصوله ــة وذل ــة مرموق ــدة مكان ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــوأت دول ــث تب ــي حي ــي والدول المحل

علــى المركــز الأول علــى مســتوى الشــرق الأوســط فــي مجــال تطبيــق القانــون ، وممــا لا شــك فيــه أن 

ــى المســتوى الاتحــادي  ــة عل ــاون ســلطاتها القضائي ــاج تع ــة هــو نت ــة مــن مكان ــه الدول ــت إلي ــا وصل م

ــة علــى  ــا باعتبارهــا أعلــى  ســلطة قضائي ــة العلي والمحلــي وعلــى رأســهم إســهامات المحكمــة الاتحادي

مســتوى الاتحــاد.

إن المطلــع علــى أحــكام المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي مجــال 

ــة  ــر النظــام الإداري بالدول ــي تطوي ــر ف ــد ســاهمت بشــكل كبي ــون الإداري يلاحــظ أن المحكمــة ق القان

ــن مــن  ــون وبمــا يخــدم مصلحــة المتقاضي ــح القان ــذي يتوافــق مــع صحي ــح مســاره بالشــكل ال وتصحي

الأفــراد والإدارات الحكوميــة وذلــك مــن خــلال التصــدي لكثيــر مــن المنازعــات باســطة ولايتهــا القضائيــة 

ــا  ــوع إليه ــن الرج ــد يمك ــتنباط قواع ــي اس ــغ ف ــر البال ــه الأث ــا كان ل ــا مم ــرح عليه ــا ط ــب م ــى اغل عل

ــي اســتقرار  ــا الفضــل ف ــة العلي ــارات وكان للمحكمــة الاتحادي ــة الإم ــي دول ــون الإداري ف كمصــادر للقان

ــة  ــون والنظــام كضمان ــى القان ــى إدارة منضبطــة تحتكــم إل ــع إل ــة فــي مجتمــع يتطل المعامــلات الإداري

لتنميــة مجتمعيــة شــاملة وذلــك مــن خــلال الفصــل فــي دعــاوى الإلغــاء وهــي الدعــاوى التــي ســتكون 

محــل البحــث فــي هــذه الورقــة وعلــى التفصيــل الــذي ســيرد فيهــا.

دور المحكمة الاتحادية العليا في تطوير القانون 
الإداري الإماراتي – نموذج  )دعوى الإلغاء(
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المبحث الأول: مفهوم القانون الإداري:
يعرف الفقه القانون الإداري بأنه ” القواعد القانونية التي تحكم نشاط الإدارة العامة في الدولة ”

ويظهــر مــن هــذا التعريــف أن القانــون الإداري لــم يصــدر فــي شــكل مدونــه قانونيــة كمــا هــو الحــال 

ــل  ــن ب ــن القواني ــة وغيرهــا م ــون المعامــلات المدني ــات وقان ــون العقوب ــن كقان ــي القواني بالنســبة لباق

هــو مجموعــة مــن القواعــد التــي اقرهــا القضــاء بشــقيه العــادي والإداري أثنــاء فصلــه فــي الخصومــات 

ــد  ــة المتحــدة تع ــارات العربي ــة الإم ــي دول ــة ، وف ــراد والإدارات الحكومي ــن الأف ــور بي ــي تث ــة الت الإداري

أحــكام المحكمــة الاتحاديــة العليــا مــن أهــم  مصــادر القانــون الإداري  ذلــك أن القواعــد القانونيــة التــي 

ــة تشــكل  ــادئ العدال ــا مــن مب ــة العلي ــى رأســها المحكمــة الاتحادي ــة وعل ــم الاتحادي تســتنبطها المحاك

مصــدرا هامــا  مــن مصــادر القانــون الإداري.

تعــد قواعــد القانــون الإداري قواعــد مجــردة وعامــة تحكــم نشــاط الإدارة العامــة وتصــدر عــن الســلطة 

ــإن مــن أهــم  ــة إســلامية ف ــة المتحــدة باعتبارهــا دول ــة الإمــارات العربي ــة ، ودول التشــريعية فــي الدول

مصــادر التشــريع فيهــا هــي الشــريعة الإســلامية ثــم الدســتور والقوانيــن الأخــرى مثــل القانــون المدنــي 

ــة،  ــة أيضــا فــي تفســير القواعــد الإداري ــون الإداري ، كمــا للعــرف أهمي ــا للقان ــذي يعــد مصــدرا هام ال

ويأتــي أخيــرا دور الفقــه القانونــي الــذي يحــاول الوصــول بالقاعــدة القانونيــة إلــى المثاليــة أثنــاء التطبيق.

ــل  ــائيا يتمث ــب إنش ــى الأغل ــو عل ــل ه ــا ب ــس تطبيقي ــاء الإداري لي ــأن القض ــا ب ــة العلي ــدت المحكم وأك

ــون العــام واحتياجــات المرافــق العامــة  ــط القان ــق مــن طبيعــة رواب ــق الحــل المناســب وينبث فــي  خل

ــة.                    . ــح الفردي ــن المصال ــا وبي ــوازن بينه ــاد الت ــيرها وإيج ــن س ــات حس ومقتض

ــكار  ــد الأف ــي تجس ــة الت ــر مكتوب ــد الغي ــي القواع ــون وه ــة للقان ــادئ العام ــى المب ــي إل ــأ القاض ويلج

الفلســفية والقيــم الاجتماعيــة فــي ضميــر كل الأمــة والمهيمنــة علــى روح التشــريع أو النظــام القانونــي 

الســائد فــي المجتمــع لكــي يســتنبط حــلاً للنــزاع المعــروض عليــه فيقــرره ويكتســب بذلــك قــوة إلزاميــة 

ويصبــح مصــدرا للشــرعية.

المبحث الثاني: مفهوم القرار الإداري.

يعتبــر القــرار الإداري هــو موضــوع دعــوى الإلغــاء ، و لقــد عرفــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا  القــرار 

ــدر  ــد يص ــب واح ــن جان ــي م ــل قانون ــو عم ــا ه ــا كان أو فردي ــرار الإداري تنظيمي ــه ” إن الق الإداري بأن

بــالإرادة الملزمــة لإحــدى الجهــات الإداريــة فــي الدولــة بمــا لهــا مــن ســلطة بمقتضــى القوانيــن واللوائــح 
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فــي الشــكل الــذي يتطلبــه القانــون بقصــد إحــداث اثــر قانونــي معيــن ابتغــاء تحقيــق مصلحــة عامــة، 

ــع  ــي تدف ــة الت ــة أو القانوني ــة الواقعي ــرره وهــو الحال ــى ســبب يب ــرار الإداري عل ــوم الق ويشــترط أن يق

الإدارة إلــى اتخــاذ القــرار ، وتقديــر توافــر الســبب المشــروع للقــرار الإداري مــن عدمــه يكــون مــن ســلطة 

محكمــة الموضــوع.

)المحكمة الاتحادية العليا ، الطعن 476 لسنة 2009 إداري ، بجلسة 20/ 1/ 2010(

ويصــدر القــرار الإداري تحــت العديــد مــن المســميات فقــد يصــدر تحــت مســمى )قــرار( وقــد يصــدر 

تحــت مســميات أخــرى منهــا ) أمــر ، مرســوم، تعميــم ، توجيــه( ولتحديــد مــا إذا كان مــا صــدر هــو قــرار 

إداري بالمفهــوم القانونــي أم لا فإنــه يشــترط  توافــر أركان القــرار الإداري حيــث ترتبــط مشــروعية القــرار 

الإداري بصحــة أركانــه ووجــود عيــب فيــه يعرضــه للإلغــاء.

المبحث الثالث : أركان القرار الإداري وشروط صحته.
ــة ،  ــة أو نياب ــك إصــداره أصال ــون، ومــن شــخص يمل ــا للقان ــه صــدر موافق الأصــل فــي القــرار الإداري ان

ويســتند إلــى ســبب قانونــي، أو واقعــي يحملــه، وبقصــد إحــداث أثــر قانونــي، وابتغــاء تحقيــق مصلحــة 

عامــة ، ووفــق الشــكل الــذي يتطلبــه القانــون، وأنــه  علــى مــن يدعــي خــلاف هــذا الأصــل عبــئ إثبــات 

ــذه  ــاء ه ــا كان قض ــه ” لم ــا بأن ــة العلي ــة الاتحادي ــت المحكم ــياق قض ــذا الس ــي ه ــرار. وف ــب الق عي

المحكمــة اســتقر علــى انــه يشــترط لصحــة القــرار الإداري أن يصــدر ممــن يملــك إصــداره ضمــن الحــدود 

ــة  ــة الاتحادي ــاص“ )المحكم ــن الاختص ــدا  لرك ــا وفاق ــرار معيب ــه ، وإلا كان الق ــررة ل ــات المق والصلاحي

ــة 23 / 3/ 2011( ــنة 2011 ، جلس ــم 353 لس ــن رق ــا، الطع العلي

ــي  ــرار الإداري ه ــا أن أركان الق ــة العلي ــة الاتحادي ــه المحكم ــذي أقرت ــي ال ــدأ القانون ــن المب ــح م يتض

ــي : ــو التال ــى النح ــتعرضها عل ــةأركان نس خمس

ــد  ــرار الإداري ق ــرض أن الق ــث يفت 1 -  أن يكــون موافقــا للقانــون : وهــو شــرط شــكلي حي
صــدر وفــق مــا تقــرره العمليــات الإجرائيــة الجوهريــة بشــأن إصــدار القــرارات الإداريــة ، بحيــث يراعــى 

فــي إصــداره القواعــد القانونيــة التــي تحكــم طــرق وأشــكال صــدور القــرارات الإداريــة .

ــرار  ــدر الق 2 - أن يصــدر مــن جهــة مختصــة بإصــدار مثــل هــذا القــرار: أي أن يص
الإداري مــن جهــة لهــا حــق إصــداره قانونــا دون غيرهــا أو مــن نائبــا قانونيــا لهــا وهــذه الجهــة يحددهــا 

دســتور الدولــة ويحــدد اختصاصاتهــا واختصــاص الوحــدات الإداريــة التابعــة لهــا ، ويشــمل الاختصــاص 

المكانــي ، والزمنــي ، والنوعــي للجهــة مصــدرة القــرار، وفــي هــذا الســياق قضــت المحكمــة الاتحاديــة 
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ــيتين ،  ــن أساس ــارس وظيفتي ــوزراء يم ــس ال ــى أن مجل ــتقر عل ــة اس ــذه المحكم ــاء ه ــا ” أن قض العلي

إحداهمــا ذات طبيعــة سياســية ، والأخــرى ذات طبيعــة إداريــة ، وان الوظيفــة الإداريــة تشــمل مباشــرة 

التطبيــق اليومــي للقوانيــن ، كوضــع اللوائــح الأزمــة لتنفيــذ القوانيــن الاتحاديــة أو الإشــراف علــى المصالح 

ــة الكبــرى كإقــرار المعاهــدات والاتفاقيــات وغيرهــا ” الوطني

)المحكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم 245 لسنة 2009 إداري ، بجلسة 21 /4 /2010 (

3 -  أن يكــون لــه ســبب مشــروع: فــالإدارة ملزمــة بــان تســتند إلــى ســبب مشــروع لاتخــاذ 
ــة  ــت المحكم ــك قض ــي ذل ــرار ، وف ــدار الق ــت إص ــى وق ــا إل ــبب قائم ــى الس ــريطة أن يبق ــا  ش قراره

الاتحاديــة العليــا ” أن ســبب القــرار الإداري هــو مجموعــة العناصــر الواقعيــة أو القانونيــة التــي تحمــل 

الإدارة علــى إصــدار قرارهــا ، وان هــذا الســبب يجــب أن يكــون مشــروعا بمعنــى أن يكــون متوافقــا مــع 

ــا بعيــب مخالفــة التســبيب“. ــون شــكلا وموضوعــا وإلا كان القــرار معيب القان

) الطعن رقم 127 لسنة 2020 إداري ، بجلسة 20 /10 / 2010( .

4 -  أن يرتــب أثــرا قانونيــا: غايــة القــرار الإداري هــو إحــداث اثــر قانونــي علــى مــن وجــه إليــه 
أي أن يرتــب حقوقــا والتزامــات بحــق مــن صــدر بحقــه . وفــي ذلــك قضــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا ” 

أن القــرار الإداري هــو إفصــاح الإدارة بمــا لهــا مــن ســلطة عامــة بمقتضــي القوانيــن واللوائــح عــن أردتهــا 

الملزمــة وذلــك بقصــد إحــداث اثــر أو مركــز قانونــي معيــن متــى كان ذلــك ممكنــا وجائــزا قانونــا“.

)المحكمة الاتحادية العليا ، الطعن 353 لسنة 2011 ، جلسة 3/23/ 2011(

5 - أن تكــون غايــة القــرار وهدفــه هــو تحقيــق المصلحــة العامــة: وهــي الهــدف 
الواســع للقــرار الإداري ودائمــا مــا تكــون غايــة القــرار الإداري غايــة مفترضــة إلا إذا ثبــت عكــس ذلــك 

ــا ” يجــب أن  ــا. وفــي ذلــك قضــت المحكمــة الاتحاديــة العلي فعندهــا يكــون القــرار الإداري قــرارا معيب

يكــون للقــرار الإداري محــل وان يكــون الباعــث عليــة والغايــة منــه تحقيــق مصلحــة عامــة“

)المحكمة الاتحادية العليا، الطعن 353، لسنة 2011 إداري ، بجلسة 23 /3 /2011 (

ــى مــن يدعــي  ــذا ، وان عل ــه كــي يكــون ناف ــع أركان ــه جمي ــرت في ــد تواف ــرار الإداري ق والأصــل أن الق

خــلاف هــذا الأصــل عبــئ إثبــات عيــب القــرار. والســبيل إلــى إلغــاء القــرار الإداري هــو دعــوى الإلغــاء 

التــي يقيمهــا مــن وجــه إليــه القــرار لمساســه بمصالحــة وحقوقــه ، وتســتند دعــوى الإلغــاء إلــى مبــدأ 

ــاس  ــه المس ــب علي ــرار إداري يترت ــا لأي ق ــد إصداره ــا الإدارة عن ــزم به ــب أن تلت ــي يج ــرعية الت الش

ــراد . بمصلحــة الأف



54

المبحث الرابع : دعوى الإلغاء
ــه  ــا كمــا اســتقرت علي ــا لدعــوى الإلغــاء وخصائصه ــاول بالدراســة فــي هــذا المبحــث تعريف ســوف نتن

ــي: ــى النحــو التال ــن عل ــك فــي فقرتي ــا وذل ــة العلي أحــكام المحكمــة الاتحادي

تعريف دعوى الإلغاء:

ــا لدعــوى الإلغــاء حيــث عرفتهــا المحكمــة بانهــا ”  ــا تعريفــا قضائي لقــد كان للمحكمــة الاتحاديــة العلي

مــن المقــرر فــي قضــاء هــذه المحكمــة وفــي القانــون المقــارن ، أن الخصومــة فــي دعــوى الإلغــاء هــي 

خصومــة عينيــة مناطهــا اختصــام القــرار الإداري فــي ذاتــه ،اســتهدافا لمراقبــة مشــروعيته ، وأن الإلغــاء 

القضائــي للقــرار الإداري هــو جــزاء لمخالفتــه مبــدأ المشــروعية، ويــؤدي إلــى إعــدام القــرار بأثــر رجعــي 

اعتبــارا مــن تاريــخ صــدوره وإلغــاء جميــع الآثــار المترتبــة عليــه“ .  

)المحكمة الاتحادية العليا ، الطعن رقم 160 لسنة 2009 إداري ، جلسة 2009/9/30(

ــراد أو احــد  ــا أحــد الأف ــي يقيمه ــا ” الدعــوى الت ــك يمكــن تعريــف دعــوى الإلغــاء بأنه ــى ذل ــاء عل وبن

الموظفيــن العمومييــن أو إحــدى الهيئــات أمــام القضــاء الإداري يطلــب فيهــا إلغــاء قــرارا إداريــا لعــدم 

ــك“ لمــا لشــرط المصلحــة الشــخصية فــي دعــوى  ــى أن يكــون لرافعهــا مصلحــة فــي ذل مشــروعيته عل

ــار أن انتفــاء هــذا الشــرط يــؤدي لعــدم قبــول  دعــوى الإلغــاء وإن كان  ــى اعتب ــة عل الإلغــاء مــن أهمي

ــون. ــا للقان ــه مخالف ــرار الإداري المطعــون في الق

المبحث الخامس:  خصائص دعوى الإلغاء :
تتميز دعوى الإلغاء بخصائص تميزها عن باقي الدعاوى وهذه الخصائص هي:

اولًا: هــي دعــوى تقــام أمــام القضــاء )دعــوى قضائيــة( يمــارس فيهــا القضــاء  دور الرقيــب علــى أعمــال 
الإدارة للتحقــق مــن مشــروعية القــرارات التــي تتخذهــا الإدارة أيــا كان نوعهــا ، ويأتــي دور القضــاء فــي 

مراقبــة تلــك القــرارات متــى تــرك الصــادر بحقــه القــرار الإداري طــرق الطعــن الإداريــة فــي القــرار ولجــأ 

إلــى القضــاء مباشــرة عــن طريــق دعــوى الإلغــاء.

ثانياً: هي دعوى )يتعلق فيها الطعن بالنظام العام( وهو ما يترتب عليه ثلاث نتائج نوجزها فيما يلي:

1 -  عدم جواز استبعاد دعوى الإلغاء بالنسبة إلى طائفة من القرارات إلا بنص قانوني صريح.

2 -  عــدم جــواز التنــازل عــن دعــوى الإلغــاء أو تــرك الخصومــة فيهــا وذلــك لتعلــق موضوعهــا بالنظــام 
العــام .
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3 -   تنــازل مــن صــدر لصالحــة الحكــم بإلغــاء القــرار الإداري لا يعيــد القــرار الملغــي لدائــرة المشــروعية 
أو عــدم تنفيــذ حكــم الإلغــاء.

ــة مشــروعيته  ــه اســتهدافا لمراقب ــا اختصــام القــرار الإداري فــي ذات ــة مناطه ثالثــاً: هــي دعــوى عيني
فالقــرار الإداري هــو موضــوع الخصومــة ومحلهــا فــي دعــوى الإلغــاء  ، وقــد قضــت المحكمــة الاتحاديــة 

العليــا ” لمــا كان مــن مبــادئ القانــون الإداري التــي لا تتعــارض مــع مبــادئ الشــريعة الإســلامية ، أن دعوى 

إلغــاء القــرار الإداري دعــوى عينيــة تســتهدف مخاصمــة القــرار الإداري المعيــب بعيــب عــدم المشــروعية 

وإلغائــه وان مــن شــروط قبولهــا أن تتوافــر فــي رافعهــا المصلحــة الشــخصية المباشــرة المســتمدة مــن 

مركــزه القانونــي الــذي اثــر فيــه القــرار المطعــون فيــه بالإلغــاء تأثيــرا مباشــرا ”   .

) المحكمة الاتحادية العليا ، الطعن رقم 565 لسنة 2010 إداري ، جلسة 20 /4/ 2010 (

المبحث السادس : شروط دعوى الإلغاء
يشــترط لقبــول دعــوى الإلغــاء أن تتوافــر فيهــا شــروط أربعــة منهــا مــا يتعلــق بالقــرار الإداري المــراد 

إلغــاءه ومنهــا مــا يتعلــق بمصلحــة رافــع الدعــوى  ومنهــا مــا يتعلــق بإجــراءات رفــع الدعــوى،  ونتنــاول 

تلــك الشــروط بشــيء مــن التفصيــل:

اولًا: الشروط المتعلقة بالقرار الإداري المراد إلغاءه:  

يشــترط فــي القــرار الإداري المــراد إلغــاءه أن يكــون قــرارا إداريــا صــادرا مــن جهــة إداريــة بوصفهــا مــن 

ــن نطــاق  ــة تخــرج م ــال الســلطتين التشــريعية والقضائي ــإن أعم ــي  ف ــام  وبالتال ــون الع أشــخاص القان

مفهــوم القــرارات الإداريــة التــي تكــون محــلا للطعــن بطريــق دعــوى الإلغــاء ،وكذلــك القــرارات الإداريــة 

التــي تصــدر مــن أشــخاص القانــون الخــاص  الطبيعيــة والمعنويــة  مــا لــم تتعلــق بمرافــق عامــة .           

كمــا يشــترط فــي القــرار الإداري محــل الطعــن أن يكــون قــرارا إداريــا نهائيــا صــادرا مــن ســلطة مختصــة 

ولا يحتــاج إلــى تصديــق مــن جهــة أخــري أعلــى منها فدعــوى الإلغــاء محــددة بالقــرارات النهائيــة المؤثرة 

فــي المراكــز القانونيــة لأصحــاب الشــأن.وفي هــذا الشــأن قضــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا ” موافقــة 

ــة للتقاعــد لا  ــة الطاعــن للتقاعــد عمــل إداري لصحــة إصــدار مرســوم الإحال ــى إحال ــوزراء عل مجلــس ال

يرتــب أثــرا قانونيــا فــي تغيــر المركــز الوظيفــي للطاعــن فــلا يعــد قــرارا إداري يغبــر عــن إفصــاح الإدارة 

عــن إرادتهــا الملزمــة وان الطعــن عليــه اســتقلالا لا يحقــق نفعــا للطاعــن بمــا لا يوفــر شــرط المصلحــة 

المباشــرة فــي الدعــوى الإداريــة“ 

)المحكمة الاتحادية العليا ، الطعن رقم 300 لسنة 2010 إداري ، جلسة 26/ 1 / 2011( 
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كمــا يشــترط فــي القــرار الإداري النهائــي أن يكــون صــادرا عــن ســلطة وطنيــة  فــلا تقبــل دعــوى الإلغــاء 

إذا كان موضوعهــا قــرارا إداريــا صــادرا مــن ســلطة أجنبيــة كالســفارات والقنصليــات الأجنبيــة . 

ثانياً: الشروط المتعلقة بمصلحة رافع الدعوى:  

 مــن المبــادئ المقــررة فــي قانــون الإجــراءات المدنيــة انــه حيــث لا مصلحــة فــلا دعــوى إلا أن مفهــوم 

ــوى  ــي دع ــة  فف ــاوى المدني ــي الدع ــة ف ــوم المصلح ــن مفه ــف ع ــاء يختل ــوى الإلغ ــي دع ــة ف المصلح

الإلغــاء فــإن المصلحــة يجــب أن تكــون شــخصية ومباشــرة وهــي تكــون كذلــك متــى كان المدعــي فــي 

حالــة قانونيــة خاصــة بالنســبة إلــى القــرار مــن شــانها أن تجعلــه يؤثــر فيهــا تأثيــرا مباشــرا ، وفــي هــذا 

الســياق قضــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا أنــه ” مــن المقــرر فــي الفقــه والقضــاء الإدارييــن ، أن الصفــة 

ــول دعــوى  ــرز المصلحــة كشــرط أساســي لقب والمصلحــة فــي دعــوى الإلغــاء تندمجــان معــا بحيــث تب

ــي أن يكــون القــرار  ــه يشــترط فــي هــذه المصلحــة أن تكــون شــخصية ومباشــرة ، بمعن الإلغــاء ، إلا ان

الإداري المطلــوب إلغــاءه قــد مــس مركــزا قانونيــا خاصــا بالمدعــي طالــب الإلغــاء  ” 

) المحكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم 129 لسنة 2011 إداري ، جلسة 15 /6/ 2011 (

ويشــترط توافــر شــرط المصلحــة فــي دعــوى الإلغــاء عنــد رفــع الدعــوى واســتمرارها لحيــن الفصــل فــي 

الدعــوى ، ويعــد الدفــع بانعــدام المصلحــة فــي دعــوى الإلغــاء مــن الدفــوع المتعلقــة بالنظــام العــام 

تقضــي بــه المحكمــة مــن تلقــاء نفســها.

ثالثاً:  الشرط المتعلق بإجراءات رفع دعوى الإلغاء:      

تشــترط بعــض التشــريعات أن تقــام دعــوى الإلغــاء فــي ميعــاد محــدد يضعــه المشــرع ، وهــو ميعــاد 

يتعلــق بالنظــام العــام ، فمثــلا يشــترط القانــون المصــري أن تقــام دعــوى الإلغــاء خــلال ســتون يومــا تبــدأ 

مــن تاريــخ نشــر القــرار الإداري أو إعــلان صاحــب الشــأن بــه ويقــوم مقــام الإعــلان العلــم اليقينــي بالقــرار 

ومحتوياتــه  وذلــك وفقــا لنــص ) المــادة 24( مــن القانــون رقــم 47 لســنة 1972 الخــاص بتنظيــم مجلــس 

الدولــة المصــري.  وعلــى عكــس هــذا الاتجــاه قــررت المحكمــة الاتحاديــة العليــا ” أن القــرار الإداري فــي 

دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة لا يتحصــن بمضــي ســتون يومــا مــن تاريــخ نشــره أو العلــم اليقينــي بــه 

وفقــا لأحــكام القوانيــن المقارنــة وقابليتــه للســحب أو  الإلغــاء ، وان مضــي فتــرة طويلــة علــى صــدور 

القــرار ، لا يمنــع مــن قبــول دعــوى الإلغــاء طالمــا كان ميعــاد ســماعها لا يــزال قائمــا لخضوعــه للتقــادم  

الطويــل وهــو  خمســة عشــر  ســنة ”

)المحكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم 565 لسنة 2010 إداري ، جلسة  20/4/ 2011(
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رابعاً: استنفاذ طريق الطعن الموازي:      

لا يشــترط  لقبــول دعــوى الإلغــاء وجــود طريــق أخــر للطعــن علــى القــرار موضــوع الدعــوي ،  ، فــإن 

كان هنــاك طريــق رســمه القانــون قبــل اللجــوء للقضــاء كالتظلــم مــن القــرار إلــى الهيئــة الإداريــة التــي 

ــك الطــرق أولا  ــإن اســتنفاذ تل ــم ، ف ــد المقــررة للبــت فــي هــذا التظل أصــدرت القــرار وانتظــار المواعي

ــا ”  ــة العلي ــك قضــت المحكمــة الاتحادي ــي ذل ــا  ، وف ــع مــن قبوله ــل اللجــوء لدعــوى الإلغــاء لا يمن قب

لمــا كان مــن المقــرر فــي قضــاء هــذه المحكمــة ، أن التظلــم مــن قــرار إنهــاء الخدمــة أمــام محكمــة 

الاســتئناف المختصــة المنصــوص عليــه فــي الفقــرة الثالثــة مــن المــادة )81( مــن القانــون رقــم )1( لســنة 

2006 بشــأن الخدمــة المدنيــة فــي إمــارة ابوظبــي ، ليــس وجوبيــا، وإنمــا هــو أمــر جــوازي للموظــف ، 

تــرك المشــرع أمــر التقــدم بــه لإرادتــه ، فــإن شــاء بــادر إلــى تقديمــه فــي خــلال الميعــاد المشــار إليــه 

، وان لــم يشــأ  و أحجــم عــن ذلــك ، ولجــا مباشــرة إلــى المحكمــة الابتدائيــة المختصــة لطلــب الحمايــة 

القضائيــة مــن قــرار إنهــاء خدمتــه ، لان التظلــم ليــس شــرطا مــن شــروط قبــول دعــوى الإلغــاء“  

)المحكمة الاتحادية العليا ، الطعن 476 لسنة 2009 إداري ، بجلسة 2010/1/20(. 

ــا ” بــأن قضــاء هــذه المحكمــة قــد جــرى علــى أن القانــون لــم  كمــا قضــت المحكمــة الاتحاديــة العلي

يوجــب علــى المطعــون ضــده التظلــم مــن القــرار الإداري الصــادر بإنهــاء خدمتــه حتــى تقبــل دعــواه أمام 

القضــاء ، كمــا لــم يحــدد المشــرع مــددا لقبــول الطعــن فــي القــرار حتــى يقــال بتحصنــه مــن الإلغــاء ، 

وان الادعــاء بقبولــه أو عــدم تظلمــه لا اثــر لــه فــي ذلــك ” 

)المحكمة الاتحادية العليا ، الطعن 476 لسنة 25 قضائية ، بجلسة 5/6/2005 (

المبحث السابع: أسباب إلغاء القرار الإداري: 
يــدور بحــث موضــوع دعــوى الإلغــاء حــول احتــرام القــرار المطعــون فيــه لقواعــد الشــرعية المتعلقــة 

بالاختصــاص والشــكل وعــدم مخالفــة القانــون والغايــة مــن القــرار، ســوف نتنــاول هــذه الأســباب بالشــرح 

فيمــا يلــي: 

أولًا: عدم الاختصاص:

عــدم الاختصــاص هــو أول الأســباب التــي عرفهــا القضــاء الإداري لإلغــاء القــرارات الإداريــة ، وهــو عيــب 

ــلطاتها  ــن س ــة بي ــف الدول ــوزع وظائ ــلطات تت ــن الس ــل بي ــدأ الفص ــا لمب ــام، فوفق ــام الع ــق بالنظ يتعل

التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة وذلــك بهــدف حمايــة الحقــوق الفرديــة مــن مخاطــر تركيــز الســلطة 
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بيــد جهــة واحــدة .  والاختصــاص قــد يكــون اختصاصــا نوعيــا حيــن تختــص جهــة معينــة فقــط بإصــدار 

القــرار ، وقــد يكــون اختصاصــا مكانيــا وهــو مــا تمارســه ســلطة معينــة فــي مــكان جغرافــي خاضــع لهــا، 

وقــد يكــون اختصاصــا زمانــي وذلــك حيــن يصــدر القــرار الإداري ضمــن الإطــار ألزمانــي للوظيفــة التــي 

أصــدرت القــرار .  وفــي هــذا قضــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا ” انــه يشــترط لصحــة القــرار الإداري أن 

ــا وفــي الشــكل الــذي  ــه قانون ــة ل يصــدر مــن المختــص بإصــداره وضمــن الحــدود والصلاحيــات المخول

يتطلبــه القانــون ” 

)المحكمة الاتحادية العليا ، الطعن 204 لسنة 2010 ، بجلسة   /3/11 / 2010(

ثانياً: عيب الإجراءات والشكل:      

يمــر القــرار الإداري بمرحلتيــن احدهمــا إجرائيــة وذلــك فــي فتــرة إعــداد القــرار والأخــرى شــكلية تتعلــق 

بالمظهــر الخارجــي للقــرار، ويحــدد الدســتور أو القانــون أو اللائحــة أو الأعــراف الإداريــة نــوع الإجــراءات 

ــد  ــرار الإداري القواع ــراءات الق ــم إج ــن أه ــراد ، وم ــية للأف ــات الأساس ــكل الضمان ــي تش ــكالها ، وه وأش

ــرار الإداري الشــكل الشــفوي  ــرز أشــكال الق ــن اب ــق، وم ــة، التحقي ــة بتشــكيل اللجــان ، والعلاني المتعلق

أو الكتابــي للقــرار، وديباجــة القــرار ، وتســبيب القــرار، ويترتــب علــى مخالفــة الإجــراءات والأشــكال أن 

يحكــم ببطــلان القــرار الإداري متــى كانــت الإجــراءات والأشــكال التــي تــم تجاوزهــا إجــراءات وأشــكال 

ــا ” مــن المقــرر فــي  جوهريــة وليســت ثانويــة ، وفــي هــذا المعنــى قضــت المحكمــة الاتحاديــة العلي

ــرار الإداري  ــي إصــدار الق ــارن ، أن قواعــد الشــكل ف ــون الإداري المق ــي القان قضــاء هــذه المحكمــة وف

ــد مــن إتباعهــا تحتــم جــزاء البطــلان، وإنمــا هــي  ليــس كأصــل عــام هدفــا فــي ذاتهــا أو طقوســها لا ب

إجــراءات حداهــا المصلحــة العامــة ومصلحــة الأفــراد علــى الســواء يفــرق فيهــا بيــن الشــكليات الجوهريــة 

ــه، وغيرهــا مــن الشــكليات  ــال مــن تلــك المصلحــة ويقــدح إغفالهــا فــي ســلامة القــرار وصحت ــي تن الت

ــدى  ــى البطــلان ل ــون عل ــص القان ــب شــكلي إلا إذا ن ــرار الإداري لعي ــه لا يبطــل الق ــي وعلي ــة الت الثانوي

إغفــال تفويــت المصلحــة التــي عنــا القانــون بتأمينهــا“ . 

)المحكمة الاتحادية العليا ، الطعن 116 لسنة 2010 ، بجلسة 16 /6 /2010 (

ويســتثني مــن قــرار بطــلان القــرار الإداري علــى الرغــم مــن قيــام عيــب الشــكل أو الإجــراء  الــذي يعتريــه  

مجموعــة مــن الحــالات تتحصــل فــي وجــود ظــروف اســتثنائية تتطلــب التصــرف والحســم الســريع ، أو أن 

يحــول ســلوك صاحــب الشــأن دون اســتيفاء الشــكل كان يفصــل موظــف دون توفــر ضمانــة الاطــلاع علــى 

الملــف نظــرا لعــدم تــرك عنوانــه لــدى الإدارة.، أو وجــود اســتحالة ماديــة لاســتيفاء الإجــراء أو الشــكل ، أو 

وجــود ســبب أجنبــي ليــس لــلإدارة يــد فيــه .  ومــع ذلــك يمكــن لــلإدارة اســتيفاء الإجــراء أو الشــكل فــي 
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وقــت لاحــق لصــدور القــرار المعيــب متــى تعلــق الأمــر بخطــأ مــادي وقعــت فيــه الإدارة أثنــاء إصــدار 

القــرار، أو متــى تعلــق الأمــر بإجــراء أو شــكل ثانــوي.  

 ثالثا: مخالفة القانون: 

ــة  ــول مخالف ــة ،وأن مدل ــات الإداري ــون التصرف ــة مضم ــى رقاب ــبيل إل ــون الس ــة القان ــب مخالف ــد عي يع

ــه أولا مخالفــة  ــة بمعناهــا الواســع فيدخــل في ــح يشــمل كل مخالفــة للقاعــدة القانوني ــن واللوائ القواني

ــه  ــر عن ــح أو فــي تطبيقهــا وهــو مــا يعب ــا الخطــأ فــي تفســير القوانيــن واللوائ القوانيــن واللوائــح وثاني

ــزام  ــا ” وجــوب الت ــة العلي ــى قضــت المحكمــة الاتحادي ــع. وفــي هــذا المعن ــر الوقائ بالخطــأ فــي تقدي

ــات  ــاء خدم ــي إنه ــروع ف ــبب مش ــى س ــتنادها إل ــا واس ــي تصرفاته ــون ف ــم القان ــة حك ــة الإداري الجه

ــائغا“  ــى كان س ــة الموضــوع مت ــن ســلطة محكم ــه هــو م ــن عدم ــك م ــر ذل مســتخدميها وان تقدي

)المحكمة الاتحادية العليا ، الطعن 16 لسنة 2010 ، بجلسة 25 / 5 / 2011 (

رابعاً: عيب السبب:

ــة  ــة أو واقعي ــة قانوني ــه ، والســبب فــي القــرار الإداري هــو حال ــي ســبب يقــوم علي ــكل تصــرف قانون ل

ــر المســبب  ــرار غي ــرض أن  الق ــا ، ويفت ــزم الإدارة بتســبيب قراره ــة لا تلت ــدة عام تســوغ إصداره،وكقاع

ــن  ــه الإدارة م ــت ب ــبيب أو قام ــى التس ــون عل ــص القان ــن إذا ن ــرره ، ولك ــح يب ــبب صحي ــى س ــم عل قائ

تلقــاء نفســها طواعيــة فإنهــا تفصــح عــن ســبب قرارهــا ويخضــع هــذا الســبب لرقابــة القضــاء، وتكتفــي 

ــى.  ــد الأدن ــة الح ــه رقاب ــق علي ــا يطل ــو م ــا وه ــع دون تكيفه ــادي للوقائ ــود الم ــة الوج ــم برقاب المحاك

ــا ” إنــه متــى طــرح القــرار الإداري علــى القضــاء  ــة العلي وفــي هــذا المعنــي قضــت المحكمــة الاتحادي

فــي منازعــة ، فــإن تفســيره وبيــان مراميــه ومقاصــده وتحديــد مــا يرتبــه مــن حقــوق لصالــح الإدارة ومــا 

يفرضــه عليهــا مــن التزامــات ، هــي مــن المســائل التــي تســتقل بهــا محكمــة الموضــوع بغيــر معقــب 

عليهــا مــن المحكمــة الاتحاديــة العليــا طالمــا أن تفســيرها وبيانهــا وتحديدهــا ســائغا ومقبــولا ولــه أصلــه 

ــارات وألفــاظ القــرار ”    ــه عب ــالأوراق ولا يخــرج عمــا تتحمل الثابــت ب

) المحكمة الاتحادية العليا ، الطعن  رقم 421 لسنة 2011 إداري ، بجلسة 7/12/2011 (

خامساً: إساءة استعمال السلطة:   

ــة وراء  ــا الكامن ــث والنواي ــاء البواع ــب القض ــرار الإداري يراق ــاء الق ــباب إلغ ــن أس ــبب م ــذا الس ــر ه عب

ــاذ  ــي اتخ ــة ف ــارس الإدارة ســلطة تقديري ــا تم ــا عندم ــك جلي ــر ذل ــن ، ويظه ــرار الإداري محــل الطع الق
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ــات بعيــدة عــن  ــة تحقيــق غاي القــرار مــن عدمــه ، ويتحقــق عيــب إســاءة اســتعمال الســلطة فــي حال

الصالــح العــام أو الخــروج عــن الأهــداف التــي يحددهــا القانــون والتــي يتعيــن بلوغهــا ، أو إتبــاع الإدارة 

طريقــا إجرائيــا مغايــرا لذلــك الواجــب الســير فيــه عنــد إصــدار القــرار الإداري. وفــي هــذا المعنــي قضــت 

ــا ” مــن المقــرر فــي قضــاء هــذه المحكمــة أن إســاءة اســتعمال الســلطة أو  المحكمــة الاتحاديــة العلي

الانحــراف بهــا ، همــا مــن العيــوب القصديــة فــي الســلوك الإداري، قوامهــا أن يكــون لــدى الإدارة قصــد 

إســاءة اســتعمال الســلطة أو الانحــراف بهــا ، فعيــب إســاءة اســتعمال الســلطة الــذي يبــرر إلغــاء القــرار 

الإداري أو التعويــض عنــه يجــب أن يشــوب الغايــة منــه ذاتهــا بــان تكــون جهــة الإدارة قــد تنكبــت وجــه 

المصلحــة العامــة التــي يجــب أن يتغياهــا القــرار أو أن تكــون قــد أصــدرت القــرار بباعــث لا يمــت لتلــك 

المصلحــة، أمــا إذا كانــت فــي مســلكها توقــن أنهــا تحقــق صالــح العمــل فــلا يكــون مســلكها معيبــا بهــذا 

العيــب.

)المحكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم 1 لسنة 2010 إداري ، بجلسة 19 / 5 / 2010 (

سلطات قاضي الإلغاء
القاعــدة أن ســلطة قاضــي الإلغــاء تقــف عنــد حــد إلغــاء القــرار الإداري غيــر المشــروع ولا تمتــد إلــى 

إصــدار أوامــر إلــى الإدارة أو الحلــول محلهــا فــي تنفيــذ حكــم الإلغــاء  . وعلــى الرغــم مــن ذلــك فهنــاك 

بعــض القوانيــن كالقانــون الفرنســي  أعطــي القاضــي الإداري ســلطة إصــدار أوامــر إلــى الإدارة مقرونــة 

ــم  ــى الحك ــن مقتض ــا ” أن م ــة العلي ــة الاتحادي ــت المحكم ــى قض ــذا المعن ــي ه ــه. وف ــة تهديدي بغرام

بإلغــاء القــرار الإداري بإنهــاء خدمــة الطاعــن لانعــدام مشــروعية ســببه هــو عــودة الطاعــن إلــى المركــز 

القانونــي الــذي كان يشــغله قبــل إصــدار هــذا القــرار وإعــادة الحــال إلــى مــا كان عليــه قبــل صــدوره 

كمســاعد مديــر مدرســة وصــرف مســتحقاته ”  

تنفيذ الأحكام الصادرة بالإلغاء: 
وتتمتــع الأحــكام الصــادرة بإلغــاء القــرار الإداري بحجيــة مطلقــة تجــاه الكافــة ، بينمــا تتمتــع الأحــكام 

الصــادرة برفــض الإلغــاء بحجيــة نســبية طبقــا للقواعــد العامــة مقصــورة علــى أطــراف الدعــوى وحدهــم  

ــى الإدارة اتخــاذ  ــره وعل ــزول أث ــم يكــن في ــح كأن ل ــرار الإداري أن يصب ــاء الق ــى حكــم إلغ ــب عل ويترت

ــا  ــل إصــدار القــرار الملغــي ، وقــد يكــون الإلغــاء كلي ــه قب ــى مــا كان علي الإجــراءات لإعــادة الحــال إل

أو جزئيــا بالنســبة للقــرار غيــر المشــروع ، والامتنــاع عــن تنفيــذ قــرار الإلغــاء يشــكل مخالفــة جســيمة 
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ينظــر إليــه علــى انــه صــورة مــن صــور الخطــأ الشــخصي تــؤدي إلــى مســؤولية الموظــف الممتنــع عــن 

تنفيــذه .

الخلاصة:
يتضــح لنــا فــي نهايــة هــذا البحــث دور المحكمــة الاتحاديــة العليــا بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة في 

إرســاء الكثيــر مــن المبــادئ  القانونيــة المتعلقــة بالقــرارات الإداريــة التــي تتخذهــا الإدارات الحكوميــة 

فــي حــق الأفــراد ، وهــو مــا يشــكل ضمانــه كبيــرة للأفــراد وحمايــة لهــم مــن القــرارات الإداريــة التــي 

تفتقــر إلــى المشــروعية والتــي يشــوبها أحيانــا عيــب مــن عيــوب عــدم المشــروعية خصوصــا فــي غيــاب 

قانــون إداري خــاص يمكــن الرجــوع إليــه لتقييــم مــدى مشــروعية قــرارات الإدارة التــي تتخذهــا بحــق 

الأفــراد ، ولا شــك أن مــا تضطلــع بــه المحكمــة العليــا مــن دور خــلاق فــي هــذا المجــال ليســجل لهــا فــي 

ســجل انجازاتهــا القضائيــة والقانونيــة العظيمــة طيلــة فتــرة إنشــائها ويجعــل لهــا دورا مميــزا ومؤثــرا فــي 

مجــال إعمــال صحيــح القانــون.                                                                                                  



62



63

الدكتور حمد سيف الشامسي 

التحكيم في قضاء المحكمة الاتحادية العليا 
»عقد التحكيم وحجية الأمر المقضي به«

البحث الثالث: 
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الدكتور حمد سيف الشامسي 

التحكيم في قضاء المحكمة الاتحادية العليا 
»عقد التحكيم وحجية الأمر المقضي به«

-  حصــل الدكتورحمــد ســيف الشامســي علــى إجــازة القانــون والشــريعة مــن جامعــة الإمــارات عــام 1998، ثــم ألتحــق بمعهــد التدريــب والدراســات 

القضائيــة عــام 1999 واجتيــاز الــدورة التدريبيــة لأعضــاء الســلطة القضائيــة  بتقديــر جيــد جــدا، وفــي ســنة 2004 حصــل علــى درجــة الماجســتير 

فــي القانــون الخــاص مــن جمهوريــة مصــر العربيــة، ومــن ثــم ابتعــث إلــى المملكــة المتحــدة )بريطانيــا( لدراســة القانــون ، فحصــل علــى درجــة 

الدكتــوراه فــي القانــون تخصــص جرائــم ماليــة )أســواق المــال( مــن جامعــة أكســتر ســنة 2011. 

-  وترقــى فــي مــدارج الوظيفــة القضائيــة والإداريــة، فعمــل وكيــلا للنائــب العــام، ثــم مديــرا لنيابــة مــرور العيــن، إلــى بلــغ درجــة رئيــس نيابــة وهــو 

حاليــا يشــغل منصــب رئيــس نيابــة العاصمــة الاتحاديــة بأبوظبــي.   

-  قــام بتمثيــل الدولــة فــي كثيــر مــن المفاوضــات بشــأن الاتفاقيــات الثنائيــة بيــن حكومــة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة وحكومــات الــدول الأجنبية 

والعربية.

-  قــام بتدريــب المتدربيــن القضائييــن والإشــراف الفنــي والإداري عليهــم أثنــاء عملــه فــي النيابــة العامــة  )العيــن( 2001 – 2004. كمــا إنــه محاضــر 

معتمــد فــي معهــد التدريــب والدراســات القضائيــة، ولــه عــدة محاضــرات قانونيــة ذات الإختصــاص.

-  شــارك فــي العديــد مــن المؤتمــرات والنــدوات المحليــة والعربيــة والأجنبيــة ، كمــا أنــه عضــو فــي العديــد اللجــان فهــو عضــو فــي اللجنــة العليــا 

ــة. ــة، وغيرهــا مــن اللجــان القانونيــة والتشــريعية فــي الدول لتطويــر الأنظمــة الالكترونيــة القضائيــة الموحــدة فــي الدول
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تقديم وتمهيد
التحكيــم فــي قضــاء المحكمــة الاتحاديــة العليــا شــأنه شــأن أي دعــوى يرفــع إليهــا عــن طريــق الطعــن 

بالنقــض مــن أحــد الخصــوم علــى اعتبــار أن المحكمــة الاتحاديــة العليــا تأتــي علــى رأس النظــام القضائي 

فــي دولــة الإمــارات العربيــة وتعتبــر جــزءاً منــه، ذلــك أن النظــام القضائــي فــي دولــة الإمــارات العربيــة 

المتحــدة يأخــذ بنظــام القضــاء الموحــد، ومــن ثــم يكــون القضــاء العــادي هــو المختــص بنظــر جميــع 

الدعــاوي بمــا فيهــا قضايــا التحكيــم. 

ــن  ــن للفصــل بي ــق- طريقي ــح والتوفي ــر الصل ــي– غي ــون الإمارات ــا للقان ــم كلاهمــا طبق القضــاء والتحكي

ــا  ــا بينهم ــان فم ــم - يختلف ــاء والتحكي ــا – أي القض ــزاع ، إلا أنهم ــن ن ــم م ــجر بينه ــا ش ــوم فيم الخص

ــة  ــاص حال ــي الخ ــه القانون ــه نظام ــم ل ــا، فالتحكي ــكل منهم ــي ل ــاق القانون ــاس والنط ــث الأس ــن حي م

كونــه وســيلة وديــة اســثنائية وهــذا مــا أكدتــه المحكمــة الاتحاديــة العليــا بقولهــا أنــه “مــن المقــرر أن 

التحكيــم وســيلة مــن الوســائل التــي نظمهــا القانــون كطريــق اســتثنائي لفــض الخصومــات ...” )1(، فــي 

حيــن أن القضــاء يعتبــر صاحــب الاختصــاص الأصيــل ذو الصفــة الرســمية فــي تســوية كافــة المنازعــات 

التــي تثــور عنــد جمهــور المتقاضيــن)2(، لذلــك أجــاز المشــرع الإماراتــي علــى خــلاف الأصــل اللجــوء إلــى 

التحكيــم كوســيلة أخــرى يلجــأ إليهــا المتقاضيــن للفصــل فــي نــزاع مــا)3(، إلا أن ذلــك لا يعنــي ســقوط 

حــق المتقاضيــن فــي اللجــوء للقضــاء، إذ أن الأصــل هــو قضــاء الدولــة ذو الصفــة الرســمية ، والــذي يعــد 

مظهــر مــن مظاهــر الســيادة تمارســه الدولــة عــن طريــق هيئاتهــا القضائيــة وكانــت الأجــازة للتحكيــم 

التحكيم في قضاء المحكمة الاتحادية العليا 
»عقد التحكيم وحجية الأمر المقضي به«

)1( انظر: الاتحادية العليا،  الطعن 317 لسنة 19 القضائية، جلسة 29 / 11 / 1998م.

ــة، منشــأة المعــارف  ــة تطبيقي ــة دراســة تحليلي ــر العقدي ــة وغي ــة العقدي ــم فــي المنازعــات الإداري ــز عبدالمنعــم خليفــة، التحكي ــد العزي )2(   عب
بالإســكندرية، 2011 ، ص 15 .

)3( أنظر: المواد 203 إلى 218 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 . 
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ــول  ــقٌ )4( مكف ــي ح ــب التقاض ــاء، وأن طل ــم دون القض ــل خلافاته ــوم لح ــى الخص ــهيل عل ــد التس بقص

ــر باطــلا )5( لتعلقــه بالنظــام  ــون وأن أي اتفــاق يقضــي خــلاف الأصــل العــام يعتب ــا للقان ــع طبق للجمي

العــام. 

 والتحكيــم كنظــام يعتبــر ســابق القضــاء فــي الظهــور )6( وأصبــح فــي وقتنــا الحاضــر مــن أهــم الوســائل 

البديلــة للتقاضــي )Alternative Disputes Resolution ADR(  فــي المنازعــات التــي تثــار بيــن 

الأشــخاص الطبيعيــة والاعتباريــة علــى حــد ســواء لمــا لــه مــن مزايــا تفــوق القضــاء العــادي خصوصــا فــي 

القضايــا الاقتصاديــة والماليــة أو القضايــا ذات الطابــع الفنــي التقنــي التــي أصبحــت أكثــر تعقيــدا وتنوعــا 

نتيجــة التطــور العلمــي والتقنــي كقضايــا الحــوالات المصرفيــة الإلكترونيــة والهندســية والنقــل الجــوي 

والبحــري وغيرهــا. فهــذه القضايــا تحتــاج إلــى خبــرة فنيــة لا تجدهــا عنــد بعــض القضــاة خصوصــا فــي 

البلــدان الناميــة )7( التــي تتســم غالبــا ببــطء إجراءاتهــا وتعقيدهــا وكثــرة مــا تتطلبــه هيئاتهــا القضائيــة 

ــة المحاكــم  ــرة التقاضــي فــي أروق ــن )8(،  كمــا أن طــول فت مــن نفقــات قــد ترهــق جمهــور المتقاضي

يشــكل عائقــا أمــام أشــخاص المــال الــذي يعتبــر الوقــت لديهــم مــن أهــم عوامــل نجاحهــم، فضــلا علــى 

ــاة الاقتصاديــة المعاصــرة وطبيعتهــا مــا زالــت تفــرز عقــود مســتحدثة يعجــز القضــاء العــادي  أن الحي

غيــر المتخصــص فــي فهــم محتواهــا أو ومضمونهــا ممــا يجعــل التحكيــم كوســيلة بديلــة الأقــدر فــي 

)4(  كمــا أن التنــازل عــن حــق التحكيــم لابــد مــن إقامــة الدليــل عليــه وقــد قضــت الاتحاديــة العليــا بــأن » التنــازل عــن الحــق لا يفتــرض بــل 

يجــب إقامــة الدليــل عليــه بمــا لايناقــض مــا هــو ثابــت فــي الأوراق، وأن تنفيــذ الحكــم النهائــي بالإحالــة علــى التحكيــم لا يفيــد بذاتــه 

تنــازل الخصــم عــن حقــه فــي الدفــوع التــي أبداهــا أمــام المحكمــة ...« أنظــر: الاتحاديــة العليــا ،الطعــن رقــم 95 لســنة 18 قضائيــة، جلســة 

23/ 6/ 1996م .    

)5(   أن الاتفــاق الــذي يمنــع صاحــب الحــق فــي اللجــوء للقضــاء العــادي يعتبــر باطــلا وأن التحكيــم مــا هــو إلا طريــق اســتثنائي، وفــي هــذا   

قــررت المحكمــة الإتحاديــة  العليــا بأنــه »بطــلان كل اتفــاق يمنــع صاحــب الحــق مــن المطالبــة بتنفيــذ العقــد بالطريــق القضائــي. الاســتثناء 

الاتفــاق علــى إحالــة النــزاع إلــى التحكيــم...« الاتحاديــة العليــا، الطعــن رقــم 56 لســنة 4 القضائيــة، جلســة 1982/12/13م.  

)6(  محمود السقا ، تاريخ القانون المصري، القاهرة، مكتبة القاهرة العربية، 1970، ص 254 وما بعدها. 

)7(  جــورج حزبــون  ورضــوان عبيــدات، الزاميــة قــرارات التحكيــم وقوتهــا التنفيذيــة فــي التحكيــم المحلــي والدولــي، مجلــة الشــريعة والقانــون، 

العــدد الســادس والعشــرون، ابريــل 2006، ص 469.

)8(  أحمــد عبدالتــواب ، طبيعــة التحكيــم فــي ســوق الأوراق الماليــة والســلع بدولــة الامــارات العربيــة المتحــدة ، جامعــة الإمــارات العربيــة 

المتحــدة – كليــة القانــون، المؤتمــر الســنوي الســادس عشــر )التحكيــم التجــاري الدولــي( المقــام فــي الفتــرة مــن 28-30 أبريــل،2008، 

ص 127
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فهــم مكنونهــا وتفاصيلهــا )9( للفصــل بيــن جمهــور المتقاضيــن فيمــا يثــور بينهــم مــن منازعــات عقديــة 

كانــت أو غيــر عقديــة بحكــم ملــزم لطرفيــه )10(، الأمــر الــذي يكــون معــه التحكيــم هــي الوســيلة المناســبة 

يلجــأ إليهــا أطــراف النــزاع علــى حســاب  القضــاء العــادي.

ولمــا كان ذلــك وكان القاضــي هــو الشــخص المعــول عليــه فــي تطبيــق القانــون والفصــل بيــن الخصــوم 

فيمــا اختلفــوا فيــه والنظــر فــي دعــاوي التحكيــم للمصادقــة علــى قــرار التحكيــم ،فإنــه مهمــا بلــغ القاضــي 

مــن العلــم والدرايــة بإحــكام القانــون إلا مــا يكــون هنــاك خطــأ فــي تأويلــه للنصــوص القانونيــة أو تطبيقــه 

لهــا علــى الوقائــع المعروضــة عليــه، فالقانــون علــم واســع كثيــر الأحــكام، والقاضــي بشــر لا بــد أن يلتبــس 

عليــه أحيانــا بعــض الأحــكام التشــريعية، وفهــم نصوصهــا علــى وجههــا الصحيــح، فإن أصــاب صحيــح القانون 

قضــي قضــاؤه ونفــذ، وإن كان خــلاف ذلــك نقــض قضــاؤه ورد، لذلــك كانــت هنــاك قواعــد وأحــكام تحيــط 

بحكــم القاضــي وتراقبــه مــن خــلال ممارســة المحكمــة الاتحاديــة العليــا ســلطتها التــي خولــه لهــا القانــون. 

ــة  ــي المتعلق ــك ه ــة تل ــكام  القضائي ــه الأح ــه وتنازعت ــي الفق ــدل ف ــل ج ــت مح ــي كان ــور الت ــن الأم وم

بحجيــة قــرار التحكيــم وقوتــه الإلزاميــة، لذلــك ســوف نركــز فــي هــذه الورقــة البحثيــة بإبــراز اجتهــادات 

المحكمــة العليــا ودورهــا فــي تأويــل وتفســير النصــوص القانونيــة الخاصــة بالتحكيــم مــن خــلال الرقابــة 

علــى الأحــكام القضائيــة المتعلقــة بدعــاوي التحكيــم، الأمــر الــذي يدعونــا ابتــداء عــرض موجــز بتعريــف 

المحكمــة الاتحاديــة العليــا واختصاصاتهــا ودورهــا المميــز فــي تأصــل القواعــد القانونيــة فــي مبحــث أول، 

ــه  ــي ب ــر المقض ــة الأم ــولا لحجي ــي،  وص ــث ثان ــي مبح ــرطة ف ــم وش ــد التحكي ــي عق ــر ف ــم النظ ــن ث وم

ــا ســوف نقســم البحــث علــى النحــو التالــي : التحكيمــي فــي مبحــث أخيــر،  وعليــه فإنن

المبحث الأول :  تعريف المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية.

المبحث الثاني: عقد التحكيم

المبحث الثالث:  حجية الأمر المقضي به.

أسال الله السداد والتوفيق وتحقيق القصد والمراد...وهو المستـــعان،،، 

)9(   أن واقــع القضــاء وطبيعــة المنازعــات وبمــا يتميــز بــه المحكميــن مــن كفــاءة مهنيــة وتخصــص وخبــرة ومعرفــة فــي موضــوع النــزاع خاصــة اذا 

كان محــل النــزاع  مســألة علميــة أو فنيــة يكــون المحكــم متخصــص فيهــا لا يحتــاج فيهــا إلــى نــدب خبيــر أو الاســتعانة بــه، الأمــر الــذي يوفــر 

الوقــت والجهــد وســهولة الوصــول إلــى حــل القضيــة محــل الخــلاف.، فضــلا علــى ســرية نظــر النــزاع والســرعة الفصــل علــى خــلاف القضــاء 

العــادي،  أنظــر فــي تفصيــل هــذا: جــورج حزبــون ورضــوان عبيــدات، المرجــع الســابق، ص 469 - 476

)10( أحمد عبدالتواب،  المرجع السابق، ص 128.
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المبحث الأول:
المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية

أولا : التعريف بالمحكمة الاتحادية العليا واختصاصاتها
لــم تعــرف دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى المســتوى الاتحــادي أحــكام الطعــن بالنقــض إلا عنــد 

ــه  ــا، وأن ــة العلي ــة الاتحادي ــاء المحكم ــاص بإنش ــنة 1973 الخ ــم 10 لس ــادي رق ــون الاتح ــدور القان ص

بموجــب هــذا قانــون أصبحــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا الهيئــة العليــا فــي دولــة الإمــارات العربيــة 

المتحــدة المختصــة بنظــر الطعــون بالنقــض والفصــل فيهــا، وتعــد المحكمــة العليــا علــى قمــة النظــام 

ــة المتحــدة  إذ  ــارات العربي ــة الإم ــي دول ــا ف ــة علي ــة قضائي ــدم هيئ ــر أق ــة، وتعتب ــي الدول ــي ف القضائ

يمتــد عمرهــا القضائــي قرابــة )40( ســنة وبصــدور القانــون ســالف الذكــر تــم تنظيــم الطعــن بالنقــض 

فــي المــواد المدنيــة والتجاريــة والجزائيــة، ولديهــا إرث قضائــي وفكــري - فــي توحيــد أحــكام القضــاء 

ــي  ــة منشــورة ف ــى ســتة آلاف وتســعمائة وعشــرة قاعــدة قانوني ــد عل ــا يزي ــا م بقواعــد ســامية  - وله

ــى 2010/12/31. )11(  ــام 1973 وحت ــداً، مــن ع )109( مجل

ــد  ــي ق ــة النظــر فــي المســائل الت ــا أو ولاي ــون خــاص يحــدد اختصاصــات المحكمــة العلي ــرد قان ــم ي ل

يطعــن أمامهــا بالنقــض وإنمــا وردت فــي نصــوص قانونيــة متفرقــة فــي ثنايــا تشــريعات مختلفــة )12(، 

ومــع ذلــك يمكــن حصــر أهــم هــذه الاختصاصــات التشــريعات دســتور دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 

وقانــون إنشــاء المحكمــة الاتحاديــة العليــا، وهــذه الإختصاصــات )13(: 

l      البحث في دستورية القوانين والتشريعات الاتحادية والمحلية.

l      مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد.

)11(  انظــر تفصيــل ذلــك :القاضــي الدكتــور عبدالوهــاب عبــدول، دور المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي تعزيــز وتطويــر القانــون الإداري 
الإماراتي،«نمــوذج القــرار الإداري« ، ورقــة بحــث مقدمــة إلــى المؤتمــر الأول لرؤســاء المحاكــم العليــا الإداريــة فــي الــدول العربيــة، بيــروت 

21 - 22 /2011/6 ، ص 5 ومــا بعدهــا.

)12(  انظــرا مثــلا الاختصــاص الــوارد فــي المــادة 29 مــن القانــون اتحــادي رقــم )1( لســنة 2004 بشــأن مكافحــة الجرائــم الإرهابيــة،  والمــادة 42 
مــن قانــون إتحــادي رقــم )13( لســنة 1996م فــي شــأن دخــول وإقامــة الأجانــب.  

)13( القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول،  المرجع السابق  ، ص5.
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l      الجرائــم التــي لهــا مســاس مباشــر بمصالــح الاتحــاد، كالجرائــم المتعلقــة بالأمــن الداخلــي والخارجــي 

وجرائــم تزييــف العملة. 

l      تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية في الدولة. 

وعليــه فــإن غيــر تلــك الدعــاوي والمنازعــات تنظــر أمــام القضــاء العــادي وليــس أمــام قضــاء المحكمــة 

ــذات  ــم وب ــا التحكي ــة بقضاي ــات الخاص ــا المنازع ــا فيه ــض)14( بم ــا بالنق ــن فيه ــم يطع ــا ل ــا  م العلي

ــة.  ــاوى المدني ــا ســائر الدع ــي تنظــر به الإجــراءات الت

ثانيا : وظيفة المحكمة الاتحادية العليا:
المحكمــة العليــا بحســب وظيفتهــا والغــرض مــن إنشــائها تقــوم - بــدور مهــم ومميــز – في تأكيد ســيادة 
ــار  ــد معي ــد المحاكــم، بقصــد توحي ــة النــص القانونــي،  وســلامة تطبيقــه عن ــون مــن خــلال مراقب القان
التطبيــق القانونــي فــي ضابــط واحــد، مــن خــلال إنشــاء قاعــدة قانونيــة لتوحيــد فهــم النــص القانونــي 
محــل الخــلاف عنــد جميــع المحاكــم، ذلــك أن فهــم النــص القانونــي يختلــف باختــلاف مفاهيــم النــاس، 
وبالتالــي تختلــف المحاكــم فــي تفســيره وتطبيقــه، وهــذا - لا شــك فيــه -  يؤثــر فــي الاســتقرار القانونــي، 
فكانــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا هــي صمــام الأمــان فــي إزالــة اللبــس والاختــلاف مــن خــلال الرقابــة 

علــى الأحــكام القضائيــة ، الأمــر الــذي يؤكــد تعظيــم دورهــا وإجــلال قدرهــا.

ــة وإنمــا – أيضــا  ــة الحكــم وتفســيرها وتأويلهــا للنصــوص القانوني ولا ينحصــر دورهــا فقــط فــي مراقب
ــدم  ــة أو ع ــي الدول ــارية ف ــح الس ــن أو اللوائ ــي القواني ــور ف ــريعي، أو قص ــص تش ــد أي نق ــي س - ف

الدســتورية )15(،  وتــكاد تكــون بوظيفتهــا هــذه قريبــة مــن عمــل المشــرع مــن خــلال إنشــائها للقواعــد 
القانونيــة ومراقبــة القوانيــن فضــلا علــى الأحــكام القضائيــة ، ولهــا  أيضــا طبقــا لنــص المــادة 75 مــن 
قانــون إنشــاء المحكمــة الاتحاديــة العليــا القانــون ســالف الذكــر صلاحيــة تطبيــق القانــون المقــارن فــي 

حــال عــدم وجــود قانــون أو تشــريع اتحــادي أو محلــي يحكــم المســألة المعروضــة عليهــا )16(.  

)14( نفس المرجع أعلاه. 

)15(  أنظــر مثــلا : الاتحاديــة العليــا، الطعــن رقــم 676 لســنة 29 تجــاري، جلســة 10/18/ 2009،  والدعــوى رقــم 4 لســنة 2012 دســتوري، جلســة 
.2013/2/19

)16(  ولئــن كانــت المــادة )75( مــن قانــون إنشــاء المحكمــة الاتحاديــة العليــا رقــم 10 لســنة 1973، أعطــت للمحكمــة صلاحيــة تطبيــق القانــون 
المقــارن فــي حــال عــدم وجــود قانــون أو تشــريع اتحــادي أو محلــي يحكــم المســألة المعروضــة عليهــا، إلا أن حــد هــذه الصلاحيــة، إكمــال 
نقــص أو ســدّ فــراغ فــي التشــريع الوطنــي، دون أن ترفــي تلــك الصلاحيــة إلــى حــد اســتحداث مواعيــد وآجــال لســقوط الدعــاوى أو لعــدم 
ســماعها أو تقريــر تقــادم مســقط أو مكســب أو رســم طــرق طعــن فــي الأحــكام، لاتصــال كل ذلــك بالنظــام العــام. ولمــا كان تحديــد ميعــاد 
معيــن لســماع دعــوى إلغــاء القــرار الإداري، يــؤدي تفويتــه إلــى تحصــن القــرار مــن رقابــة القضــاء، هــو اســتحداث لأجــل إجرائــي جديــد لــم 
يــرد فــي تشــريع وطنــي، وليــس هــو ســد لنقــص أو إكمــال لفــراغ فــي تشــريع قائــم، ومــن ثــم فــإن الاســتعانة بالقانــون المقــارن لاســتحداث 

هــذا الإجــراء غيــر جائز«.أنظــر اتحاديــة عليــا طعــن رقــم 4 لســنة 2009، جلســة 2010/3/29.
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ويمكــن القــول بوجــه عــام إن نطــاق المحكمــة الاتحاديــة العليــا يتحــدد ويتقيــد بوجــود خطــأ قانونــي 

وقــع مــن محكمــة الموضــوع المطعــون فــي حكمهــا بالنقــض ، وبالتالــي فهــي تنقــض الحكــم المطعــون 

فيــه وتصحــح بنفســها الخطــأ القانونــي دون المســاس بوقائــع الدعــوى، فهــي تحاكــم الحكــم المطعــون 

فيــه لتحديــد مــدى مطابقتــه للقانــون، ومــن ثــم فهــي لا تعتبــر درجــة ثالثــة لنظــر موضــوع النــزاع بــل 

هــي محكمــة قانــون وليســت محكمــة موضــوع )17(، إلا أنــه – طبقــاً للقانــون الإماراتــي )18(- إذا نظــرت 

ــع الدعــوى  ــة وقبلــت الطعــن، وجــب عليهــا أن تنظــر فــي وقائ ــا الطعــن للمــرة الثاني المحكمــة العلي

وتفصــل فــي موضوعهــا بنفســها بــدلا مــن إحالتهــا إلــى محكمــة الموضــوع.   

فــإن هــذا كلــه - دون شــك - داعــم فــي تحقيــق العدالــة إذ أنــه ليــس أضــر بالعدالــة مــن اختــلاف معنــى 

النــص باختــلاف فهــم مــن يقضــي بــه، لــذا فإنــه أهــم وظائــف المحكمــة - الاتحاديــة العليــا - الأساســية 

مراقبــة الأحــكام القضائيــة، وإعــلاء المصداقيــة فــي القضــاء عنــد جميــع المحاكــم، الأمــر الــذي يوفــر 

الطمأنينــة والأمــن والأمــان والثقــة لــدى كافــة المتقاضيــن بأنــه لــن يختلــف مصيرهــم وحظوظهــم أمــام 

القانــون باختــلاف اجتهــادات القضــاء، إذن فهــي تضفــي الفاعليــة للقاعــدة القانونيــة، وتجعلهــا ملائمــة 

للواقــع مــن ناحيــة التطبيــق القضائــي اســتقراراً للمراكــز القانونيــة، وزيــادةً للحمايــة القانونيــة للإنســان 

وحقوقــه، لذلــك لــزم أن تكــون هنــاك  محكمــةٌ عليــا فــي قمــة جهــاز القضــاء لتكــون هاديــاً ونبراســاً 

للفقــه، ودافعــاً للمشــرع فــي تقنيــن وتعديــل القانــون.

ــادي القضــاة،  ــة ، الجــزء الثالــث النقــض الجنائــي وإعــادة النظــر،  إصــدار ن ــون الإجــراءات الجنائي )17(  أحمــد فتحــي ســرور ، الوســيط فــي قان
القاهــرة 1980 ، ص 33.

)18( أنظر: المادة 184 من قانون الإجراءات المدنية ، والمادة 249 من قانون الإجراءات الجزائية. 
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المبحث الثاني
عقد التحكيم  

أولا : التعريف بعقد بالتحكيم : 
ــي بالمــواد  ــة الإمارات ــون الإجــراءات المدني ــم  “ arbitration” فــي نصــوص قان ــرد تعريــف للتحكي ــم ي  ل

ــادات  ــه للاجته ــر تعريف ــرك أم ــد ت ــرع ق ــدو أن المش ــى 217( )19( ويب ــن203 إل ــم ) م ــة بالتحكي المتعلق
ــاء. ــكام القض ــة وأح الفقيه

فعــرف الفقــه التحكيــم بأنــه “عمليــة قانونيــة مركبــة تقــوم علــى اتفــاق أطــراف نــزاع مــا بعرضــه علــى 
محكــم أو أكثــر للفصــل فيــه فــي ضــوء قواعــد القانــون ومبادئــه العامــة التــي تحكــم إجــراءات التقاضــي 
أو وفقــا لقواعــد العدالــة ، مــع التزامهــم بقبــول الحكــم المنبثــق عــن التحكيــم والــذي يحــوز حجيــة الأمــر 

المقضــي ويصــدر بتنفيــذه أمــر مــن الســلطة القضائيــة التــي يــراد تنفيــذه فــي نطــاق اختصاصهــا”. )20(

 أمــا بالنســبة للقضــاء ، فعرفــت المحكمــة الاتـــحادية العليــا التحكيــم بأنــه “طريق اســتثناني قوامــه الخروج 

عــن طريــق التقاضــي أمــام القضــاء العــادي صاحــب الولايــة العامــة...“)21(  وفــي حكــم آخــر لهــا قــررت 
ــا  ــق اســتثنائي لفــض الخصومــات وجعله ــون كطري ــا القان ــي نظمه ــم وســيلة مــن الوســائل الت “أن التحكي
ــق اســتثنائي لفــض  ــم طري ــه “، كمــا قــررت أيضــا “ أن التحكي ــة يمكــن للخصــوم اللجــوء إلي جهــة قضائي

الخصومــات قوامــه الخــروج عــن طــرق التقاضــي العاديــة “)23(، فهــو إذن نظــام اســتثنائي خــاص للتقاضــي 
ــلاف  ــراف الخ ــول أط ــاه يخ ــة بمقتض ــة أو إداري ــة أو تجاري ــت مدني ــواء كان ــات س ــوية الخلاف ــدف تس يه
ــات  ــن خلاف ــم م ــور بينه ــا يث ــادي بقصــد الفصــل فيم ــى حســاب القضــاء الع ــر عل ــم أو أكث اللجــوء محك
تتعلــق بمعاملاتهــم العقديــة أو غيــر العقديــة  بحكــم فيــه صفــة الإلــزام، وهــذا هــو المعنــى الــذي يــكاد 

يجمــع عليــه الفقــه والقضــاء والتشــريعات العربيــة والمقارنــة )24(.  

)19(  لقــد أورد المشــرع الإماراتــي مــواد التحكيــم  مــن 203 إلــى 217  مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة الاتحــادي  رقــم 11 لســنة 1992، وقــد 

أشــار لهــذه المــواد الطعــن رقــم 304  لســنة 23 القضائيــة للاتحاديــة العليــا ، جلســة 25 /3 / 2013 حكــم مقــررا أن  القانــون تنــاول التحكيــم 

بالمــواد ســالفة الذكــر وإنهــا أي المحكمــة لا تتصــل بهــا إلا بالقــدر الــوارد بالقانــون حصــرا.  

)20( عبد العزيز عبدالمنعم خليفة ، المرجع السابق ، ص 11 

)21( اتحادية عليا ، الطعن رقم 308 لسنة 2011 مدني ، جلسة 30 /10/ 2011 .

)22( الاتحادية العليا، الطعن رقم 317 لسنة 19 القضائية ، جلسة 29 /11/ 1998.

)23( الاتحادية العليا ، الطعن رقم 166 لسنة 2008 تجاري ، جلسة 2/1/ 2010.

)24(   أحمــد عبدالتــواب ،  المرجــع الســابق ، ص 125 ،  وأنظــر : أحمــد أبوالوفــاء  ، عقــد التحكيــم وإجراءاتــه ، منشــأة المعــارف الأســكندرية ، 

الطبعــة الثانيــة 1974 ، ص 15
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وجانــب مــن الفقــه يــرى – حتــى يعــد تحكيمــا بالمعنــى القانونــي- لابــد أن يجتمــع فيــه ثلاثــة عناصــر، 
أولا لابــد أن تكــون هنــاك خصومــة، واتفــاق قائــم بيــن أطــراف النــزاع علــى التحكيــم ثانيــا، وأخيــرا محكــم 
مخــول بمقتضــى عقــد التحكيــم الفصــل فــي موضــوع النــزاع بقــرار لــه صفــة الإلــزام ، وفــي حالــة انعــدام 
ــك أن  ــون، ذل ــه القان ــد ب ــذي يعت ــه ال ــابق ل ــى الس ــا بالمعن ــر تحكيم ــر لا يعتب ــذه العناص ــن ه ــر م عنص
التحكيــم يســتهدف بالدرجــة الأولــى إقامــة العــدل بيــن أطــراف النــزاع  والحصــول علــى حــل للنــزاع مــع 

الرغبــة فــي الصلــح )25(، وهــو بذلــك يعتبــر تنفيــذا لمشــارطة أو شــرط التحكيــم الــواردة فــي العقــد الأصلــي 
الــذي نتــج عنــه النــزاع موضــوع التحكيــم . 

وعلــى الرغــم مــن وجــود اتفــاق التحكيــم ضمــن عقــد معيــن إلا أن  ذلــك لا ينفــي أن يكــون عقــد التحكيــم 
منفــردا ومســتقلا عــن العقــد الــذي تــم فيــه شــرط التحكيــم، وقــد أكــدت المحكمــة الاتحاديــة العليــا هــذه 
القاعــدة بقولهــا إن اتفــاق التحكيــم بيــن طرفــي التعاقــد يكــون مســتقلا عــن العقــد الأساســي، وبالتالــي 
ميــزت بيــن كل منهمــا – أي عقــد التحكيــم والعقــد الأساســي- وأجــازت أن يكــون اتفــاق التحكيــم لاحقــاً 
ــه  ــه ذاتيت ــى عن ــن شــروطه لا ينف ــاره كشــرط م ــه واعتب ــه ل ــإن معاصرت ــال ف ــة الح ــد، وبطبيع ــى العق عل

واســتقلاله)26(، كمــا أن شــرط التحكيــم ليــس مــن النظــام العــام ، فالأطــراف التــي تبنتــه لا يقيدهــا التحلــل 

منــه صراحــة أو ضمنــا )27(. 

وجديــر بالذكــر أن الأســاس القانونــي الــذي يرتكــز عليــه التحكيــم ويحــدد نطاقــه ومــداه هــو الاتفــاق علــى 
التحكيــم، وبنــاء عليــه يخــرج بموجبــه النــزاع مــن اختصــاص القضــاء العــادي صاحــب الولايــة العامــة فــي 
الفصــل فــي كافــة المنازعــات، ومنــه يســتمد المحكــم ســلطة الفصــل فــي موضــوع النــزاع، يســتوي فــي 
ذلــك أن يكــون التحكيــم داخليــاً أو دوليــاً، ذلــك أن التحكيــم فــي تطبيــق أحــكام قانــون الإجــراءات المدنيــة 
ــاق  ــا الحــرة، ســواء كان الاتف ــزاع بإرادتهم ــا الن ــه طرف ــق علي ــذي يتف ــم ال ــى التحكي الاتحــادي ينصــرف إل
ســابقاً أو لاحقــاً علــى قيــام النــزاع، وســواء كان الاتفــاق علــى التحكيــم فــي صــورة شــرط تحكيــم وارد فــي 
عقــد أو فــى شــكل اتفــاق منفصــل، وأيــا مــا كانــت الجهــة المتفــق علــى إســناد التحكيــم إليهــا، باعتبــار 
ــم،  ــة للتحكي ــة الرضائي ــى الطبيع ــة عل ــة الدلال ــا قاطع ــة المشــار إليه ــون الإجــراءات المدني أن أحــكام قان

باعتبــاره تصرفــاً وليــد الإرادة وناشــئاً عنهــا )28(.  

ــة  ــة المتحــدة، كلي ــة ، جامعــة الإمــارات العربي ــة لحــل المنازعــات الإقتصادي ــول البديل ــم التجــاري أهــم الحل )25(  محمــد ســامي الشــوا، التحكي

ــل 200. ص 16     ــرة 28-30 ابري ــي الفت ــي( ف ــم التجــاري لدول ــر الســنوي الســادس عســر ) التحكي ــة للمؤتم ــة عمــل مقدم ــون،  ورقم القان

)26( الاتحادية العليا ، الطعن رقم 166 لسنة 2008 تجاري ، جلسة 2/1/ 2010

)27( اتحادية العليا ، الطعن رقم 206 لسنة 11 القضائية ، جلسة 26 / 12 / 1989 مدني.

)28( الاتحادية العليا ، الطعن رقم 42 لسنة 2009 تجاري ، جلسة 26 / 5/ 2009
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ويلاحــظ أنــه أيــا مــا كان ســبيل التحكيــم الــذي يســلكه الخصــوم فإنــه – كمــا بينــا ســلفا - هــو اســتثناء مــن 
الأصــل العــام فــلا يجبــر شــخص علــى ســلوكه ولا يحــرم مــن الالتجــاء إلــى القضــاء إلا عــن رضــاء واختيــار، 
وقضــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا مؤيــدة لهــذا الــرأي بقولهــا أنــه “لا يجــوز فــرض التحكيــم جبــراً فــي 
المنازعــات الناشــئة عــن علاقــات بعينهــا ، فإنــه أمــراً يناقــض طبيعــة التحكيــم فــي أصلــه ومبنــاه، وينطــوي 
علــى إخــلال بحــق التقاضــي بحرمــان ذوي الشــأن مــن اللجــوء إلــى القضــاء فضــلاً عــن انطوائــه بالضــرورة 

علــى الافتئــات علــى اختصــاص الســلطة القضائيــة” )29(.

كمــا يجــوز للمتعاقديــن بصفــة عامــة أن يشــترطوا فــي العقــد الأساســي أو اتفــاق لاحــق مكتــوب عــرض مــا 
قــد ينشــأ بينهــم مــن نــزاع فــي تنفيــذ عقــد معيــن علــى محكــم أو أكثــر، كمــا يجــوز الاتفــاق علــى التحكيــم 
فــي نــزاع معيــن بصفــة خاصــة علــى أن يحــدد موضــوع النــزاع فــي وثيقــة التحكيــم أو أثنــاء نظــر الدعــوى، 
ولــو كان المحكمــون مفوضيــن بالصلــح الذيــن لا يجــوز تفويضهــم بــه ، إلا إذا كانــوا مذكوريــن بأســمائهم 

ــم  ــى التحكي ــاق الأطــراف عل ــإن اتف ــي ف ــة )30(، وبالتال ــة لا حق ــي وثيق ــم أو ف ــى التحكي ــاق عل ــي الاتف ف

ــراءات  ــون الإج ــي قان ــواردة ف ــم ال ــم )31(، وأن نصــوص التحكي ــق التحكي ــم للفصــل بطري ــؤداه خضوعه م
المدنيــة الســاري فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة لا تحــول دون اتفــاق أطــراف العقــد علــى التحكيــم 

واختيــار كيفيــة تعييــن المحكميــن ومــكان إجرائــه )32(.  

وجديــر بالذكــر أنــه علــى قاضــي الموضــوع عنــد تكييــف العقــد أن يراعــي كامــل الحيطــة والحــذر فــلا يعتبــره 

عقــد تحكيــم إلا إذا اتضحــت إرادة الخصــوم تمامــا عنــده وكانــت ترمــي بجــلاء إلــى هــذا الاتفــاق )33(، وفــي 
هــذا قضــت المحكمــة العليــا أن” محكمــة الموضــوع الســلطة التامــة فــي فهــم الواقــع فــي الدعــوى وفــي 
تقديــر مســتنداتها وتفســير الاتفاقيــات والعقــود بمــا هــو أوفــى بمقصــود عاقديهــا طالمــا لــم تخــرج فــي 

تفســيرها واســتظهار نيــة المتعاقديــن عــن المعنــى الظاهــر لعباراتهــا ومدلولاتهــا” )34(. 

 وفــي حكــم آخــر لهــا - فــي شــأن عقــد التحكيــم وتفســيره – قــررت  أن العقــد شــريعة المتعاقديــن، وأن 
تفســير صيغتــه والشــروط المختلــف عليهــا فيــه ومنهــا شــرط التحكيــم تخضــع لســلطة محكمــة الموضــوع 

)29( الاتحادية العليا ، الطعن رقم 42 لسنة 2009 تجاري ، جلسة 26 / 5/ 2009

)30( ا الاتحادية العليا، الطعن رقم 317 لسنة 19 القضائية ، جلسة 29 /11/ 1998

)31( الاتحادية العليا ، الطعن رقم 138 لسنة 10 قضائية ، جلسة 10 /1989/1 مدني.

)32( الاتحادية العليا ، الطعن رقم 138 لسنة 10 قضائية ، جلسة 10 /1989/1 مدني.

)33(   أحمــد ابــو الفــاء ،  التحكيــم الإختيــاري والإجبــاري، المرجــع الســابق ، ص 113 ومابعدهــا. ومحمــد التحيــوي ، طبيعــة شــرط التحكيــم وجــزاء 

الإخــلال ، المكتــب العربــي الحديــث الإســكندرية 2007 ص 29.

)34( الاتحادية العليا، الطعن رقم 317 لسنة 19 القضائية ، جلسة 29 /11/ 1998
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حســبما تــراه أوفــى إلــى نيــة طرفيــه، وأن أعمــال إرادتهمــا خيــر مــن إهمالهــا، وذلــك وفقــاً لترتيــب وأولويــة 
مــا تراضيــا عليــه، فالخيــار الأســبق أولــى بإجابتــه إذا تحققــت شــروطه مــن الخيــار التالــي له - مســتهدية في 
ذلــك ببنــود العقــد ووقائــع الدعــوى ومــا أثبــت فيهــا دون رقابــة عليهــا فــي ذلــك طالمــا بينــت الاعتبــارات 

المعقولــة للأخــذ بمــا ارتأتــه والعــدول عمــا ســواه)35(.

وخلاصــة ممــا ســبق يتبيــن أن التحكيــم - كأي عقــد - يجــب تتوافــر فيــه الشــروط التــي يتطلبهــا القانــون 
فــي ســائر العقــود مــن إيجــاب وقبــول ، وتوافــر الأهليــة لــدى المتعاقديــن وانتفــاء شــوائب الرضــاء ، وصفــة 

لــدى المتعاقديــن )36(،  وقضــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي هــذا بــأن “ الاتفــاق علــى التحكيــم هــو 
مــن العقــود الرضائيــة الملزمــة التــي تســتلزم لصحتهــا ونفاذهــا أن تكــون مســتوفية لجميــع أركان العقــد 
ــر  ــن إرادة غي ــم صــدوره ع ــزام يتحت ــد والالت ــول التعاق ــن رضــا ومحــل وســبب مشــروع ، فالرضــا أو قب م

ــة...” )37(  ــة أو ذات معنوي ــذات طبيعي ــر ب ــق الأم ــد ســواء تعل ــة التعاق ــا كامــل مقومــات أهلي ــة وله معيب
وبالتالــي فــإن الاتفــاق علــى التحكيــم أيــا كان شــرط أو مشــارطة  يجــب أن يتضمــن الأركان العامــة الأساســية 

للعقــد مــن رضــا ومحــل وســبب لصحتــه ونفــاذه.

ثانيا: شرط التحكيم :
ــم “ وإن  ــة التحكي ــح “ وثيق ــم” بمصطل ــر يســمي “شــرط التحكي ــة ســالف الذك ــون الإجــراءات المدني قان
كنــا نفضــل لفــظ شــرط التحكيــم أو عقــد التحكيــم بــدلا مــن “وثيقــة التحكيــم” ذلــك أن مصطلــح وثيقــة 
لا تعكــس المعنــى المقصــود مــن شــرط التحكيــم، فالوثيقــة دائمــا تطلــق علــى وثيقــة الــزواج أو وثيقــة 

ــا  ــن معناه ــوم م ــة” مفه ــة “وثيق ــيء،  فكلم ــي ش ــص ف ــب الن ــك لا يعي ــان. )38( إلا أن ذل ــوق الإنس حق
والغــرض المقصــود منهــا وهــو عقــد التحكيــم أو شــرطه لذلــك قيــل العبــرة للمقاصــد والمعانــي وليســت 

ــي.    للألفــاظ والمبان

وفيمــا ســبق تقديمــه ،أن عقــد التحكيــم هــو اتفــاق أطــراف الخصومــة علــى التحكيــم )39(، ولا يمنــع أن 
ــد  ــي عق ــه ف ــد يشــار إلي ــم ق ــك أن شــرط التحكي ــد الأساســي، ذل يكــون هــذا الشــرط مســتقلا عــن العق

)35( الاتحادية العليا ، الطعن رقم 166 لسنة 2008 تجاري، جلسة 2/1/ 2010

)36( محمد التحيوي ، طبيعة شرط التحكيم وجزاء الإخلال، المكتب العربي الحديث الإسكندرية 2007 ص 7.

)37( الاتحادية العليا  ، الطعن رقم 121 لسنة 2012 تجاري، جلسة 20 / 6 /  2012 . 

)38( أنظر في هذا الرأي للأستاذ الدكتور أحمد أبوالوفاء، عقد التحكيم وإجراءاته ، المرجع السابق، ص 15.

)39(  الاتحادية العليا ، الطعن رقم 5 لسنة 14 القضائية ) شرعي(، جلسة 30 /5/ 1992 .
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ــاء نــزاع قائــم فعــلا بيــن  معيــن، يســمى  شــرط التحكيــم clause arbitration، أو يتــم الاتفــاق عليــه أثن

أطــراف التقاضــي، ويســمى »مشــارطة التحكيــم )arbitration )40«.   ويجــوز النــزول عنــه صراحــة أو ضمنــا 

ــم  ــزاع إذا ل ــه بالتعــرض لموضــوع  الن ــق بالنظــام العــام، )41( ويســقط الحــق في ،لأن هــذا الشــرط لا يتعل
يدفــع الطــرف الآخــر فــي الجلســة الأولــى أمــام المحكمــة بوجــود شــرط التحكيــم وجــب نظــر الدعــوى 

ــا. )42( واعتبــر شــرط التحكيــم لاغي

وجديــر بالإشــارة أنــه لا يمنــع أن يتفــق الأطــراف فــي شــرط التحكيــم علــى إحالــة التحكيــم كليــا أو جزئيــا 
إلــى هيئــة التحكيــم، ويكــون كليــا عندمــا يكــون شــاملا جميــع المنازعــات المتعلقة بتنفيــذ العقد الأساســي، 
ــلا-  دون  ــي- مث ــبي المال ــي أو المحاس ــي الفن ــع الهندس ــات ذات الطاب ــمل المنازع ــد يش ــا فق ــا جزئي أم
المنازعــات القانونيــة،  فشــرط أو مشــارطة التحكيــم يتمثــل فــي اســتبعاد النــزاع المشــترط التحكيــم فيــه 
مــن ولايــة المحاكــم وإســناد ولايــة الفصــل فيــه إلــى هيئــة التحكيــم،  فيكــون هنــاك اتفاقيــن لموضوعيــن 
مختلفيــن إحداهمــا متعلــق بــذات الحــق والآخــر متعلــق بتحديــد الجهــة صاحبــة ولايــة الفصــل فــي النــزاع 
ــار أن التحكيــم طريــق اســتثنائي لفــض الخصومــات قوامــه الخــروج عــن  ــه ، باعتب المشــترط التحكيــم في

طــرق التقاضــي العاديــة. 

ثالثا: كتابة شرط التحكيم :
 جــاء شــرط كتابــة التحكيــم صريحــا فــي المــادة 203 الفقــرة الثانيــة مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة بقولهــا 
ــترط  ــون »اش ــأن القان ــا ب ــة العلي ــت المحكم ــد قض ــة، وق ــم إلا بالكتاب ــى التحكي ــاق عل ــت الاتف أن لا يثب
ــد الأساســي  ــوت العق ــة ثب ــرة عــن طريق ــت مغاي ــو كان ــى ل ــم حت ــى التحكي ــاق عل ــوت الاتف ــة لثب الكتاب

وفقــا لطبيعتــه والقانــون الخاضــع لــه«، )43( وفــي حكــم آخــر لهــا  قــررت  أن »للمتعاقديــن بصفــة عامــة 
أن يشــترطوا فــي العقــد الأساســي أو باتفــاق لا حــق مكتــوب علــى عــرض أي نــزاع فــي تنفيــذ عقــد معيــن 

ــاء نظــر الدعــوى«.)44(   ــم أو أثن ــزاع فــي وثيقــة التحكي ــى أن يحــدد موضــوع الن ــر عل علــى محكــم أو أكث
فإنــه يتبيــن مــن خــلال نــص القانــون ســالف الإشــارة وقضــاء المحكمــة الاتحاديــة العليــا أن شــرط الكتابــة 

مطلــب ضــروري فــي اتفــاق التحكيــم أيــا كانــت صورتــه شــرط أو مشــارطة. 

)40( أحمد أبوالوفاء  ، عقد التحكيم وإجراءاته ، المرجع السابق ، ص 15.

)41(  الاتحاديــة العليــا ، الطعــن رقــم 5 لســنة 14 القضائيــة ) شــرعي( ، جلســة 30 /5/ 1992 ، وفــي حكــم آخــر لهــا قــررت أن » شــرط التحكيــم 
ليــس مــن النظــام العــام ، فالأطــراف التــي تبنتــه لا يقيدهــا فــي التحلــل منــه صراحــة أو ضمنــا ». الإتحاديــة العليــا ، الطعــن رقــم 206 لســنة 

11 القضائيــة ، جلســة 26 / 12 / 1989 ) مدنــي(. 

)42( المادة 203 الفقرة 5 ممن قانون الإجراءات المدنية الإتحادي رقم 11 لسنة 1992 .

)43( الاتحادية العليا ، الطعن رقم 166 لسنة 2008 تجاري ، جلسة 2/1/ 2010

)44(  الاتحادية العليا، الطعن رقم 118 لسنة 23 القضائية ، جلسة 21 /1/ 2004 ، مدني
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والعلــة مــن اشــتراط المشــرع كتابــة اتفــاق التحكيــم هــو حرصــه علــى تجنــب المنازعــات التــي قــد تنشــأ 
بيــن الأطــراف حــول وجــود هــذا الاتفــاق ومضمونــه، خاصــة أن هــذا الاتفــاق  يســحب ســلطان القضــاء 

مــن التصــدي والفصــل فــي موضــوع النــزاع محــل شــرط التحكيــم، )45( ومــن هنــا يمكــن القــول أن القانــون 
ــن  ــد م ــد كأي عق ــو عق ــوده وه ــه لا لوج ــرط لإثبات ــة ش ــم فالكتاب ــد التحكي ــات عق ــة لإثب ــب الكتاب يتطل
ــه  ــى أن ــن بمعن ــزم للجانبي ــاده، ومل ــي أي أن الرضــاء لازم لانعق ــول، وعقــد رضائ ــه إيجــاب وقب العقــود في
يرتــب التزامــات متقابلــة علــى طرفــي العقــد بــأن يتــم طــرح موضــوع الخــلاف حالــة قيامــه علــى محكــم أو 
أكثــر، ويمتنــع كل منهمــا اللجــوء للقضــاء، والاتفــاق علــى التحكيــم أصــلا يكــون تبعــا لعقــد معيــن، ويكــون 
تنفيــذ شــرط التحكيــم أمــرا احتماليــا وهــو احتمــال قيــام نــزاع بيــن أطــراف العقــد الأساســي عنــد تنفيــذه، 
ــا ســبق  ــم – كم ــا مشــارطة التحكي ــادي، أم ــن القضــاء الع ــدلا م ــم ب ــى التحكي ــي يجــب اللجــوء إل وبالتال

القــول – لا تكــون إلا بمناســبة نــزاع قائــم بالفعــل بيــن أطــراف العقــد.  

)45( السيد نايل ، انعقاد اتفاق التحكيم وشروط صحته، مركز التحكيم عين شمس 2008 ، ص 16
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المبحث الثالث:
حجية الأمر المقضي به )حكم التحكيم(

قدمنــا فيمــا ســبق أن الأصــل اللجــوء للقضــاء - ذو الصفــة الرســمية فــي إصــدار الأحــكام - المختــص فــي 

الفصــل بيــن الخصــوم فــي حالــة نشــوء نــزاع بيــن المتقاضيــن، فــي حيــن أن التحكيــم مــا هــو إلا وســيلة 

اســتثنائية يلجــأ إليــه الأطــراف تبعــا لعقــد معيــن علــى حســاب القضــاء العــادي، وبالتالــي فــإن التســاؤل 

الــذي يطــرح دائمــا يــدور حــول مــا إذا كانــت حجيــة الحكــم الصــادر عــن الســلطة القضائيــة هــي ذات 

الحجيــة الــذي يتمتــع بهــا  الحكــم الصــادرة عــن هيئــة التحكيــم؟ 

ــع إعــادة مناقشــة  ــة - بمقتضاهــا - يمتن ــع بحصان ــه أن الحكــم يتمت ــة الأمــر المقضــي ب ويقصــد بحجي

موضــوع الدعــوى أمــام القضــاء مــن جديــد )46( بيــن نفــس الأطــراف وفــي ذات الموضــوع، حيــث إنــه 

متــى مــا تــم الفصــل فــي موضــوع التقاضــي فــإن الحكــم الفاصــل فــي موضــوع النــزاع لا يجــوز نقضــه 

إذ إنــه يعتبــر عنــوان الحقيقــة، ولقيــام هــذه الحجيــة لا بــد مــن وحــدة الموضــوع والأشــخاص. )47( وقــد 

قضــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا بأنــه “متــى حــاز الحكــم هــذه القــوة فإنــه يمتنــع علــى ذات الخصــوم 

ــة  ــو بأدل ــى مناقشــة ذات المســألة التــي فصــل فيهــا ول فــي الدعــوى التــي صــدر فيهــا مــن العــودة إل

قانونيــة أو واقعيــة لــم يســبق إثارتهــا أو أثيــرت ولــم يبحثهــا الحكــم الصــادر فيهــا، )48( وبالتالــي فإنــه 

يمتنــع طــرح مــا تــم الفصــل فيــه مــرة أخــرى للقضــاء لإعــادة الفصــل فيــه مــن جديــد، فــإذا تــم عرضــه 

مــرة ثانيــة وجــب علــى المحكمــة أن تقضــي بمنــع إعــادة نظــر الدعــوى لســابقة الفصــل فيهــا، وأن منــاط 

عــدم جــواز نظــر الدعــوى لســبق الفصــل فيهــا أن يكــون الخصــوم فــي الدعــوى الأولــى المدفــوع بحجيــة 

الحكــم الصــادر فيهــا هــم ذات الخصــوم فــي الدعــوى الثانيــة، وأن يكــون الموضــوع واحــدا وعلــى نفــس 

ــه الدفــع  ــه أو علي ــه يمتنــع عليهــا أن تتعــرض لمــا ســبق الفصــل فيــه، وللمحكــوم ل الســبب )49(، أي أن

بحجيــة الأمــر المقضــي. 

والحقيقــة أن المشــرع الإماراتــي جــاء متســقا مــع قاعــدة حجيــة الأمــر المقضــي بــه وقــرر صراحــة علــى 

هــذه الحجيــة فــي نــص المــادة 49 مــن قانــون الإثبــات فــي المعامــلات المدنيــة والتجاريــة، وجــاءت 

)46(  إبراهيم نجيب سعد، االقانون القضائي الخاص ، الجزء الثاني ، منشأة المعارف الأسكندرية  1980 ص 288.

)47( الاتحادية العليا،الطعن رقم 53 لسنة 2010 مدني ، جلسة 21/ 4/ 2010

)48(  الاتحادية العليا،الطعن رقم 53 لسنة 2012 إداري ، جلسة 9/ 5/ 2012

)49(  الاتحادية العليا،الطعن رقم 53 لسنة 2010 مدني ، جلسة 21/ 4/ 2010
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المحكمــة العليــا وأكــدت هــذه القاعــدة بقولهــا إن” الأحــكام التــي حــازت حجيــة الأمــر المقضــي تكــون 

حجــة فيمــا فصلــت فيــه مــن الخصومــة ولا يجــوز قبــول دليــل ينقــض هــذه القرينــة وذلــك فــي نــزاع قــام 

بيــن الخصــوم أنفســهم دون أن تتغيــر صفاتهــم وتتعلــق بــذات الحــق محــلا وســببا وتقضــي المحكمــة 

بهــذه الحجــة مــن تلقــاء نفســها”. )50( وعليــه فإنــه يــدل علــى أن للقضــاء النهائــي قــوة الأمــر المقضــى 

بــه فيمــا يكــون قــد فصــل فيــه بيــن الخصــوم )51( وقيــل أن الحجيــة مــا هــي إلا فكــرة قانونيــة مــن خلــق 

المشــرع، يهــدف مــن ورائهــا احتــرام الأحــكام القضائيــة وأن إهدارهــا يــؤدي إلــى التأثيــر علــى المراكــز 

القانونيــة وعــدم اســتقرار الحقــوق.

وقضــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي شــأن حجيــة حكــم التحكيــم بقولهــا أن “التحكيــم وســيلة مــن 

ــن  ــة يمك ــة قضائي ــا جه ــات وجعله ــض الخصوم ــتثنائي لف ــق اس ــون كطري ــا القان ــي نظمه ــائل الت الوس

للخصــوم اللجــوء إليــه وجعــل الحكــم الصــادر حائــزا لحجيــة الأمــر المقضــي بــه بمجــرد صــدوره وتبقــى 

لهــذا الحكــم الحجيــة طالمــا ظــل قائمــا لــم يتــم إبطالــه مــن المحكمــة المختصــة حتــى ولــو كان حكمهــا 

قابــلا للطعــن ولــو لــم يحصــل أمــر التنفيــذ” )52(. 

وموجــز القــول – وفــق اجتهــادات المحكمــة الاتحاديــة العليــا-  أنــه لا تقــوم هــذه الحجيــة إلا عندمــا 

يفصــل فيــه الحكــم بيــن الخصــوم،  صراحــة أو ضمنيــة حتميــة، ســواء كان ذلــك فــي المنطــوق أو فــي 

الأســباب التــي لا يقــوم المنطــوق بدونهــا بعــد أن يكــون الطرفــان قــد تناقشــا فيمــا فصــل فيــه واســتقرت 

حقيقتــه بالحكــم اســتقرارا جامعــا مانعــا )53(، وحجيــة الأحــكام القضائيــة – بحــق - تعلــو علــى اعتبــارات 

النظــام العــام )54( تقضــي بهــا المحكمــة مــن تلقــاء نفســها ولــو لــم يثرهــا أي مــن الخصــوم فــي الدعــوى، 

لمــا لهــا اعتبــارات قانونيــة مــن وضــع حــد للمنازعــات وتجنــب تناقــض الأحــكام. 

)50(  الاتحادية العليا، الطعن رقم 317 لسنة 19 القضائية ، جلسة 29 /11/ 1998

)51(  الاتحادية العليا،الطعن رقم 53 لسنة 2012 إداري ، جلسة 9/ 5/ 2012

)52(  الاتحادية العليا، الطعن رقم 317 لسنة 19 القضائية ، جلسة 29 /11/ 1998

)53(  الاتحادية العليا، الطعنان رقما 220و224 لسنة 2011 تجاري ، جلسة 23 /11/ 2011

)54(  الاتحادية العليا، الطعن رقم 10 لسنة 2009 مدني ، جلسة 29 /12/ 2009
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الخاتمة

قصــد مــن هــذا البحــث إلــى إبــراز أحــكام المحكمــة الاتحاديــة العليــا ودورهــا الهــام، وذلــك مــن 

خــلال اســتعراضنا موضــوع عقــد التحكيــم وحجيــة الأمــر المقضــي بــه فــي شــأن التحكيــم، ورأينــا أن 

دور القضــاء لا ينتهــي بمجــرد عــرض النــزاع علــى هيئــة التحكيــم بــل يمتــد إلــى مــا بعــد صــدور قــرار 

المحكميــن لمراقبــة المحكــم عمــا إذا كان قــد راعــى الشــكل الــذي يتطلبــه منــه القانــون مــن عدمــه،  

ســواء عنــد الفصــل فــي النــزاع أم عنــد كتابــة حكمــه، دون التعــرض لموضــوع النــزاع، لذلــك كانــت 

ــة  مــن خــلال  ــا -  تراقــب الأحــكام القضائي ــة العلي ــا - هــي المحكمــة الاتحادي ــاك محكمــة علي هن

الطعــن بالنقــض، ومــدى صحــة تطبيــق النــص القانونــي عنــد المحاكــم، لتوحيــد التطبيــق القانونــي 

فــي معيــار موحــد بيــن محاكــم الدولــة.

رأينــا أن الاتفــاق علــى التحكيــم هــو الأســاس القانونــي الــذي يعتمــد عليــه التحكيــم الــذي بموجبــه 

يســحب النــزاع مــن اختصــاص القضــاء العــادي الأصيــل إلــى هيئــة تحكيــم مختــارة، وأن هــذا الطريــق 

اســتثناء مــن الأصــل العــام صاحــب الولايــة فــي الفصــل فــي كافــة المنازعــات، وهــذا العقــد مــا هــو 

إلا شــرط أو مشــارطة التحكيــم ضمــن عقــد معيــن أو مســتقل عــن العقــد الأساســي.  

وترتيبــا علــى ذلــك، اتضــح أن شــرط كتابــة عقــد التحكيــم مــا هــو إلا شــرط لازم لإبــرام عقــد التحكيــم، 

وأن طبيعــة هــذا الشــرط شــكلي بحيــث لا يجــوز إثباتــه بغيــر الكتابــة، والســؤال الــذي يطــرح نفســه 

فــي حالــة  تخلــف هــذا الشــرط هــل يــؤدي إلــى بطــلان عقــد التحكيــم؟ الحقيقــة أنــه لــم تقــع يدنــا 

علــى حكــم المحكمــة الاتحاديــة العليــا يفصــل فــي هــذه المســألة ويبيــن أن يــؤدي إلــى البطــلان 

مــن عدمــه ، إلا أننــا نســتطع- أن نستشــف مــن اســتقراء نــص المــادة 203 مــن القانــون الإجــراءات 

المدنيــة ســالف الإشــارة ، ومــن أحــكام المحكمــة الاتحاديــة العليــا - القــول مــن أنــه إذا تخلــف شــرط 

الكتابــة يــؤدي إلــى بطــلان عقــد التحكيــم إذ أن المــادة ســالف الذكــر جــاءت صريحــة مــن أنــه لا 

يثبــت الاتفــاق علــى التحكيــم إلا بالكتابــة ، وأن المحكمــة العليــا ســارت فــي نفــس الاتجــاه  باشــتراط 

الكتابــة فــي عقــد التحكيــم. 

ومــن جهــة أخــرى، تبيــن أن الحجيــة فــي قــرار التحكيــم هــي ذاتهــا الحجيــة عنــد الحكــم الصــادر عــن 

الســلطة القضائيــة المختصــة، أي أن حكــم المحكــم يعتبــر بمجــرد صــدوره شــأنه شــأن الأحــكام التــي 

ــزاع  ــة بيــن خصــوم الدعــوى متــى كان قاطعــا فــي موضــوع الن تصــدر عــن القضــاء، ويحــوز الحجي
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وفــي مواجهــة أطــراف التقاضــي، ولا حجــة لــه بطبيعــة الحــال قبــل مــن لــم يكــن طرفــا فــي النــزاع 

التــي صــدر فيــه الحكــم.

فالتحكيــم كنظــام قصــد بــه إقامــة العــدل بيــن النــاس والطمأنينــة علــى أرواحهــم وأموالهــم 

وحرياتهــم، وإنــه لــولا نــص المشــرع علــى جــواز التحكيــم لــم تكــن إرادة الخصــوم وحدهــا كافيــة 

ــية للخصــوم ، إذ أن هــدف  ــات أساس ــه ضمان ــة، في ــزم للكاف ــاك تشــريع مل ــك كان هن ــة ، لذل لخلق

المشــرع الأساســي مــن إجــازة التحكيــم هــو التســهيل والتيســير علــى المتقاضيــن لمــا لتحكيــم مــن 

مميــزات – كمــا قدمنــا – تفــوق القضــاء العــادي مــن توفيــر الجهــد والوقــت وتفــادي علانيــة جلســات 

وإجــراءات التقاضــي. 

 

انتهت الورقة
والله الموفـق،،،
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مقدمــة للمؤتمــر الســنوي الســادس عســر ) التحكيــم التجــاري لدولــي( فــي الفتــرة 28-30 ابريــل 2008،  

جامعــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ، كليــة القانــون.

-  محمود السقا ، تاريخ القانون المصري ، القاهرة ، مكتبة القاهرة العربية ، 1970.

أحكام المحكمة الاتحادية العليا 

- الطعن رقم 56 لسنة 4 القضائية ، جلسة 1982/12/13م.

- الطعن رقم 138 لسنة 10 قضائية ، جلسة 10 /1989/1 مدني.

- الطعن رقم 206 لسنة 11 القضائية ، جلسة 26 / 12 / 1989 مدني. 
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- الطعن رقم 5 لسنة 14 القضائية ) شرعي( ، جلسة 30 /5/ 1992 

- الطعن رقم 95 لسنة 18 قضائية ، جلسة 23/ 6/ 1996م

- الطعن رقم 317 لسنة 19 القضائية ، جلسة 29 /11/ 1998

- الطعن رقم 118 لسنة 23 القضائية ، جلسة 21 /1/ 2004 ، مدني

- الطعن رقم 676  لسنة 29 تجاري ، جلسة 18 / 10/ 2009  

- الدعوى رقم 4 لسنة 2012 دستوري ، جلسة 2013/2/19.

- الطعن رقم 166 لسنة 2008 تجاري ، جلسة 2/1/ 2010

- الطعن رقم 4 لسنة 2009 ، جلسة 2010/3/29

- الطعن رقم 53 لسنة 2010 مدني ، جلسة 21/ 4/ 2010

- الطعن رقم 308 لسنة 2011 مدني ، جلسة 30 /10/ 2011 

- الطعن رقم 53 لسنة 2012 إداري ، جلسة 9/ 5/ 2012

- الطعن رقم 121 لسنة 2012 تجاري ، جلسة 20 / 6 /  2012

- الطعن رقم 304 لسنة 23 القضائية ، جلسة 2013/3/25

-  الطعن رقم 10 لسنة 2009 مدني ، جلسة 29 /12/ 2009

- الطعنان رقما 220 و224 لسنة 2011 تجاري ، جلسة 23 /11/ 2011

- الطعن رقم 42 لسنة 2009 تجاري ، جلسة 26 / 5/ 2009

القوانين الاتحادية

- قانون إنشاء المحكمة الاتحادية العليا رقم )10( لسنة 1973

- قانون الإجراءات المدنية الاتحادي  رقم )11( لسنة .1992 

- قانون اتحادي رقم )1( لسنة 2004 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية.

- قانون اتحادي رقم )13( لسنة 1996م في شأن دخول وإقامة الأجانب.

- رقم )10( لسنة 1992 بإصدار قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية.

- قانون الإجراءات الجزائية  الاتحادي رقم )35( لسنة 1992

والله ولي التوفيق،،،
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القاضي الدكتور / سعيد علي بحبوح النقبي

دور المحكمة الاتحادية العليا في حماية الحقوق 
والحريات العامة

البحث الرابع: 
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القاضي الدكتور/ سعيد علي بحبوح النقبي

دور المحكمة الاتحادية العليا في حماية الحقوق
والحريات العامة

- رئيس محكمة  ابتدائية )بمحكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية.

- محاضر في معهد التدريب والدراسات القضائية.

- محاضر في الجامعات الخاصة بالدولة.

الشهادات العلمية

-  دكتــوراة فــي القانــون الجنائــي بتفديــر جيــد جــداً ســنة 2009 بعنــوان المواجهــة الجنائيــة للإرهــاب فــي ضــوء الأحــكام الموضعيــة والإجرائيــة للقانــون 
الدولــي والداخلــي - دراســة مقارنــة.

-  ماجستير في القانون الجنائي بتقدير جيد جداً سنة 2006 بعنوان مبدأ تقليد المحكمة بحدود الدعوى الجنائية - دراسة مقارنة.

- دبلوم في القانون الجنائي بتقدير جيد جداً سنة 2005.

- ليسانس في الشريعة والقانون بتقدير جيد سنة 1997.

الخبرات العلمية والعملية

- وكيل نيابة عامة مدة أربع سنوات.

- وكيل أول نيابة مدة أربع سنوات.

- رئيس نيابة عامة مدة سنة واحدة.

- قاضي ابتدائي منذ أربع سنوات.

- دكتور محاضر منذ ثلاث سنوات.
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مقدمة:
إن الحقــوق والحريــات الأساســية للإنســان هــي حقــوق فرديــة مشــتقة مــن حاجــات الإنســان وطاقاتــه 

ــز بيــن أحدهــم والأخــر  ــع بهــا كل البشــر بحكــم آدميتهــم دون تميي ــرم ويتمت ، والتــي يجــب أن تحت

بســبب الجنــس أو الاصــل أو اللــون أو اللغــة أو الفكــر أو العقيــدة ، وهــذه الحقــوق والحريــات ليســت 

ميــزه او منحــة مــن أحــد بــل أقــرت فــي اســمى وأرفــع تشــريع ســماوي بقولــه تعالــى )ولقــد كرمنــا 

بنــي آدم وحملناهــم فــي البــر والبحــر ورزقناهــم مــن الطيبــات وفضلناهــم علــى كثيــر ممــن خلقنــا 

تفضيــلا( صــدق اللــه العظيــم 

 لذلــك أضفــت الشــرائع الســماوية والوضعيــة كافــه جملــة مــن الحقــوق الأساســية التــي تحافــظ علــى 

ــه  ــاره اللبن ــا ، باعتب ــرض له ــي يتع ــف الت ــر والتعس ــائل القه ــع كل وس ــانيته وتمن ــرد وإنس ــة الف كرام

ــذه  ــل ه ــر تأصي ــذا العص ــي ه ــي ف ــدم أخلاق ــم تق ــد أه ــليم، ويع ــع الس ــاء المجتم ــي بن ــية ف الاساس

المبــادئ والحقــوق ضمــن المواثيــق والعهــود الدوليــة ودســاتير البلــدان وتشــريعاتها الوطنيــة، لكــن 

ذلــك التدويــن والتنظيــم لايوفــر الضمانــات الجديــة لصيانــة كرامــة الانســان وحرياتــه أمــام ســلطات 

ــة  ــذي يســتلزم  وجــود حتمــي لســلطة ثالث ــر ال ــة  الأم ــة ونفــوذ ســلطاتها التشــريعية والتنفيذي الدول

ــوق  ــاس بالحق ــردع لأي مس ــد وال ــط الص ــكل حائ ــن لتش ــلطتين المذكورتي ــى الس ــة عل ــارس الرقاب تم

الدســتورية والقانونيــة للإنســان، وهــي الســلطة القضائيــة التــي انيــط بهــا هــذا الــدور وأخــذت علــى 

ــى  ــتورية عل ــا الدس ــرض رقابته ــق ف ــن طري ــراد ع ــية للأف ــات الأساس ــوق والحري ــة الحق ــا حماي عاتقه

ــى  ــا لأي تعــد عل ــك الحقــوق مــن الســلطة التشــريعية أو مــن خــلال تصديه مايصــدر مــن خــرق لتل

ــر . ــة أو مــن الغي حقــوق المجتمــع مــن الســلطة التنفيذي

إن أســمى هــدف لأي دســتور اوتشــريع هــو ضمــان حقــوق الانســان، ولا ســبيل لهــذا الضمــان إلا عــن 

ــا، بحيــث  ــادئ الدســتورية وحســن تطبيقه ــى المب ــة والحفــاظ عل ــى الرقاب ــا تتول طريــق ســلطة علي

ــذا أنشــأ  ــن، وله ــة تشــريع القواني ــاء عملي ــادئ اثن ــك المب ــاك تل ــع المشــرع العــادي عــن  انته يمتن

دور المحكمة الاتحادية العليا في حماية 
الحقوق والحريات العامة
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مايعــرف )بمبــدأ الرقابــة القضائيــة علــى دســتورية القوانيــن( وقــد أقــرت المحكمــة الإتحاديــة العليــا 

ــن، وقضــت »مــن  ــى دســتورية القواني ــا عل ــة العلي ــة المحكمــة الإتحادي ــى رقاب ــارات عل ــة الإم بدول

المقــرر أن الرقابــة الدســتورية القوانيــن واللوائــح المنوطــه بالمحكمــة الاتحاديــة، تســتهدف صــون 

الدســتور القائــم وحمايتــه مــن الخــروج علــى أحكامــه، وســبيل هــذه الرقابــة يكــون بالتحقــق مــن 

التــزام ســلطة التشــريع بمــا يــورده الدســتور فــي مختلــف نصوصــه مــن ضوابــط وقيــود«  الطعــن 

ــذي يســتلزم البحــث فــي طبيعــة هــذه  رقــم 6 لســنة 2012 دســتورية ،جلســة 2013/4/1، الأمــر ال

الرقابــة والســبل المتبعــة فــي الحصــول عليهــا. 

إذا كانــت حقــوق الإنســان تضمــن حمايــة الأفــراد والجماعــات التــى تعيــش علــى إقليــم الدولــة مــن 

الإجــراءات الحكوميــة التــى تمــس الحريــات الأساســية والكرامــة الإنســانية.

فقــد أقــر ميثــاق الأمــم المتحــدة صراحــة مســئولية المجتمــع الدولــى فــى إقــرار وحمايــة حقــوق 

الإنســان ووضــع نظــام دولــى عامــاً وشــاملاً، لتحديــد مضمــون هــذه الحقــوق ووضــع الآليــات اللازمــة 

لدعمهــا وحمايتهــا، كذلــك تضمنــت دســاتير وتشــريعات غالبيــة الــدول المبــادئ والقواعــد الأساســية 

التــى تكفــل حمايــة تلــك الحقــوق ســواء المدنيــة أو السياســية أو الحقــوق الإقتصاديــة والإجتماعيــة 

والثقافيــة فضــلاً عــن حقــوق الغيــر وحقــوق الإنســان الرقميــة والتــى أســفرت عنهــا ثــورة تكنولوجيــا 

المعلومــات، بالإضافــة إلــى كافــة الحقــوق النوعيــة مثــل حقــوق المــرأة، الطفل،والســجناء، وغيرهــا 

مــن الحقــوق.

ــات،  ــك الحقــوق والحري ــز تل ــة وتعزي ــي حماي ــلا بالإنجــازات ف ــارات ســجلا حاف ــة الإم ــك دول وتمتل

وذلــك كلــه لــم يأتــي مــن فــراغ وإنمــا مــن حــرص القيــادة الرشــيدة وعلــى رأســها صاحــب الســمو 

الشــيخ خليفــة بــن زايــد أل نهيــان- رئيــس الدولــه »حفظــه اللــه ورعــاه«، وإخوانــه حــكام الإمــارات 

ــات، وقــد أشــاد صاحــب الســمو الشــيخ  ــك الحقــوق والحري ــة و صــون تل فــي الحفــاظ علــى حماي

خليفــه بــن زايــد أل نهيــان - رئيــس الدولــه »حفظــه اللــه ورعــاه« بذلــك وشــدد عليــه فــي كلمتــه 

فــي افتتــاح الــدورة الجديــدة للمجلــس الوطنــي الإتحــادي فــي الســادس مــن نوفمبــر عــام 2012، 

حيــث قــال “لقــد حــرص دســتور دولــة الإمــارات علــى صــون جميــع الحقــوق والحريــات علــى أرض 

ــات ، ممــا جعــل  ــرام هــذه الحقــوق والحري ــة علــى احت ــة، وقــد عملــت الســلطات فــي الدول الدول

دولــة الإمــارات جنــة للمواطــن والوافــد علــى حــد ســواء، حيــث تمتــع الجميــع فيهــا بأرقــى مســتويات 

العيــش والأمــن والأمــان فــي مجتمــع خالــي مــن التفرقــة والإجحــاف” )1(.

)1( جريدة الخليج، العدد 12459، الصادر بتاريخ 19/يونيو / 2013 / أخبار الدار / ص 5
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بيــد أن تلــك المبــادئ والقواعــد لا يمكنهــا تحقيــق الحمايــة دون وجــود نظــام قضائــى عــادل وأميــن 

ــان  ــوق الإنس ــن حق ــوازن بي ــق الت ــن تحقي ــازم يضم ــوى وح ــذى ق ــاز تنفي ــوق وجه ــذه الحق ــى ه عل

ــه. والتزامات

ــة  ــارت العربي ــة الإم ــا بدول ــة العلي ــة الاتحادي ــرز دور المحكم ــه ب ــى أساس ــق وعل ــذا المنطل ــن ه وم

المتحــدة فــي إبــراز تلــك الحقــوق والحريــات وإضفــاء الحمايــة القضائيــة عليهــا وفقــاً لدســتور دولــة 

الإمــارات العربيــة المتحــدة ، باعتبــار أن الحفــاظ علــى حمايــة تلــك الحقــوق والحريــات مــن دعامــات 

الإتحــاد وأساســه ، لذلــك قضــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا تطبيقــا لذلــك »اعتبــار أن المقصــود مــن 

الجرائــم التــي لهــا مســاس بمصالــح الإتحــاد، هــي تلــك الجرائــم المتضمنــة اعتــداء مباشــر علــى حــق 

مــاس بمصالــح الإتحــاد ودعاماتــه الأساســية أو ســيادته أو وحدتــه أو ســلامته أو أمنــه مــن جهــة الخــارج 

أو الداخــل، أو الإخــلال فــي الثقــة فيــه المضــرة بكيــان المجتمــع بأســره« الطعــن رقــم 286 لســنة 29 

قضائيــة، جلســة 2002/3/18.

. وعليه قسمنا ورقتنا البحثية هذه إلى :

مقدمة

* المبحث الأول: الحقوق والحريـــات العــامة.

- المطلب الأول: تعريف الحقوق والحريات.

- المطلب الثاني: الحقوق والحريات في العصر الحديث وتقسيماتها.

*المبحث الثاني : مبدأ المساواة وضمان ممارسة الحقوق و الحريات.

- المطلب الأول: مبدأ المساواة.

- المطلب الثاني: ضمانات ممارسة الحقوق و الحريات العامة.

المبحث الأول : الحقوق والحريات العامة.
ــات  ــردي تســمية الحقــوق والحري ــي عصــر ازدهــار المذهــب الف ــات ف ــى الحقــوق والحري ــق عل أطل

الفرديــة علــى أســاس أنهــا مقــررة لتمتــع الفــرد بهــا وأطلــق عليهــا كذلــك الحقــوق المدنيــة للدلالــة 

علــى مضمونهــا وذلــك لأن الفــرد عضــو فــي جماعــة مدنيــة منظمــة إلا أن التســمية أكثــر تــداولا فــي 

الدســاتير الحديثــة هــي الحقــوق والحريــات العامــة علــى أســاس أنهــا تضمــن امتيــازات الأفــراد فــي 

ــص  ــد ن ــن. وق ــن المواطني ــة بي ــز أو التفرق ــن المســاواة دون تميي ــة و تضم ــة الســلطات العام مواجه

دســتور دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي البــاب الثالــث منــه علــى تلــك الحقــوق تحــت عنــوان 

ــات العامــة«. ــات والحقــوق والواجب »الحري
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المطلب الأول: تعريف الحقوق والحريات.
- تعريف الحقوق:

جمــع حــق، وقــد حاولــت المذاهــب عــدة ونظريــات كثيــرة تعريــف الحــق مثــل المذهــب الشــخصي الذي 

عــرف الحــق بأنــه قــدرة أو ســلطة إراديــة تثبــت للشــخص ويســتمدها مــن القانــون وقــد انتقــدت هــذه 

النظريــة بســبب أنهــا تربــط الحــق بــالإرادة بينمــا قــد يثبــت الحــق الشــخصي دون أن تكــون لــه بــالإرادة. 

وعرفــه المذهــب الموضوعــي بأنــه مصلحــة يحميهــا القانــون وانتقــدت أيضــا هــذه النظرية لأنهــا تعتبــر المصلحة 

معيــار لوجــود الحــق بينمــا الأمــر ليــس كذلــك ونتيجــة لإنتقــادات الموجهــة للنظريــات الســابقة ظهــرت نظريــة 

ــزة  ــه:” مي ــى أن ــرف أصحــاب هــذا المذهــب الحــق عل ــة فــي تعريــف الحــق ويعُ ــة الحديث أخــرى هــي النظري

يمنحهــا القانــون لشــخص مــا ويحميهــا بطريقــة قانونيــة ويكــون لــه بمقتضاهــا الحــق فــي التصــرف” )1(.

- تعريف الحريات:
جــاء تعريــف الحريــات فــي الإعــلان الفرنســي للحقــوق والحريــات صحيحــا فــي معنــاه فالحريــات قوامهــا 

القــدرة علــى عمــل كل شــيء لا يضــر بالأخرييــن ولا تحــدد ممارســة الحقــوق الطبيعيــة لــكل إنســان إلا 

بالحقــوق التــي تؤَمــن للأعضــاء الأخرييــن فــي المجتمــع ولا يجــوز أن تحــدد هــذه الحــدود إلا بالقانــون )2(.

المطلب الثاني: الحقوق والحريات في الإسلام.
ــار  ــي إظه ــة وف ــف العام ــوق والتكالي ــي الحق ــاواة ف ــدأ المس ــلان مب ــي إع ــبق ف ــل الس ــلام فض كان للإس

ــات  ــات بصفــة عامــة فــي القــرن الســابع ميــلادي حيــث حــدد حقــوق الإنســان والحري الحقــوق والحري

الأساســية ووضــع الضمانــات الكفيلــة بحمايتهــا وقــد كان الســباق فــي ذلــك قبــل غيــره إذ وجــدت أساســها 

فــي القــرآن الكريــم وفــي الســنة النبويــة الشــريفة ثــم تولــى الفقــه الإســلامي بيانهــا وتوضيــح مفهومهــا 

ومضمونهــا وتحديــد نطاقهــا كمــا أنهــا وجــدت الحمايــة الكاملــة فــي التطبيــق العملــي خاصــة فــي العهــد 

النبــوي الشــريف وفــي عصــر الخلفــاء الراشــدين.

ــاء الشــريعة  ــادة كمــا يســميها فقه ــا هــذا هــو حقــوق إنســان أو حقــوق العب ــا فــي بحتن ــذي يعنين وال

الإســلامية و مــن أهــم هــذه الحقــوق ســواء مــا كان منهــا ينصــب علــى كيــان الإنســان نفســه و حياتــه.

)1(  فريدة محمد زواوي ، مدخل العلوم القانونية – نظرية الحق ، ص 7-5.

)2( عبد الغني بسيوني عبد الله ، النظم الدستورية والقانون الدستوري ، ص 246.
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- كحق الحياة:
الــذي هــو حــق كل إنســان فــي الوجــود واحتــرام روحــه وجســده ولقــد حــذر اللــه ســبحانه وتعالــي مــن 

ارتــكاب جريمــة القتــل باعتبارهــا خطــر علــي ســلامة وأمــن المجتمــع و هكــذا حيــاة الإنســان مضمونــة 

لقولــه جــلا وعــلا: “ ومــن يقتــل مؤمنــا متعمــدا فجــزاءه جهنــم خالــدا فيهــا وغضــب اللــه عليــه و لعنــه 

وأعــد لــه عذابــا أليمــا”.

- حق الأمن:
ــس كنتيجــة  ــه أو يحب ــض علي ــان دون خــوف أن يقُب ــي أم ــش ف ــي أن يعي ــرد ف ــه حــق الف والمقصــود ب

لإجــراءات تعســفية إذ أن ذلــك لــن يحــدث إلا بنــاء علــى قــرار هيئــات قضائيــة لقــول الرســول صلــى اللــه 

عليــه و ســلم »كل مســلم علــى مســلم حــرام دمــه وعرضــه ومالــه «.

- حق المشاركة في الحياة السياسية: 
وذلــك فــي الإشــتراك فــي الانتخابــات والاســتفتاءات المتنوعــة و كذلــك حــق الترشــح للهيئــات و المجالــس 

المنتخبــة لقولــه تعالــى “وشــاورهم فــي الأمر” 

- حق العمل:
و يعني حق العمل لكل فرد في المجتمع في ممارسة عمل مناسب وملائم لقدراته يكفل له العيش الكريم.

- حق الملكية:
حيث إن الشريعة قيدته بالزكاة ونهت عن الكسب من طريق غير الحلال.

أمــا الحريــات وإذ كانــت تعتبــر إحــدى خصائــص الديمقراطيــة المميــزة لهــا ســواء كانــت حريات شــخصية 

أو فكريــة أو غيرهــا فــإن الإســلام قــد كمــل هــذه الحريــات جميعــا منــذ بدايــة قيــام الدولــة الإســلامية 

علــى أســاس كتــاب اللــه وســنة رســوله وفــي حقيقــة الأمــر لا توجــد مبالغــة فــي قــول بــأن الإســلام ديــن 

ــه  ــة الإنســان لأخي ــذا عبودي ــام و ك ــة الأصن ــة  ولينهــي عبودي ــى الشــرك والوثني ــة جــاء ليقضــي عل حري

الإنســان و أعطــاه كرامتــه  وحريتــه بالمســاواة التامــة ومــن أهــم الحريــات حريــة العقيــدة وحريــة الــرأي 

وحريــة المســكن وكــذا حريــة التنقــل لقولــه تعالــى : »هــو الــذي جعــل لكــم الأرض ذلــولا فامشــوا فــي 

مناكبهــا وكلــوا مــن رزقــه وإليــه النشــور صــدق اللــه العظيــم« )1(.

)1( عبد الغني بسيوني عبد الله ، )مرجع سابق ( ، ص 244-240.. 
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المطلب الثاني : الحقوق والحريات في العصر الحديث 
وتقسيماتها

ــات  ــردي تســمية الحقــوق والحري ــي عصــر ازدهــار المذهــب الف ــات ف ــى الحقــوق والحري ــق عل أطل

الفرديــة علــى أســاس أنهــا مقــررة لتمتــع الفــرد بهــا وأطلــق عليهــا كذلــك الحقــوق المدنيــة للدلالــة 

علــى مظمونهــا وذلــك لأن الفــرد عضــو فــي جماعــة مدنيــة ومنظمــة إلا أن التســمية أكثــر تــداولا فــي 

الدســاتير الحديثــة هــي الحقــوق والحريــات العامــة علــى أســاس أنهــا تضمــن إمتيــازات الأفــراد فــي 

مواجهــة الســلطات العامــة مــن الناحيــة وتمتــع الأفــراد بالمســاواة دون تمييــز أو تفرقــة بيــن المواطنين 

وبقــدر مــا تنوعــت الحقــوق والحريــات وتفرعــت إلــى شــخصية فكريــة -اقتصاديــة و اجتماعيــة ونبيــن 

هنــا تلــك الحقــوق والحريــات فــي دســتور دولــة الامــارات العربيــة المتحــدة )1(.

الحقوق والحريات المتعلقة بشخصية الانسان
وهي المتعلقة بكيان الانسان وحياته.

ــة مــن  ــادة الثالث ــه الم ــد نصــت علي ــى هــذا الحــق وق ــداء عل - كحــق الحيــاة: حــرم أي اعت
ــاة والحريــة و فــي الأمــان  ــه:” لــكل فــرد الحــق فــي الحي الإعــلان العالمــي لحقــوق الانســان علــى أن

ــى شــخصه )2(. عل

وبذلــك قضــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي الحفــاظ علــى هــذا الحــق  عندمــا أقــرت بــأن »القتــل 

عمــدا موجــب للقصــاص« الطعــن رقــم 370و 373 لســنة 22 قضائيــة، جلســة 2002/6/1.

ــا فــي الإحــكام الصــادرة بالإعــدام،  ــأن »وجــوب تدقيــق المحكمــة العلي ــك ب كمــا قضــت بمقابــل ذل

مــن حيــث الشــكل والموضــوع ، دون تقيدهــا بأســباب الطعــن أو بــرأي النيابــة العامــة، إضافــة إلــى 

وجــوب التحــري عــن أي خطــأ فــي الحكــم أو أيــة مخالفــة للقانــون أو لقواعــد الشــريعة الإســلامية، 

وذلــك توصــلا إلــى إصــدار حكمهــا بإقــرار القتــل أو نقضــه« الطعــن رقــم 304 لســنة 23 قضائية،جلســة 

.2002/6/29

- حــق الأمــن:  يعتبــر حــق فــرد فــي الحيــاة فــي أمــان واطمئنــان دون رهبــة أو خــوف وفــي 
هــذه الصــدد نــص فــي المــادة الخامســة مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الانســان أنــه” لا يجــوز إخضــاع 

)1( عبد الغني بسيوني عبد الله ، )مرجع سابق( ، ص 247 - 248. 

)2( الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في 10 ديسمبر 1948 .
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أحــد للتعذيــب و لا للمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاانســانية أو المحطــة بالكرامــة” وقــد نصــت 

المــادة 26 مــن الدســتور : »الحريــة الشــخصية مكفولــة لجميــع المواطنيــن ، ولا يجــوز القبــض علــى 

أحــد أو تفتيشــه أو حجــزه أو حبســه إلا وفــق أحــكام القانــون« )1(.

ــزه  ــه أو حج ــد أو تفتيش ــى أح ــض عل ــواز القب ــدم ج ــا »ع ــة العلي ــة الاتحادي ــت المحكم ــك قض وبذل

ــم 390 و 417لســنة 25  ــن رق ــا«. الطع ــا قانون ــي الأحــوال والشــروط المنصــوص عليه أو حبســه إلا ف

قضائيــة، جلســة 2003/11/15.

كمــا قضــت فــي حكــم أخــر »صلاحيــة ســلطة التحقيــق فــي القيــام بالتحريــات وكفايتهــا لإصــدار الإذن 

بالتفتيــش تحــت إشــراف محكمــة الموضــوع« الطعــن رقــم 50 لســنة 23 قضائيــة، جلســة 2002/5/18.

- حريــة الانتقــال : يقصــد بهــا الحــق فــي الذهــاب والإيــاب أي الحريــة الســفر إلــى أي مــكان 
داخــل حــدود الدولــة أو خارجهــا وحريــة العــودة إلــى الوطــن دون قيــود أو موانــع إلا ضمــن بعــض 

القيــود وفــي هــذا المجــال نصــت المــادة 13 مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الانســان )2(: »لــكل فــرد 

حريــة التنقــل واختيــار محــل إقامتــه داخــل الدولــة« ونصــت المــادة 29 مــن الدســتور :” حريــة التنقــل 

والإقامــة مكفولــة للمواطنيــن فــي حــدود القانــون.

- حرمــة المســكن : تعتبــر مــن حــق الانســان فــي أن يحيــا حياتــه الشــخصية داخــل مســكنه 
دون مضايقــة أو إزعــاج مــن أحــد ولهــذا لا يجــوز أن يقتحــم أحــد مســكن فــرد مــن الأفــراد أو يقــوم 

بتفتيشــه أو انتهــاك حرمتــه إلا فــي حــالات يحددهــا القانــون وجــاء قــي هــذا الســياق فــي المــادة 12 

مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الانســان:”لا يجــوز تعريــض احــد لتدخــل تعســفي فــي حياتــه الخاصــة أو 

فــي شــؤون أســرته أو مســكنه أو مراســلاته ولا لحمــلات تمــس شــرفه و ســمعته و لــكل شــخص الحــق 

فــي أن يحميــه القانــون مــن مثــل ذلــك التدخــل »كمــا نصــت المــادة 36 مــن الدســتور:” للمســاكن 

حرمــة فــلا يجــوز دخولهــا بغيــر إذن أهلهــا إلا وفقــاً لأحــكام القانــون وفــي الأحــوال المحــددة فيــه«.

- ســرية المراســلات: وتقضــي عــدم جــواز انتهــاك أو إفشــاء ســرية المراســلات المتبادلــة بيــن 
الأشــخاص ســواء كانــت اتصــالات هاتفيــة أو طــرود أو رســائل ونصــت المــادة 32 مــن الدســتور»حرية 

المراســلات البريديــة والبرقيــة وغيرهــا مــن وســائل الاتصــال وســريتها مكفولتــان وفقــاً للقانــون«. 

)1( عبد الغني بسيوني عبد الله ، )مرجع سابق ( ، ص 251-249.

)2( الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في 10 ديسمبر 1948 .
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الحقــوق والحريــات الخاصــة بفكــر الإنســان : وهــي التــي يغلــب عليهــا الطابــع 
الفكــري والعقلــي للإنســان )1(.

- حريــة العقيــدة والحريــة: حــق الفــرد فــي اعتنــاق ديــن معيــن أو عقيــدة محــددة وقــد 
كرســه الإعــلان العالمــي للحقــوق الانســان فــي المــادة 18: )2(  »لــكل شــخص الحــق فــي حريــة الفكــر 

ــه فــي إظهــار  ــه أو معتقــده وحريت ــر دين ــة فــي التغيي والوجــدان والديــن ويشــمل هــذا الحــق حريت

دينــه أو معتقــده بتعبــده  وإقامــة شــعائر« وقــد نــص دســتور دولــة الإمــارات علــى تلــك الحريــة فــي 

المــادة 30 و32 .

- حريــة الــرأي: حــق الشــخص فــي التعبيــر عــن أفــكاره ووجهــات نظــره الخاصــة ونشــر هــذه 
الآراء بوســائل النشــر المختلفــة.

- حريــة الإعــلام: و هــي حريــة وســائل التعبيــر والنشــر مــن الصحافــة والمؤلفــات والإذاعــة 
ــة. المســموعة والمرئي

- حريــة التعليــم: حــق فــي تعلــم العلــوم المختلفــة ومــا يتفــرع عــن ذلــك مــن نشــر العلــم 
وقــد نصــت المــادة 17 مــن الدســتور : وهــو إلزامــي فــي مرحلتــه الابتدائيــة ومجانــي فــي كل مراحلــه 

داخــل الاتحــاد.

- حريــة الاجتمــاع:  تعنــي هــذه الحريــة تمتــع الفــرد بحــق فــي الاجتمــاع مــع مــن يريــد مــن 
الأفــراد الأخرييــن فــي مــكان معيــن وفــي وقــت يــراه مناســب لتعييــر عــن آراء وجهــات نظــره بالخطــب 

ــن  ــاع وتكوي ــة الاجتم ــتور )3(: »حري ــن الدس ــادة 33 م ــه الم ــت علي ــد نص ــرات و ق ــدوات المحاض ون

الجمعيــات مكفولــة فــي حــدود القانــون«.

)1( عبد الغني بسيوني عبد الله ، )مرجع سابق ( ، ص 262-260.

)2( الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في 10 ديسمبر 1948.

)3( عبد الغني بسيوني عبد الله ، )مرجع سابق ( ، ص 269-267.
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الحقوق والحريات المتصلة بنشاط الإنسان
وهــي كل مــا يتصــل اتصــالا وثيقــا بنشــاط الفــرد و عملــه وســعيه للحصــول علــى مــا يحقــق لــه الحيــاة 

الكريمة.

- حــق العمــل: لــكل فــرد الحــق فــي العمــل الشــريف الــذي يناســبه و يختــاره بكامــل حريتــه 
والــذي يكفــل لــه العيــش وتأميــن حياتــه وحيــاة أســرته ويجعلــه مطمئنــا علــى حاضــره ومســتقبله 

وكــذا تأميــن حصولــه علــى الأجــر العــادل وقــد نصــت عليــه المــادة34  مــن الدســتور: »لــكل مواطــن 

الحــق فــي اختيــار عملــه أو مهنتــه أو حرفتــه فــي حــدود القانــون«.

ــا هــو المقصــود بعقــد  ــا م ــة العلي ــك الحــق، حــددت المحكمــة الاتحادي ــى ذل ــرار للحفــاظ عل وإق

العمــل عندمــا عرفتــه بأنــه »هــو كل اتفــاق مبــرم بيــن صاحــب العمــل والعامــل المتعهــد بالعمــل 

تحــت إدارة وإشــراف صاحــب العمــل لقــاء أجــر مســدد مــن هــذا الأخيــر« الطعــن رقــم 88 لســنة 26 

قضائيــة، جلســة 2005/5/21.

كمــا قضــت فــي كفالــة هــذا الحــق عندمــا قضــت فــي حكــم حديــث لهــا »أن العــزل مــن الوظيفــة 

ــة للمصلحــة  ــاء الخدم ــى إنه ــلا عل ــراد دلي ــدم إي ــك أن ع ــؤدى ذل ــرار إداري، م ــة ق للمصلحــة العام

العامــة، يكــون معيبــا فــي دعــوى إلغــاء القــرار« الطعــن رقــم 178 لســنة 2012 إداري،جلســة 

2012/6/27

- حريــة التجــارة و الصناعــة : هــي مباشــرة الفــرد للأنشــطة التجاريــة والصناعيــة ومــا 
ــن  ــادة 34 م ــه الم ــت علي ــات ونص ــد صفق ــود وعق ــرام عق ــلات وإب ــادل ومراس ــن تب ــا م ــرع عنه يتف

ــون  ــي إطــار القان ــة و تمــارس ف ــة التجــارة و الصناعــة مضمون الدســتور: “ حري

وقــد عرفــت المحكمــة الاتحاديــة تلــك الأعمــال التجاريــة بأنهــا “ الأعمــال المرتبطــة أو المســهلة لأي 

عمــل تجــاري ســندا للمادتيــن 4و 6مــن القانــون الإتحــادي رقــم 18/ 1997 فــي شــأن تنظيــم المعامــلات 

التجاريــة “ الطعــن رقــم 1 لســنة 2003 جلســة 2003/6/7

- حريــة الملكيــة : تمثــل الملكيــة ثمــرة النشــاط والعمــل الفــردي ويعتبــر حــق حريــة اقتنــاء 
الأمــوال مــن العقــارات و المنقــولات و حريــة التصــرف فيهــا وقــد نصــت عليــه المــادة 21 مــن الدســتور  

“الملكيــة الخاصــة مصونــة. )1(” 

)1( عبد الغني بسيوني عبد الله ، )مرجع سابق ( ، ص 269.
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 المبحث الثاني : مبدأ المساواة وضمان ممارسة الحقوق و الحريات العامة
إن ضمــان ممارســة الحقــوق والحريــات فــي ظــل دولــة قانونيــة لا يكــون إلا بالمســاواة فــي الحقــوق 

أولا والمســاواة أمــام التكاليــف العامــة.

المطلب الأول : مبدأ المساواة.
- المســاواة فــي الحقــوق:  لاتتحقــق العدالــة إلا بالمســاواة فــي الحقــوق وتتنــوع الحقوق 
ــة  ــد نقط ــي تع ــون الت ــام القان ــاواة أم ــمل المس ــا إذ تش ــراد فيه ــع الأف ــاوى جمي ــب أن تتس ــي يج الت

ــم المســاواة فــي ممارســة الحقــوق السياســية  ــدأ المســاواة ث ــة فــي التطبيقــات المختلفــة لمب البداي

بالنســبة للمواطنيــن والمســاواة فــي تولــي الوظائــف العامــة وفــي الانتفــاع بخدمــات المرافــق العامــة 

وأخيــرا المســاواة أمــام العدالــة.

- المســاواة أمــام القانــون: تنــص المــادة 25 مــن الدســتور:” كل المواطنيــن سواســية أمــام 
القانــون” ولا يمكــن أن يتــم بــأي تمييــز يعــود ســببه إلــى أصــل الموطــن والعقيــدة الدينيــة المولــد أو 

العــرق أو الجنــس أو الــرأي أو أي شــرط أو ظــرف آخــر شــخصي أو اجتماعــي.

وقــد عبــرت نصــوص كثيــرة علــى هــذا المبــدأ ويتضــح لنــا منهــا أن المقصــود بالمســاواة أمــام القانــون 

ليســت المســاواة الفعليــة فــي ظــروف الحيــاة الماديــة بــل المقصــود أن ينــال الجميــع حمايــة القانــون 

علــى قــدم المســاواة بــدون تمييــز فــي المعاملــة أو فــي التطبيــق القانــون عليهــم.

ــاء المشــتركة  ــع بنفــس الحقــوق والمنافــع العامــة ويخضعــون للتكاليــف والأعب ــع الجمي بحيــث يتمت

وقــد عبــرت المحكمــة العليــا عــن ذلــك فــي الكثيــر مــن مبادئهــا )1(.

ــار   ــه “ اعتب ــت ب ــا قض ــاواة م ــك المس ــه تل ــن أوج ــا أن م ــة العلي ــة الاتحادي ــت المحكم ــك قض وبذل

ــة 2002/5/27. ــة ،جلس ــنة 28 قضائي ــم 4 لس ــن رق ــام “ الطع ــام الع ــن النظ ــي م ــراءات التقاض إج

كمــا قضــت “ أن للمحكمــة التصــدي مــن تلقــاء نفســها للمســائل المتصلــة بالنظــام العــام بالرغــم مــن 

عــدم إثارتهــا مــن الخصــوم “ الطعــن رقــم 370 و373 لســنة 22 قضائيــة ،جلســة 2002/6/1.

)1( عبد الغني بسيوني عبد الله ، )مرجع سابق ( ، ص 275.
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- المســاواة فــي تقلــد الوظائــف العامــة: تعنــي هــذه المســاواة التســليم لجميــع 
المواطنيــن بالحــق فــي تولــي الوظائــف العامــة دون أن يتســبب اختــلاف الأصــل والجنــس أو اللغــة أو 

الــرأي أو أي ســبب آخــر فــي اســتعباد أحــد مــن تقلــد وظيفــة عامــة مادامــت الشــروط التــي حددهــا 

القانــون قــد توافــرت فيــه كمــا يعنــي مبــدأ المســاواة أيضــا عــدم جــواز التفرقــة بيــن المواطنيــن الذيــن 

يحتلــون نفــس المراكــز القانونيــة ويخضعــون لــذات النظــام القانونــي الوظيفــي فيمــا يحصلــون مــن 

مزايــا ومــا يقــع علــى عاتقهــم مــن الالتزامــات فلقــد نصــت المــادة 35 مــن الدســتور بــاب الوظائــف 

مفتــوح لجميــع المواطنيــن علــى أســاس المســاواة بينهــم فــي الظــروف وفقــاً لأحــكام القانــون،  وقضــت 

ــة العامــة مــن الحقــوق الدســتورية  ــي الوظيف ــرر أن حــق تول ــك “مــن المق ــة بذل المحكمــة الاتحادي

التــي نــص عليهــا الدســتور فــي المــادة )35(، وهــو حــق اجتماعــي يتأســس فــي جوهــرة علــى فكــرة 

مشــاركة المواطــن فــي خدمــة الوطــن، باعتبــار أن الوظيفــة العامــة تكليــف بممارســة جــزء من الســلطة 

الإداريــة لتنفيــذ السياســة العامــة للدولــة، يقــوم بــه الموظــف العــام باســم ولحســاب الدولــة، ومــن 

ثــم فهــو حــق أصيــل للمواطــن كفلــه الدســتور وفــوض فيــه القانــون بتنظيمــه”  الطعــن رقــم 11 لســنة 

2012 دســتورية، جلســة 2013/4/15.

وبذلك تتفرع المساواة أمام الوظائف العامة إلى 3 أنواع )1( : 

- المســاواة فــي الانتفــاع بالمرافــق العامــة : تقضــي المســاواة أمــام المرافــق 
العامــة التســوية الكاملــة فــي معاملــة الأفــراد بغيــر تمييــز وتفرقــة فــي الانتفــاع بالخدمــات المرافــق 

العامــة وينطبــق المبــدأ بهــذا المعنــى علــى جميــع المرافــق العامــة فــي الدولــة بكافــة أنواعهــا الإدارية 

والصناعيــة والتجاريــة )2(.

- المســاواة أمــام القضــاء : تعنــي المســاواة أمــام القضــاء ممارســة جميــع الأفــراد 
ــن الإعــلان العالمــي  ــادة 10 م ــد نصــت الم ــم وق ــة بينه ــدون تفرق ــى المســاواة ب لحــق التقاضــي عل

لحقــوق الإنســان: لــكل شــخص علــى قــدم المســاواة مــع الأخرييــن الحــق فــي أن تنظــر قضيتــه فــي 

ــع  ــام القضــاء أي يتقاضــى الجمي ــدأ المســاواة أم ــدة  ويقتضــي مضمــون مب محكمــة مســتقلة ومحاي

أمــام المحكمــة واحــدة بحيــث لا تختلــف باختــلاف الأشــخاص أو الطبقــات الاجتماعيــة وكذلــك يجــب 

)1( عبد الغني بسيوني عبد الله ، )مرجع سابق ( ، ص 276.

)2( عبد الغني بسيوني عبد الله ، )مرجع سابق ( ، ص 279-278.
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ــة  ــع ذات العقوب ــق واحــدا وأن تكــون إجــراءات التقاضــي موحــدة وأن توق ــون المطب ــون القان أن يك

ــا لكــي  ــى القضــاء مجاني ــرا يجــب اللجــوء إل ــا وأخي ــى أشــخاص مرتكبيه ــم عل ــررة لنفــس الجرائ المق

ــه )1(. ــق المســاواة أمام تتحق

ــار إجــراءات التقاضــي  ــا »اعتب ــة العلي ــة الاتحادي ــه المحكم ــا قضــت ب ــك المســاواة م ــن أوجــه تل وم

ــأنها  ــررة بش ــول المق ــة الأص ــإن مخالف ــي ف ــي، وبالتال ــم القضائ ــس التنظي ــن أس ــكام م ــدار الأح وإص

تترتــب عليــه بطــلان الحكــم بطلانــا مطلقــا متعلقــا بالنظــام العــام« الطعــن رقــم 14 لســنة 22 قضائيــة 

جلســة 2002/2/11.

- المســاواة أمــام التكاليــف الضريبيــة: تشــمل الأعبــاء الماليــة الضرائــب والرســوم 
ــر  ــد أكث ــب تع ــراد إلا أن هــذه الضرائ ــى الأف ــرض عل ــي تف ــة الت ــة المالي ــاء ذات الطبيع ــع الأعب وجمي

المصــادر أهميــة.

ولهــذا فــان مســالة فــرض الضرائــب تحظــى بأهميــة كبيــرة فــي كل دولــة لأنــه مــن الضــروري أن تحصــل 

ــع المكلفيــن بهــا  ــة بيــن جمي ــة الضريبي ــة وهــو تحقيــق العدال ــة مــن المكلفيــن بطريقــة عادل الدول

ــع  ــف بدف ــام كل مكل ــه وجــوب قي ــي أن ــر المباشــرة إذ يعن ــب المباشــرة أو غي ســواء بالنســبة للضرائ

ــا  ــي يدفعه ــة الت ــادل الضريب ــث تتع ــه الشــخصية بحي ــة وحالت ــه المالي ــه وقدرات ــا لثروت ــة طبق الضريب

الذيــن يحتلــون مراكــز متماثلــة وألا يتنقــل كامــل فئــة مــن الشــعب بعــبء أكبــر مــن بقيــة الفئــات لأي 

ســبب مــن الأســباب إذ تنــص المــادة  42 مــن الدســتور:” أداء الضرائــب والتكاليــف العامــة المقــدرة 

قانونــا واجــب علــى كل مواطــن )2(.

وبذلــك قضــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا »إجــراء الرســم هــو إجــراء جوهــري والتخلــف فــي أدائــه 

موجــب عــدم قبــول الطعــن باســتثناء حــالات الإعفــاء المنصــوص عليهــا قانونــا« الطعــن رقــم 99 لســنة 

23 قضائيــة، جلســة 2003/4/21.

)1( الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في 10 ديسمبر 1948 .

)2( عبد الغني بسيوني عبد الله ، )مرجع سابق ( ، ص 281-280.
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 المطلب الثاني: ضمانات ممارسة الحقوق و الحريات العامة.
إن ضمانات ممارسة الحقوق والحريات العامة كثيرة ومتعددة ومن بين أهم هذه الضمانات:

- وجــود دســتور للدولــة: يعتبــر وجــود دســتور فــي الدولــة ضمانــة الأولــى فــي الحقــوق 
ــة  ــي الدول ــم ف ــام الحك ــن نظ ــذي يعي ــو ال ــتور ه ــة فالدس ــة القانوني ــام الدول ــق نظ ــة ولتحقي والحري

ويبيــن وضــع ســلطات عامــة فيهــا وكيفيــة ممارســة هــذه الســلطات لوظائفهــا وحــدود اختصــاص كل 

منهــا كمــا أنــه حــدد ويضــع علــى الحقــوق والحريــات الأفــراد إذ أن هــذا الأخيــر يعتبــر بمثابــة قيــد 

علــى ســلطان الدولــة.

- الفصــل بيــن الســلطات: بمعنــى المبــدأ الوجــوب الفصــل بيــن الســلطات الثــلاث فــي 
الدولــة التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة ويكــون الفصــل العضــوي أو الشــكلي فيكــون هنــاك جهــاز 

يســتقل بأمــور التشــريع وآخــر يســتقل بـــأمور التنفيــذ وثالــث يســتقل بأمــور القضــاء فــإذا تحقــق ذلــك 

وصــار لــكل عضــو اختصاصــه المحــدد والــذي لا يســتطيع تجــاوزه امتنعــت شــهية اعتــداء أي مــن هــذه 

الســلطات علــى الأخــر لان الســلطة توقــف الســلطة.

ــام  ــي النظ ــة ف ــد القانوني ــت أن القواع ــن الثاب ــة: م ــد القانوني ــدرج القواع ــدأ ت - مب
ــد  ــذه القواع ــة فه ــا القانوني ــا و قيمته ــث قوته ــن حي ــة واحــدة م ــي مرتب ــة ليســت ف ــي للدول القانون

تنــدرج بحيــث يكــون بعضهــا أســمى وأعلــى مــن البعــض الأخــر وهــذا مــا يســتوجب خضــوع القاعــدة 

ــن )1(. ــى رأس هــذه القواني ــك دســتور عل ــا فيكــون بذل ــى منهــا شــكلا ومضمون أعل

-  الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن: حيــث تتــم بواســطة رقابــة سياســية أو رقابــة 
قضائيــة إذ تعمــل كل منهــا علــى تأكــد مــن مــدى مطابقــة عمــل تشــريعي وتنفيــذي لأحــكام ونصــوص 

الدســتور حيــث إن عــدم تطابــق يعنــي إلغــاء القانــون الــذي لــم يطابــق أحــكام ونصــوص الدســتور.

وقــد أقــرت المحكمــة الاتحاديــة علــى فــرض الرقابــة السياســية بقضائهــا بأنــه لرئيــس الاتحــاد مباشــرة 

الإشــراف علــى تنفيــذ القوانيــن والمراســيم والقــرارات الاتحاديــة ســندا للفقــرة الثانيــة مــن المــادة )54( 

مــن الدســتور. الطعــن رقــم 390 و417 لســنة 25 قضائيــة ،جلســة 2003/11/15. 

- الرقابــة القضائيــة علــى أعمــال الإدارة : وتكــون مــن خــلال رقابــة بواســطة هيئــة 
قضائيــة أو مــا يســمى القضــاء الإداري الــذي يقــوم بمراقبــة أعمــال الإدارة ومــدى مطابقتهــا للقانــون )2(.

)1(  محمد رفعت عبد الوهاب ، ابراهيم عبد العزيز شيجاء ، النظم السياسية والقانون الدستوري، ص 104-103.

)2( محمد رفعت عبد الوهاب ، ابراهيم عبد العزيز شيجاء ، ) المرجع السابق ( ،  ص 105.
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وقضــت المحكمــة بإقــرار تلــك الرقابــة عندمــا قضــت »أن علــى الإدارة أن تلتــزم حكــم القانــون فــي 

ــه  ــر عن ــا يعب ــو م ــتخدميها وه ــات مس ــاء خدم ــي إنه ــروع ف ــبب مش ــي س ــتند إل ــأن تس ــا ب تصرفاته

بالحالــة الواقعيــة أو القانونيــة التــي تدفــع الإدارة إلــي اتخــاذ قــرار الإنهــاء وهــذا الســبب ليــس عنصــرا 

شــخصيا أو نفســيا لــدي متخــذ القــرار وإنمــا هــو عنصــر موضوعــي خارجــي مــن شــأنه أن يبــرر صــدور 

هــذا القــرار وضــرورة وجــود الســبب ضمانــا لألا تتبــع الإدارة الهــوي فيمــا تتخــذه مــن قــرارات غالبــا 

ــر الســبب المشــروع مــن عدمــه مــن ســلطة محكمــة  ــر تواف ــات وتقدي مــا تمــس بهــا حقــوق وحري

الموضــوع متــى جــاء قضاؤهــا فــي ذلــك ســائغا ومبنيــا علــي مــا لــه أصلــه الثابــت بــالأوراق بمــا يكفــي 

لحملــه« الطعــن رقــم 390 لســنة 29 قضائيــة إداري ،جلســة 2007/12/30 .

تم بحمد الله

المصادر والمراجع

1 - القرآن الكريم .

2 - الكتب القانونية :

1 - فريدة محمد زواوي ، مدخل العلوم القانونية – نظرية الحق ، ص 7-5.

2 - عبد الغني بسيوني عبد الله ، النظم الدستورية والقانون الدستوري ، ص 246.

3 -   محمــد رفعــت عبــد الوهــاب ، ابراهيــم عبــد العزيــز شــيجاء ، النظــم السياســية والقانــون الدســتوري، 
ص 104-103.

3 - الاحكام والقوانين :

1 - أحكام المحكمة الاتحادية العليا .

2 -  الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في 10 ديسمبر 1948 .

4 - الدوريات. 

- جريدة الخليج، العدد 12459، الصادر بتاريخ 19/يونيو / 2013 / أخبار الدار / ص 5
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القاضي الدكتور/ عبدالرحيم محمد عبدالله العمودي

الســبب والتسـبيب في القرار الإداري
في ضـوء أحـكام المحكمة الاتحادية العليـا

البحث الخامس: 
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القاضي الدكتور/ عبدالرحيم محمد عبدالله العمودي

الســبب والتسـبيب في القرار الإداري في ضـوء أحـكام 
المحكمة الاتحادية العليـا

 المؤهلات الدراسة :

- حاصل على ليسانس في الحقوق بتقدير جـيد.

ــلطاته  ــان وسـ ــي للربَّ ــالة المركــز القانون ــوان الرسـ ــكندرية، عــام 2004، وكانــت عن ــون البحــري، مــن الإسـ ــتير فــي القان ــى ماجسـ -  حاصــل عل
الاســـتثنائية- دراســـة مقارنــة.

-  حاصــل علــى درجــة الدكـــتوراة فــي القانــون الإداري، من طنجـــة، المملكــة المغربيـــة ، عام 2011م، بتقـــدير عام )مشــرف جـــدًا(، وكانت عنوان 
الرســـالة إشــكالية تنفيـــذ الأحـــكام القضائية الإدارية ضد الإدارة، دراســة مقارنة.

التـدرج الوظـيفي :

عمــل فــي نيـــابة أبوظبــي الكليــة - عمــل مديــراً لنيـــابة مــرور أبوظبــي - عمــل بنيـــابة اســـتئناف أبوظبــي عمــل بنيـــابة النقــض - انتـقـــل للعمـــل 
فــي القضــاء عــام 2007م

يشـغل حالياً:

- رئيس الدائرة الإدارية الجـزئية ، بمحكمة أبوظبي الاتحادية.

- رئيس دائرة الأمور المسـتعجلة.

- رئيس دائرة الجـنح.
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مقدمة
ــا  ــة مفاده ــى حقيق ــد التوصــل إل ــة خاصــة بع ــة هام ــة قانوني ــة مكان ــرارات الإداري ــت مســألة الق احتل

ــة بــل مــن أخطــر مظاهــر الســلطات  أن هــذه القــرارات مــن أهــم الوســائل المباشــرة للوظيفــة الإداري

ــراد. ــى كفــة الأف ــا عل ــي ترجــح كفته ــا الإدارة والت ــع به ــي تتمت ــة الت ــازات القانوني والامتي

وعليــه تحــرص الــدول الديمقراطيــة علــى إرســاء دعائــم مبــدأ المشــروعية، والحــرص علــى انتهــاج هــذه 

السياســة يحقــق دولــة الحــق والقانــون، فهــذا المعطــى لا يتأتــى إلا بتوفيــر الحمايــة القانونيــة، وذلــك 

عــن طريــق فــرض احتــرام القانــون مــن طــرف الإدارة مقابــل الســلط والامتيــازات التــي يتمتــع بهــا لــن 

ــك  ــة والإدارة وذل ــف الدول ــن تعس ــا  م ــن وصيانته ــات المواطني ــوق وحري ــة حق ــك إلا بحماي ــون ذل يك

بمراقبــة شــرعية أعمالهــا  لعــدم شــططها فــي اتخــاذ القــرارات تحقيقــا لمطلــب العدالــة ودولــة الحــق 

ــه هــو  ــى القضــاء لأن ــكل مــن لحقــه ضــرر مــن قــرار إداري أن يلجــا إل ــح المجــال ل ــون، فقــد فت والقان

المخــول لــه حــق حمايــة هــذه الحقــوق وإرجاعهــا إلــى أصحابهــا )1(.

ــة  ــات المركزي ــدى الاهتمام ــون إح ــاط الإداري للقان ــاع النش ــألة إخض ــكلت مس ــاس ش ــذا الأس ــى ه وعل

ــون  ــة القان ــا دول ــوم عليه ــي تق ــية الت ــادئ الأساس ــي المب ــوع ف ــذا الخض ــر ه ــاء الإداري، ويتمظه للقض

ومبــدأ المشــروعية وهــذا مــا ســارت عليــه المحكمــة الاتحاديــة العليــا عندمــا تبنــت فــي مبادئهــا.. مبــدأ 

ــام  ــذا الاهتم ــرد ه ــون...” )2( وم ــكام القان ــة لأح ــا موافق ــال الإدارة وتصرفاته ــون كل أعم ــوب أن تك وج

يتجلــى فــي محاولــة تقليــص التفــاوت الحاصــل بيــن الإدارة والأفــراد ذلــك التفــاوت الــذي يعتــرف لــلإدارة 

الســبب والتسـبيب في القرار الإداري في 
ضـوء أحـكام المحكمة الاتحادية العليـا

)1(   الدكتــور مصطفــى الــراب، الإشــكاليات التــي يطرحهــا القانــون المحــدث للمحاكــم الإداريــة في مجــال تنفيــذ الأحــكام  القضائيــة المحليــة المغربية 

لــلإدارة المحليــة والتنميــة، سلســلة مواضيــع الســاعة المحاكــم الإداريــة والقانــون الإداري، 1999 ، صفحــة 87 .

)2( الطعـن رقم )354( لسـنة 25 قضائية عليا، نقض مدني، جلسـة 30 مارس 2004 .
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بامتيــازات تحقــق لهــا ســلطات كبيــرة فــي اتخــاذ قراراتهــا الضروريــة والتنظيميــة وإعطائهــا الحــق فــي 

تعديــل العقــود دون رضَِــى المتعاقــد كمــا أنهــا تنفــذ أعمالهــا دون اللجــوء إلــى القضــاء، فهــذه الامتيــازات 

ــار  ــارج إط ــت خ ــا تحرك ــان الإدارة كلم ــل ف ــة، وبالمقاب ــلطة المختص ــة الس ــا صاحب ــل منه ــلإدارة تجع ل

ــا هــذا مشــوباً  ــل عمله ــا يجع ــا ممَّ ــاءة اســتعمال الســلطة وتجــاوز صلاحيته ــي إس ــع ف المشــروعية تق

ــى انتهــاج سياســة  ــة عل ــدول الديمقراطي ــة تحــرص ال ــا لهــذِه الغاي ــون  وتحقيقً ــا للقان بالشــطط ومخالفً

ــذه  ــم ه ــم معال ــن أه ــة م ــرارات الإداري ــل للق ــر التعلي ــل الإداري ويعتب ــي العم ــوح ف ــفافية والوض الش

السياســة ومقتضاهــا أن تقــوم الإدارة بالإفصــاح عــن الاعتبــارات الواقعيــة والقانونيــة التــي يســتند إليهــا 

القــرار، وهــذا يفتــرض تغييــراً عميقًــا فــي الفعليــة الســائدة فــي الإدارة، لأنهــا حيــن تصــدر قــرار يتعيــن 

عليهــا أن تأخــذ المخاطــب بالقــرار فــي الحســبان فقــد أصبــح الحــق للمواطــن فــي الاطــلاع علــى أســباب 

القــرار الإداري وقــت صــدوره للاقتنــاع بهــا والطعــن فيــه )3(.

ــلطة  ــازات الس ــاط وامتي ــر نش ــن مظاه ــر م ــم مظه ــة أه ــرارات الإداري ــر الق ــاس تعتب ــذا الأس ــى ه وعل

التــي تتمتــع بهــا الإدارة وتســتمدها مــن القانــون العــام، إذ بواســطتها تســتطيع بإرادتهــا المنفــردة إنشــاء 

ــة  ــار قانوني ــب آث ــدف ترتي ــا الإدارة به ــوم به ــي تق ــال الت ــث أن الأعم ــات بحي ــرض التزام ــوق أو ف حق

معينة،وذلــك بإنشــاء مراكــز قانونيــة جديــدة أو إحــداث تعديــل فــي المراكــز القانونيــة القائمــة مــن قبــل 

ســواء كانــت تلــك المراكــز القانونيــة عامــة أو خاصــة.

فالقرار الإداري هـــو الوســـيلة القانونية الأســـاسية في مباشــرة الإدارة لأوجه نشــاطاتها المختلفة بإعتبارها 

المحــور الأساســي الــذي تــدور حولــه العديــد مــن مبــادئ القانــون الإداري )4(، فضــلاً عــن أنــه المحــور 

الرئيــس لممارســة القضــاء رقابتــه علــى أعمــال الإدارة، فالقــرار الإداري هــو إفصــاح الإدارة فــي الشــكل 

الــذي يحــدده القانــون عــن إرادتهــا الملزمــة بمــا لهــا مــن ســلطة عامــة بمقتضــى القوانيــن واللوائــح، 

ــه  ــا وكان  الباعــث في ــزاً قانونً ــا وجائ ــك بقصــد إحــداث مركــز قانونــي معيــن متــى كان ذلــك ممكنً وذل

تحقيــق مصلحــة عامــة )5(.

)3(  الدكتور  سعيد نكاوي، القانون الإداري والقضاء الإداري، دار النشر المعرفة، الرباط المغرب سنة 2010، صفحة 115.

)4(   وقد انتهى الرأي السـائد فقهاً وقضاءً سواء في فرنسا أو في مصر إلى القول بأن القرار الإداري يوجد منذ اللحظة التي يتم فيها التوقيع عليه من 

السلطة المختصة بإصداره، وهـو الإجراء الذي يكتمل به القرار، فالتوقيع والإصدار بالنسبة للقرار الإداري يندمجان معاً لدرجة لا يمكن فصل 

أحدهما من الآخر، ونتيجة لذلك تقوم قرينة “قاطعة” مؤداها أن موقع القرار هو في نفس الوقت مصدره منهما تعدد المشركون في إعداده قبل 

التوقيع.

       للمزيد انظر: الدكتور محمد عبدالعال السناري، نفاذ القرارات الإدارية، دراسة مقارنة، الإسراء للطباعة، جمهورية مصر العربية، ص15.

)5(  الطعن رقم )469( لسنة 2008 إداري، جلســـة 2008/12/31 ، المحكمة الاتحادية العليا.
      الطعن رقم )295( لسنة 2012 إداري، جلسة الأربعاء الموافق 5 من ديسمبر سنة 2012 .
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ــرار  ــا أن الق ــرت فيه ــة اعتب ــادئ قانوني ــدة مب ــت عِـ ــإنَّ المحكمــة أرسَ ــف، ف ــى هــذا التعري واســتناداً إل

الإداري تصــرف قانونــي مــن جانــب واحــد، وأنــه يشــترط لصحتــه أن يكــون مســتنداً إلــى ســبب مشــروع 

يبــرره، وصــادراً مــن المرجــع المختــص ضمــن الصلاحيــات المقــررة لــه قانونــاً، ومبــرأً مــن عيــب التعســف 

أو الشــطط فــي اســتعمال الســلطة، وأنــه يخضــع لرقابــة القضــاء، وأنــه يتميــز عــن أعمــال الســيادة التــي 

تصــدر عــن ســلطة الحكــم فــي نطــاق وظيفتهــا السياســية كمــا يتميــز كذلــك عــن الأعمــال الماديــة أو 

الإجــراءات التمهيديــة الســابقة علــى صــدور القــرارات )6(.

فالقرار الإداري لا يمكن تصوره دون ســـبب، فالســـبب ضروري ســـواء كشــفت الإدارة عنه أو لم تكشـــف 

عنــه، فهــو الــذي يدفــع الإدارة لإتخــاذ القــرار، ويشــكل مجــالاً حقيقيًــا لتباشــر فيــه ســـلطتها التقديريــة، 

ــلطة  ــا الس ــع به ــي تتمت ــازات الت ــلطات والامتي ــر السُّ ــن مظاه ــا م ــراً هامً ــرار الإداري مظه ــل الق إذ يمث

ــبب يعتمــد أسَاســاً علــى الواقعــة  الإداريــة، وأداة فعالــة للقيــام بنشــاطها الإداري، وعليــه فــإنَّ عيــب السَّ

الموضُوعيــة الماديَّــة أوالقانونيــة التــي تسْـــبق القَــراَر وتكــون خارجــة ومنفصلــة عــن محتــواه أو أثــره مما 

يجعــل الإدارة تتخــذ القــرار لمعالجــة تلــك الواقعــة )7(.

ــات  ــاسية لتحقــق مشــروعية تصرف ــة مهمــة وأسـ ــرار الإداري ضمان ــى أســباب الق ــة عل ــة القضائي والرقاب

الإدارة وخـــضوعها لأحــكام القانــون، فيجــب أن تصــدر هـــذه القــرارات لأســـباب واقعيــة تسَُــــوغ له ذلك، 

وهـــو مــا يســـتلزم بالضــرورة أن يكــون تدخــل رجـــل الإدارة مبــرراً لقيــام الأســـباب التــي تكفـــل اتجاهــه 

لتحقيــق الصالــح العــام )8(.

ــبَبْ ليْــسَ عُنْصراً شــخصياً أو نفســياً  وقـــد أكَّـــدَتْ المحكمــة الاتحاديــة العليــا ذلــك إذ قضــت علــى أنَّ السَّ

ــرار،  ــذا القَ ــدور هـ رَ صُ ــرِّ ــأنه أنْ يبَُ ــنْ شَ ــر مُوضُوعــي خارجــي، م ــو عنصُ ــا هُ ــرار، وإنَّم ــدى متخــذ الق ل

وضــرورة وجــوده ـ الســبب ـ يعَُـــدُّ ضَمَانــاً ضِــدَّ اتبَِــاع الإدارة الهَــوَى فِيمــا تتخــذه مــن قــرارات غالبــاً مــا 

ــبَبْ المشــروع مــن عدمــه مــن ســلطة محكمــة  تمَُــسُّ بهــا حقــوق وحُرِيَــات الأفــراد، وتقْدِيــر توَافــر السَّ

ــا في  ــة الامــارات العربيــة المتحــدة، دور المحكمــة الاتحاديــة العلي ــا بدول )6(    القــاضي / د.عبــد الوهــاب عبــدول، رئيــس المحكمــة الاتحاديــة العلي

تعزيــز وتطويــر القانــون الإداري الإمــاراتي، “ نمــوذج القــرار الإداري “، ورقــة بحــث مقدمــة إلى المؤتمــر الأول لرؤســاء المحاكــم العليــا الإداريــة في 

الــدول العربيــة، بيـــــــروت / لبنــان ، 22-2011/6/21 ، ص 12 .

)7(   الدكتور عبدالحميد محمد الحوسني، إجراءات التقاضي في الدعوى الإدارية بدولة الإمارات العربية المتحدة، منشأة المعارف، الإسـكندرية، لسنة 

2013، ص 296 .

)8(   الدكتور أبوبكر أحمد عثمان النعيمي، حدود سـلطات القضاء الإداري في دعـوى الإلغـاء – دراسـة مقارنة – دار الجامعة الجديدة، الإسـكندرية، 

لسـنة 2013، ص 159 .
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الموضــوع متــى جــاء قضاؤهــا فــي ذلــك سَــائغَِاً ومَبْنِيــاً علــى مالــه أصلــه الثابــت بــالأوراق بمــا يكفــي 

ــه.... )9(. لحمل

ــن  ــث الإدارة ع ــي أن تبح ــرار الإداري يقتض ــاء الق ــة إفش ــي عملي ــق الإداري ف ــإنَّ المنط ــك ف ــى ذل وعل

أســباب عملهــا، مــن خــلال التحقــق مــن الأســباب والهــدف الــذي ترمــي إليــه لتتمكــن مــن تكويــن إرادتهــا 

علــى أســاس مــن الحريــة، ولاســيما وأن القانــون قــد يشــترط تســـبيب هــذه القــرارات الإداريــة ، الأمــر 

الــذي يتخــذ مــن هــذا الإجــراء شــكلاً أساســياً يترتــب علــى إغفالــه بطــلان القــرار لــذا ســـنتطرق فــي هــذا 

البحــث عن مفهـــوم الســبب، والتســـبيب.

مفهـوم ا لسبب
ــد  ــا وُجِ ــة القــرن التاســع عشــر، عندم ــدأ ظهــوره فــي فرنســا فــي نهاي إنَّ الإهتمــام بدراســة الأســباب ب

عيــب الغلــط فــي القانــون كوســيلة متميــزة للطعــن بالإلغــاء، وفــي ســنة 1919 اســتطاع “كورنــاي” أن 

يقــرر أن القضــاء يقبــل الطعــن بالإلغــاء إذا كان لا يســـتند إلــى تقديــر الملائمــة أو الواقعــة، وإنمــا إلــى 

ســبب قانونــي )10(. 

وقــد بيّـــن الفقــه الســبب بأنــه حالــة واقعيــة أو قانونيــة بعيــدة عــن رجــل الإدارة ومســتقلة عــن إرادتــه، 

تتــم فتوحــي لــه بأنــه يســتطيع أن يتدخــل وأن يتخــذ قــراراً مــا )11(، وذكــر آخــر بأنــه الأمــر الــذي ســبق 

ــة  ــة الحال ــن أمثل ــرار )12(، وم ــاذ الق ــع الإدارة لإتخ ــة تدف ــة أو مادي ــة قانوني ــكل حال ــذ ش ــرار، ويأخ الق

ــن  ــرار إداري بتعيي ــدار ق ــى إص ــع الإدارة إل ــن يف ــي معي ــب وظيف ــي منص ــغور ف ــدوث ش ــة ح القانوني

الشــخص المســتوي لشــروط الوظيفــة فــي هــذا المنصــب )13(.

ــك  ــدار ذل ــى إص ــؤدي إل ــي ت ــة الت ــة أو القانوني ــة الواقعي ــك الحال ــو تل ــرار الإداري ه ــي الق ــبب ف فالس

ــرار،  ــى صــدور  الق ــابقة عل ــة س ــة موضوعي ــر عنصــر خارجــي، وهــو حال ــرار؛ فعنصــر الســبب يعتب الق

وعيــب الســبب، هــو عــدم المشــروعية الــذي يصيــب القــرار الإداري فــي ســببه، بمعنــى أنَّ الواقعــة التــي 

)9(   الطعن رقم )354( لسنة 25 قضائية عليا، نقض مدني ، جلسة الثلاثاء الموافق 30 من مارس 2004 م . 

)10( حكم مجلس الدولة الفرنسي في 8 أغسطس 1919، قضية Toesea ، مجموعة المجلس ، ص 74.

         أشار إليه الدكتور يعقوب يوسف الحمادي، القضاء ومراقبة السلطة التقديرية للإدارة، دراسة مقارنة، منشأة المعارف، الإسكـندرية، سنة 2012،   

ص 82.

)11( الدكتور محمد سليمان الطماوي، النظريات العامة للقرارات الإدارية، الطبعة الثالثة، دار الفكر العربي، سنة 1966، ص 194.

)12(   الدكتور طعيمة الجرف، القانون الإداري، دراسة مقارنة في تنظيم نشاط الإدارة العامة، مكتبة القاهرة الحديثة، سنة 1969، ص 403.

)13(  الدكتورة مليكة الصروخ، القانون الإداري، دراسة مقارنة، مطبعة النجاح الحديدة، الدار البيضاء، سنة 2010، ص 428.
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يقــوم عليهــا القــرار الإداري غيــر موجــودة، أو أنْ تكــون غيــر صحيحــة مــن حيــث التكييــف القانونــي)14(، 

ـــبب أســـاسًأ علــى الواقعـــة الموضُوعيــة الماديــة أو القانونيــة التــي تسْـــبق القــرار،  ويعـــتمد عيــبُ السَّ

وتكـــون خارجـــة ومنفصلة عن محـــتواه أو أثره مما يجـــعل الإدارة تتخـــذ القرار لمعـالجـــة تلك الواقعـــة 

.)15(

وهــو مــا ذهــب إليــه القضــاء فــي المحكمــة الإتحاديــة العليــا، بــأنَّ القــرار الإداري يجــب أن يقــوم علــى 

ســبب يبــرره فــي الواقــع والقانــون، وذلــك كركــن مــن أركان إنعقــاده، والســـبب فــي القــرار الإداري هــو 

حالــة واقـــعية )16( أو قـــانونية )17( تحمــل الإدارة علــى التدخــل بقصــد إحــداث أثــر قانونــي )هــو محــل 

القــرار( ابتغــاء تحقيــق الصالــح العــام، الــذي هــو غايــة القــرار.

سـبب القرار الإداري وتسبيبه: 
كلَّ قــرار إداري ســـبب يبــرر صــدوره، وإلاَّ أضـــحى القــرار الصــادر مــن الإدارة باطــلاً فــي حالــة تخلفــه، 

وعلــى ذلــك فــإنَّ الســـبب يعـــدُّ عنصــراً وشــرطاً لصحــة القــرار الإداري، وتخلــف ذلــك يـُــؤدي حـــتمًا إلــى 

قابليــة القــرار للإبطـــال )19(.

)14(  الدكتور  ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، منشـأة المعارف، الإسـكندرية، لسـنة 2000، ص 403.

)15(   الدكتــور يعقــوب يوســف الحــمادي، القضــاء ومراقبــة الســلطة التقديريــة لــلإدارة، دراســة مقارنــة، منشــأة المعــارف، الإسكـــندرية، ســنة 2012، 

ص 296.

)16(   الحالــة الواقعيــة، لابـــد وأن يتحقــق وجـــودها حتــى تصبــح ســـببًا لإتخــاذ القــرار، ليتقـــرر مشـــروعيته مــن عدمــه، فقـــد تتخـــذ الإدارة قــراراً 

وتتـــدعي فيــه أنَّ ظروفًــا ماديــة خاصــة دفعتهــا لإتخــاذ هـــذا القرار، ثم تفـــصِح بعـــدم وجـــودها في الواقـــع، فهـــذا يكــون إنعـــدام الباعث من 

الناحيــة الواقعيــة. أشـــار إليــه، خالــد عمــر عبداللــه، القضــاء الإداري وخصوصيتــه – دراســة مقارنــة – سلســـلة الكتــاب الجامعــي لعــام 2001، 

دار جامعــة عــدن للطباعــة والنــشر، ســـنة 2001، ص 141.

)17(   الحالــة القانونيــة: هــي مجموعــة مــن الــشروط القانونيــة التــي تتطلــب وجـــودها حتــى يصــدر القــرار الإداري، كمـــا وأنَّ عـــدم توافــر هـــذه 

الشروط يقـــود إلى إنعـــدام الباعث من الناحية القانونية، و يتحـــقق إنعـــدام الباعث إذا إدعـــت الإدارة توافر شـــروط قانونية معـــينة لإصـــدار 

قرارهــا، ومــن ثــم تفـــصح بعـــدم وجـــود تلــك الشـــروط . مشـــار إليــه في كتــاب : القضــاء الإداري وخصوصيتــه، خالــد عمــر عبداللــه، المرجـــع 

السـابق، ص 141.

)18(  الطعن رقم )152( لسنة )24( قضائية ، جلسة 19 ديسمبر 2004.

)19(   وهـــناك مــن يــرى أن عيــب الســـبب ليــس عيبًــا مســـتقلاً بذاته، بل ينـــدرج تحت عيــب مخالفة القانــون، لأن قانــون مجلس الدولـــة لم يتضمنه 

ولم يــورد هـــذا العيــب صراحــةً، وإذا حـــدث أن ألغــى مجلــس الدولــة في مــصر قــراراً مــا بنـــاء عــى عيــب الســـبب، فإنَّ هـــذا لا يعـــني وجـــود 

وجــه جـــديد مــن أوجــه الإلغـــاء، لأن الإلغــاء في هـــذه الحالــة يرجـــع إمــا إلى عيــب مخالفة القاعــدة القانونيــة أو إلى عيــب الإنحراف بالســـلطة.

وي، القضاء الإداري، الكتاب الأول – قضاء الإلغـاء – دار الفكر العربي، القاهـرة، ص 923. د الطماَّ           أشار إليه الدكتور: سليمان محمَّ

ــت قوانــن مجلــس الدولــة المتعاقبــة .. وآخرهــا نــصَّ المـــادة العــاشرة مــن قانــون مجلــس الدولــة المصـــري رقــم )47( لســنة 1972 عى            وقـــد نصَّ

أنه يشـــرط في طلبات إلغـــاء القرارات الإدارية النهائية أن يـــكون مرجـــع الطعـــن، عـــدم الإختصاص، أو وجـــوج عيب في الشـــكل، أو مخالفـــة 

القـــوانن أو اللـــوائح، أو الخـطأ في تطبيـقها أو تأويلها، أو إسـاءة إسـتعمال السـلطة.
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الأصــل أن الإدارة غيــر ملتزمــة بــأن تفصــح فــي صلــب قراراتهــا عــن أســباب إصدارهــا إلاَّ إذا نــصَّ القانــون 

علــى وجـــوب التســـبيب، بهـــدف إحاطــة مــن يخاطبــه القــرار علمــاً بالأســـباب التــي دعــت إلــى صــدوره 

والتــي بنــيَ عليهــا ، فهنــا يكــون الشــكل عنصــراً أساســياً فــي القــرار، بحيــث أن تخلــف ذلــك يكــون القــرار 

ــا بعيــب الشــكل، وليــس الســبب، إذ أنَّ عنصــر الشــكل يتحقــق بمجــرد ذكــر الأســباب فــي صلــب  معيبً

القــرار الإداري بغــض النظــر عــن صحــة هــذه الأســباب أو عدمهــا، وعلــى العكــس يتخلــف عنصــر الشــكل 

ويصبــح معيبـًـا بعيــب عــدم المشــروعية إذا لــم يتــم بســـبيب القــرار رغــم اشــتراط القانــون ذلــك، حتــى 

ولــو كانــت الأســباب التــي بنــي عليهــا صحيحــة ومشــروعة )20(.

فــإذا كان ســبب القــرار الإداري يعبــر عــن الحالــة الواقعيــة أو القانونيــة التــي تحققــت ودفعــت بــالإدارة 

ــا  ــي دعته ــباب الت ــبب أو الأس ــر الإدارة لس ــي ذك ــرار الإداري يعن ــبيب الق ــإنَّ تسـ ــرار، ف ــدار ق ــى إصـ إل

ــل الاســتثناء هــي أنَّ كل قــرار يجــب أن يكــون  ــى إصدارهــا للقــرار، وإذا كانــت القاعــدة التــي لا تقب إل

لــه ســـبب، فالأمــر يختلــف فــي التســـبيب، حيــث أن الإدارة غيــر ملزمــة بتســـبيب قرارهــا إلاَّ إذا ألزمهــا 

القانــون بذلــك، أو طلــب منهــا القضــاء ليمــارس رقابتــه علــى مشــروعية القــرار.

وقـــد قضــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا بــأنَّ الأصــل أنَّ الإدارة غيــر ملزمــة بذكــر ســبب القــرار الإداري 

إلاَّ إذا نــصَّ القانــون صراحـــةً علــى ذلــك، إذ توجـــد قرينـــة قانونيــة مضمونهــا أنَّ لــكل قــرار إداري ســـببًا 

مشــروعًا، إلاَّ إذا أفصحــت الإدارة عــن ســبب القــرار فــإن هـــذا الســبب يخضــع لرقابــة القضــاء )21(. 

فعلــى ذلــك، أنَّ رجــل الإدارة فــي ممارســته للاختصاصــات المنوطــة بــه يجــب ألا يخضــع فــي تصرفاتــه 

ــتند فــي كل مــا يصــدره مــن قــرارات  وقراراتــه لمــا تمليــه عليــه الأهــواء والميــول، وإنمــا يلــزم أن يسـ

ويمارســه مــن نشــاط، إلــى أســباب واقعيــة تســـوغ لــه ذلــك، إذ أنَّ الإدارة ليســـت هــوى أو تحكمًــا فــي 

مكنــون شــخص، وإنمــا هــي نشـــاط يمــارس بقصــد تحيــق الصالــح العام، وهـــو مــا يســـتلزم بالضــرورة أن 

يكــون تدخــل رجــل الإدارة مبــرراً بقيــام الأســباب التــي تكفــل إتجــاه تحقيــق هـــذا الصالــح )22(.

لذلــك، فــإنَّ التسْــبيب يتعلــق بالحالــة التــي يلــزم فيهــا المشــرع جهــة الإدارة بضــرورة تســبيب قرارهــا، 

ــف  ــك إبطــال القــرار لتخل ــف ذل ــى تخل ــب عل ــن القــرار، ويترت ــب ومت ــبب فــي صل ــر السـ ــنى ذك بمعـ

ركــن الشــكل أو الإجـــراء ، وليــس عنصــر أو شــرط الســـبب، حيــث يمكــن أن يكــون القــرار الإداري ســـبب 

)20(  الدكتور سامي جمال الدين، قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية للإدارة، دار الجامعة الجديدة، سنة 2010، ص 140 .

)21( الطعن رقم )152( لسنة )24( قضائية ، جلسة 19 ديسمبر 2004.

)22( الدكتور محمد حسنن عبدالعال، فكرة السبب في القرار الإداري ودعوى الإلغاء، دار النهضة العربية، القاهرة، )ز(.
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مشــروع، ولكــن جهـــة الإدارة لــم تقــوم بتســـبيب القــرار فيكــون القــرار قابــلاً للإبطــال لتخلــف عنصــر 

الشــكل والإجــراء علــى  الرغــم مــن تحقيــق عنصــر الســبب.

كمــا هـــوالحال، عنــد رفــض وزارة الإقتصــاد تســـجيل علامــة تجاريــة لســبب مــا، فــإن يجــب عليهــا بيــان 

ــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )11( مــن القانــون الاتحــادي رقــم )37(  الســـبب فــي قــرار الرفــض، إذ نصَّ

لســنة 1992 فــي شــأن العلامــات التجاريــة المعــدل بالقانــون الإتحــادي رقــم )8( لســنة 2002، بإنــه إذا 

ــق التســـجيل  رفضــت الــوزارة )وزارة الإقتصــاد والتجــارة( تســـجيل العلامــة التجاريــة لســـبب مــا، أو علّـَ

علــى قيــود أو تعـــديلات وَجَــبَ عليهــا أن تخطــر طالب التســـجيل كتابة بأسْـــبَاب قَـــرَارها. 

ــم  ــم )18( لســنة 1981 بشــأن تنظي ــون الإتحــادي رق ــن القان ــادة )12( م ــه الم ــت علي ــا نصَّ وأيضــاً م

: للـــوزارة )وزارة الاقتصاد  ل بالقانــون الاتحــادي رقــم )14( لســـنة 1988 بــأنَّ الــوكالات التجاريــة، المعـــدَّ

والتجــارة(  فــي حَالــة عــدم توفــر شــروط القيــد المنصُــوص عليهــا فــي هـــذا عليهــا فــي هـــذا القانــون 

أن ترفــض طلــب القيــد المقــدم إليهــا علــى أن تببـــيِّن أســـباب التــي اســـتندت إليهــا فــي هـــذا الرفض.

الرقابـة على أسـباب القرارات الإدارية
ظهــرت الرقابــة علــى أســـباب القــرارات الإداريــة فــي قضـــاء مجلــس الدولــة الفرنســي، عنـــدما حــاول 

المجلــس البحــث عــن ســـند قانونــي لتبـــرير رقابته علــى الوقائــع التــي تســـتند الإدارة عليها فــي قراراتها، 

وأولــى درجـــات الرقابــة علــى الســـبب فــي القــرار الإداري، يـــرد علــى الوجـــود المــادي للســـبب، وقضــاء 

المجلــس الفرنســي مســـتقر علــى إجــراء هـــذه الرقابــة فــي جميــع الحــالات، ويلــي ذلــك فــي الدرجـــة 

الرقابيــة علــى الوجـــود القانونــي للســـبب، وذلــك بالتأكــد والتحقــق مــن صحـــة الوصــف أو التكيـــيف 

القانونــي الــذي خلعـــته الإدارة علــى الوقائــع، ويمــارس المجلــس هـــذه الصــورة مــن الرقابــة فــي غالبيــة 

الحــالات، بحيــث لا يمتـــنع عنهــا إلاَّ فــي حــالات إســـتثنائية )23(، وســـنتناول هاتيــن الرقابتيــن بشـــكل 

موجــز.

ـبب في القرار الإداري ودعـوى الإلغـاء، دار النهضة العربية، القاهرة، سـنة 1971 ، ص 43 .  )23( الدكـتور محمد حسـنن عبدالعـأل، فكرة السَّ
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أولا: الرقابة على الوجـود المـادي للوقـائع:
يجــب لصحـــة القــرار الإداري أن يقــوم علــى وقائــع صحيحــة وثابتــة، والاَّ انعـــدم أســـاسه وكان مخالفًــا 

للقـانون.

فمـــثلاً: إذا وقعـــت الإدارة جـــزاءً تأديبـــياً على أحـــد الموظفين بحجـــة ارتكابه مخالفة تأديبية، في حين 

أنَّ هـــذه المخالفــة المنســـوبة للموظــف لا وجـــود لهــا، فــإنَّ قــرار توقيــع الجـــزاء التأديبــي يكـــون باطــلاً 

لاســـتناده علــى وقائــع مادية لا أســـاس لهــا )24(.

ثانياً: الرقابة على التكييف القانوني للوقائع:
لا يكـــفي أن تكــون الوقائــع التــي اســـتندت إليهــا الإدارة لإصـــدار القــرار ســـليمة ومـــوجودة فــي ذاتهــا، 

وإنمــا يجــب أن يتضمــن الخصائــص التــي يتطلبهــا القانــون، ومـــؤدى ذلــك أنَّ الإدارة إذا لــم تراع الشــروط 

والتكييــف القانونــي لهـــذه الوقائــع فــإنَّ قراراتهــا تكــون قابلــة للإبطــال نتيجــة التكييــف القانونــي غيــر 

الصحيــح للوقائــع.

فــإذا نسُـــبت الإدارة لموظــف أمــورًا معيـــنة وعاقبتــه علــى أساســها، فإنَّــه لا يكفــي أن تكــون تلــك الوقائع 

ــذا  ــى هـ ــع العقــاب عل ــتوجبة لتوقي ــية المسـ ــة للمخالفــة التأديبـ ــل يجــب أن تكــون مكوّن صحيحــة، ب

الموظــف.

وقــد قضــت فــي ذلــك المحكمــة الاتحاديــة العليـــا بــأنَّ القــرار التأديبــي شــأنه شــأن أيّ قــرار إداري أخــر 

ــببَ الــذي قــام عليــه القــرار المطعــون فيــه  يجــب أن يقــوم علــي ســبب يبــرره صدقــا وعــدلا، وكان السَّ

هــو إخــلال الطَّاعِــنْ بالتزامَاتــه الجَوهَرِيَّــة وخروجــه عــن مقتضــي واجبــه الوظيفــي وهــو أمــر ثابــت فــي 

ــون،  ــرِرهُ وقــد صــدر فــي إطــار القان ــبَبْ يبَُ ــي سَ ــه يكــون قــد قــام عل ــإنَّ القــرار المطعــون في حقــه، ف

ــات  ــة وســير امتحان ــه فــي مراقب ــي الموظــف الطاعــن مــن إخــلال بواجبات ــبَ إل ــمّ فــإنَّ مــا نسُِ ومــن ث

الطلبــة والتوقيــع علــي محاضــر هــذه الامتحانــات بشــكل صُــوري خــلاف الحقيقــة لا يعــد مــن المخالفــات 

البســيطة، بــل يتعــداه إلــى مــا يمكــن أن يوصــف بالإهمــال وعــدم الحــذر والدقــة المــؤدى إلــى الإخــلال 

ــم،  ــة والتعلي ــة التربي ــد منظوم ــن قواع ــروج ع ــلْ بالخ ــم، ب ــل التعلي ــة لرج ــات الوظيفي ــارخِ بالواجب الصَّ

ــة عَـــدم تناســب بيــن مــا نسُِــبَ فــي  يقتضــي مجازاتــه بأقصــى الجــزاءات، ومــنْ ثــمّ فأنــه لا يكــون ثمَّ

)24(  الدكتور شـريف يوسف خاطر، القرار الإداري – دراسة مقارنة – الطبعـة الثانية، دار النهضة العربية ، القاهرة، لسـنة 2008 – 2009 ، ص 76 .
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حــق الطاعــن وبيــن جــزاء الفصــل مــن الخدمــة الــذي أوقعتــه الإدارة ، ولا مَحَــل بالتالــي للتحــدي بــأنَّ مــا 

قــام بــه الطاعــن كان لــه ارتبــاط مــع مــا قــام بــه مديــر المدرســة ، وإنَّ الإدارة لــم تتخــذ أيّ إجــراء فــي 

حــق هــذا الأخيــر، ذلــك أنَّ تصــرفّ الإدارة بمقتضــي قراراتهــا لإنشــاء مركــز قانونــي أو تعديلــه أو إلغائــه 

د أو لعــدد مــن الأفــراد محدديــن أو موصوفيــن يتولــى قاضــي الإلغــاء مراقبــة قــرار  إنمــا يكــون لفــرد محــدَّ

الإدارة فــي شــأنهم، ولمــا كان القــرار المطعــون فيــه اقتصــر علــي وضعيــة الطاعــن وحــده، فــإنَّ مــا يثُِيْــرهَُ 

بخصــوص مديــر المدرســة الــذي لــم ترتبــط حالتــه بوضعيــة الطاعــن يضحــى لا أســاس لــه )25(.

السبب والمحل في القرار الإداري: إذا كانت الحالة القانونية أو الواقعية هي التي 
دفعت الإدارة إلى إصدار قرارها، فإن محل القرار هـو الأثر الذي أحدث في المراكز القانونية من إنشاء أو 

تعـديل، فمحل القرار يمثل موضوعه ونتيجته.

ــات  ــك المخالف ــو تل ــببه ه ــا، ســ ــات ارتكبه ــن مخالف ــف ع ــى موظ ــزاء عل ــع جـ ــادر بتوقي ــرار الص فالق

لواجبــات وظيفتــه التــي وقعــت مــن الموظــف، أمــا محــل القــرار فهـــو ذلــك الجـــزاء نفســه الــذي يحملــه 

أو يتضمنــه القــرار، كالإنـــذار أو الخصــم مــن المرتــب لمــدة زمنيــة معينــة.

وعلــى ذلــك، فإنــه لا ارتبــاط بيــن صحــة الســبب و مشــروعية المحــل، بالرغــم أن الســبب أمــر لازم، إذ 

ــا إلاَّ أن محلــه غيــر مشــروع بســـبب عــدم جــوازه، أو  أنــه مــن الجائــز أن يكــون ســـبب القــرار صحيحً

عــدم قانونيتــه، وفــي هــذه الحالــة يبطــل القــرار بالرغــم مــن ســلامة ســـببه، فــإذا كانــت المخالفــات التــي 

ارتكبهــا الموظــف هــي الســبب التــي دفعــت الإدارة إلــى توقيــع جـــزاء غيــر الــوارد فــي قائمــة الجــزاءات، 

بمــا يعيــب معــه القــرار فــي محلــه، ويجعلــه غيــر مشــروع بالرغــم مــن قيامــه علــى ســـبب صحيــح.

)25(  الطعن رقم )415( لسنة 2012 ، إداري، جلسة الأربعاء الموافق 5 من ديسمبر سنة 2012 م .
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سـلطة القاضي الإداري في إلـزام الإدارة بالإفصـاح عن السـبب
إنَّ الرقابــة التــي يمارســـها القاضــي الإداري للتحقــق مــن الوجـــود المادي والقانوني للســـبب، يقـــتضي أن 

يكــون القاضــي ملمًــا بســـبب القــرار حتــى يســـتطيع بســـط رقابتــه عليــه )26(، إلاَّ أنَّ القــرارات الإداريــة لا 

ن دائماً ذكر الأســـباب التي اســـتندت إلى صدورها، ذلك أنَّ القاعـــدة العـــامة أنَّ الإدارة لا تلتـــزم  تتضـــمَّ

بتســـبيب قرارهــا إلاَّ إذا أوجــب عليها القانـــون ذلك.

ع جهــة الإدارة بتضميــن قرارهــا إلــى الأسْـــباب التي اســـتندت  فــإذا كُنّــا بشـــأن حالــة لا يلـــزم فيهــا المشــرِّ

عـــوى الإردايــة يجِـــد نفســه عاجــزاً  عــي فــي الدَّ إليهــا، ولــم تفصــح الإدارة إلــى هـــذه الأســـباب، فــإنَّ المدَّ

ــبب الــذي اســـتندت إليــه الإدارة، سِـــيما وأنَّ القاعـــدة العامــة فــي عبء  عــن إثبــات عَـــدم مشــروعية السَّ

الإثبــات تقتضــي أن يقـــدم الطاعــن بإثبــات عــدم مشــروعية القــرار الــذي يطعـــن عليــه أمــام القضــاء.

ودور القاضــي الإداري يختلــف عــن دور القاضــي المدنــي الــذي يقتصــر دوره علــى حســـم النــزاع تــاركًا 

للمتقاضيــن توجيــه الإجــراءات بحيــث يكـــون دوره مراقبتهــا فقـــط.

فالقاضــي الإداري يكــون دوره إيجابيًــا فــي توجيــه الإجـــراءات حتــى يتمكــن عــن تكويــن عقيدتــه وتهيئــة 

الدعـــوى للفصـــل الدعـــوى للفصــل فيهــا )27(، وهـــو أيضًــا يخفــف مــن عــبء الإثبات عــن عاتــق المدعي، 

وذلــك بمطالبـــة القاضــي الإداري الإدارة بالإفصـــاح عــن ســـبب قرارها وتقديــم كل المســـتندات التي يقدر 

القاضــي لزومهــا لتكـــوين رأيــه فــي المنازعـــات الإداريــة، وإلاَّ أصـــبحت الرقابــة القضائيــة التــي يمارســـها 

القاضــي الإداري رقابــة صوريــة، وذلــك يـنُـــمّ عــن حـــرية القاضــي وســـلطته الكاملــة فــي مطالبــة الإدارة 

بالإفصـــاح عــن ســـبب قرارهــا كلمــا قـــدر في ضوء ظروف الدعـــوى لــزوم ذلك الإجـــراء، إلاَّ إذا كان هنـــاك 

ا تشريعيًا تلتـــزم بالمحافظـــة على ســـرية هـــذه المســـتندات)28(، وقـد جـــعل مجلس الدولة الفرنسـي  نصَّ

إمتنــاع الإدارة عــن تقـــديم أســـباب قرارهــا قريـــنة على صـــحة الأســـباب التي تقـــدم بها المدعــي )29(.

ـــست الإدارة قرارها عليها،  ـــبب، عـــدم صِحة بعـــض الأســـباب التــي أسَّ )26(   قـــد يعَِـــنُ للقــاضي الإداري أثنــاء فحــص الوجـــود المادي أو القانوني للسَّ

مــع ذلــك، فإنــه لا يقــي بإلغائــه، إذا اتضــح لــه أنَّ الأســـباب المعيـــبة لم تكـــن لهــا الأثــر المبــاشر في إصـــدار القــرار.

)27(   ذلــك أنَّ القانـــون الإداري هـــو قانــون نصــف ســـرِّي، ولأنَّ مــن قواعـــده الأهـــم هــي في إجتهــاد تفــرض معـــرفته وإدراكــه تخصصًــا وليــس في 

نصوص مقــــنَّنة، فهـــو قانون إخصـــائين .

         إنظــر في تفصيــلات ذلــك، جـــورج فوديــل ، بيـــار دلفولفيــه، القانــون الإداري – الجــزء الأول – ترجمــة منصــور القــاضي، المؤسســة الجامعيــة 

للدارســات والنــشر والتوزيــع، لســـنة 2001، ص 66 ومابعـــدها.

ـد حسـنن عبدالعال، المرجـع السـابق، ص 93 . )28( لدكتور محمَّ

)29(  الدكتــور أحمــد عــي أحـــمد الصغــري، القــرار الإداري في كل مــن فرنســـا والإمــارات، ودور المحاكــم في إلغـــائه، دار الفـــكر العـــربي، القاهــرة، 

لســـنة 2006، ص 305 .
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رَ فيهــا  وقـــد قامــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا بالدولـــة بتطبيــق ذلــك علــى مجموعــة مــن الحــالات قـُــدِّ

ضـــرورة مطالبـــة الإدارة بالإفصـــاح عن ســــبب قرارها، وإزاء امـــتناع الإدارة عن الاســــتجابة لهـــذا الطلب 

قضــت الدوائــر الإدرايــة بإعتبـــار ذلــك المَسْــــلكَْ مــن جانبهــا دليـــلاً علــى صـــحة إدعــــاء الطـــاعن فــي 

المنـــازعة الإدارية، ويحـــكم بإلـغـــــاء القرار، إذ أنَّ الطـــاعن قد يجـد نفسـه عاجـــزاً تمامًا إزاء إلتزام جهـة 

ــة تصريحـــات، أو الكشـــف عــن أيَّة وقـــائع تـــدلُّ على  ـــمت، وإمتناعهــا عــن الإدلاء بأيّـَ الإدارة جانــب الصَّ

ســـبب قرارها، أو بيـــان الســــبب فــي إصـــدارها القرار المطعـــون عليه.

ــون فــي  ــزم الإدارة حكــم القان ــن أن تلت ــه ) يتعي ــك، بأن ــا فــي ذل ــة العلي وقــد قضــت المحكمــة الاتحادي

تصرفاتهــا بــأن تســتند إلــى ســبب مشــروع فــي إنهــاء عقــود مســتخدميها ، لمــا كان ذلــك ... وكانــت الجهــة 

ــون  ــي القان ــح ف ــه عــن المســار الصحي ــة المســتأنف علي ــاء خدم ــت بقرارهــا بإنه ــد انحرف المســتأنفة ق
وتنكبــت الطريــق إليــه، إذ خلــت الأوراق مــن ســبب مشــروع أو مبــرر قانونــي لإصــدار القــرار...(. )30(

كمـــا قضــت أيضـًــا فــي الطعــن رقــم )152( لســنة 13 قضائيــة، بجلســة الثلاثــاء الموافــق 31 من ديســمبر 

ســنة 1991  متعـــرضة ذكــر عيــب الســبب  الــذي يصيــب القــرار الإداري، إذ قالــت ..

)لمــا كان مــن المقــرر قانونـًـا أنــه يتعيــن علــى جهــة الإدارة أن تلتــزم حكــم القانــون فــي تصرفاتهــا، وأن 

تسْـــتند إلــى سَــبَبْ مشــروع فــي إنهــاء خدمــات مســتخدميها، وهــو الحالــة الواقعيــة أو القانونيــة التــي 

ـــبب ليــس عنصــراً شــخصياً أو نفســياً لــدى متخــذ القرار،  تدفــع الإدارة إلــى اتخــاذ قــرار الإنهــاء، وهــذا السَّ

ــدُّ  وإنمــا هــو عنصــر موضوعــي خارجــي مــن شــأنه أن يبــرِّر صُــدور هـــذا القــرار، وضــرورة وجــوده يعَُ

ضَمانــاً ضــد اتبــاع الإدارة الهــوى فيمــا تتخــذه مــن قــرارات غالبــاً مــا تمــس بهــا حقــوق وحريــات الأفــراد، 

والأصــل أنَّ الإدارة غيــر ملزمــة بذكــر سَــبَب القــرار الإداري إلا إذا نــص القانــون صراحــة علــى ذلــك، إذ 

توجــد قرينــة قانونيــة مضمونهــا أن لــكل قــرار إداري ســبباً مشــروعاً، إلا أنــه إذا أفصَحــت الإدارة عــن 

ســبب القــرار فــإن هــذه الســبب يخضــع لرقابــة القضــاء(.

ــبَبْ المشــروع  ثــم أضافــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي نفــس الحكــم الســابق ضــرورة وجــود السَّ

المبــرّر لصُـــدور قــرار إنهــاء الخدمــة وذلــك بقولهــا ) لمــا كانــت المــادة )80( مــن القانــون الاتحــادي رقم 

12 لســنة 1976م فــي شــأن قــوة الشــرطة والأمــن، قــد بيَّنــت بيَــان حصْــر أســباب إنهــاء خدمــة منتســبي 

القــوة، كمــا بيَّنَــتْ المــادة )89( مــن ذات القانــون الأداة التــي يتــم بهــا إنهــاء الخدمــة، والحقــوق التــي 

)30(  حكم المحكمة الاتحادية العليا الصادر في الدعوى رقم )201( لسنة 10 ق ) الدائرة المدنية ( بتاريخ 1989/2/7 م.
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يســتحقها هــؤلاء فــي حالــة إنهــاء الخدمــة قبــل اســتكمال مدتهــا المقــررة قانونــاً ولأســباب لا يعتبــر مــن 

ــتْ صراحــة علــى وجــوب مراعــاة مــا تقضــي بــه المَــادة )16( مــن  انتهــت خدمتــه مســئولاً عنهــا، ونصَّ

القانــون المذكــور بالنســبة لمــن هــم فــي رتبــة مقــدم فمــا فــوق، والَّذيــن يعيَّـــنُون بمرســوم اتحــادي، 

بمعنــى أنْ يكــون إنهــاء الخدمــة بالنســبة لهــم بــذات الطريقــة التــي عُـــيِّنوا بهــا، ومــا تنــص عليــه المــادة 

)68( التــي لا تجيــز إنهــاء خدمــة أي مــن منتســبي القــوة لأســباب صحيــة، مــا لــم يســتنفد كافــة إجازاتــه 

ــه المــادة )88( مــن  ــى مــا تقضــي ب ــون؛ إضافــة إل ــة والســنوية المســتحقة بموجــب هــذا القان المرضي

د علــى سَــبِيْل الحَصْــر أســباب انتهــاء  القانــون ســالف الذكــر، ومــؤدى جمــاع مــا تقــدم أنَّ المشــرع حــدَّ

ــإنَّ  ــمَّ ف ــك؛ ومــنْ ث ــى ذل ــة عل ــة المترتب ــاء، والحقــوق المالي ــة الإنه ــن كيفي خدمــة منتســبي القــوة، وبيَّ

إنهــاء خدمَــة أيّ مــن هــؤلاء يجــب أنْ يسْـــتند إلــى أحــد الأســباب التــي ذكــرت علــى ســبيل الحصــر فــي 

ــا كان مــا تقــدم، وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد  المــادة )88( مــن القانــون رقــم 12 لســنة 1976م، لمَّ

ذهــب إلــى أنَّ الفقــرة )ب( مــن المــادة )89( مــن القانــون المذكــور، تخــوِّل إنهــاء الخدمــة لغيــر تلــك 

الأســباب رغــم أن هــذه الفقــرة تبيــن علــى مــا ســلف البيــان الحقــوق الماليــة التــي يســتحقها مــن أنهيــت 

خدمتــه قبــل اســتكمال مدتهــا المقــررة قانونــاً ولأســباب لا يعتبــر مســئولاً عنهــا فإنــه يكــون قــد أخطــأ 

فــي تطبيــق القانــون()31(.

ــا- وراجــع أيضــاً حكــم  ــة العلي ــة الاتحادي ــن ديســمبر ســنة 1991م المحكم ــاء 31 م ــة، جلســة الثلاث ــم )152( لســنة 12 القضائي )31(   الطعــن رق

ــر منشــور.  ــم غ ــخ  2002/12/29 م، حك ــم 482 لســنة 2002م بتاري ــد بالرق ــتئناف المقي ــتئنافية في الاس ــة الاس ــي الاتحادي ــو ظب ــة أب محكم
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ـبب في القرار الإداري ـة السَّ شـروط صِحَّ

أولًا: أن يكون السـبب موجـود في الواقـع:
ــد صـــدوره، فــإذا انتهــت  ــوداً عنـ ــببه موجـ ــه يجــب أن يكــون سـ ــا، فإن ــدر القــرار الإداري صحيحً لكــي يصـ

الأســــباب التــي دعــت الإدارة إلــى إصـــدار قــرار مــا قبــل صـــدور القرار، ورُغْـــمَ ذلــك صـــدر القرار، فإنَّ هـــذا 

القــرار يكـــون منعـــدم الســـبب وغير مشـــروع.

وإذا كان اســـتقلال كل قــرار إداري بســـببه يســــتتبع اســـتنفاذ ركــن الســـبب بمجــرد صــدور القــرار الملازم له، 

إلاَّ أنَّ هـــذه القاعـــدة لا تصـــدق بالنســـبة للأســــباب التي تحمل طابع الاسـتمرار)32(.

وكان ذلــك مــا ذهبــت إليــه المحكمــة الاتحاديــة العليــا، في تأييـــدها لقــرار الإدارة فــي إنهاء خـــدمة الموظف 

ــله بلغــت  ــه لعمـ ــاء مزاولت ــة ارتكبهــا أثن ــه مــن مخالفــات وظيفي ــبت إلي ــم إداري، لمــا نسُـ ــيًا عــن إث تأديبـ

م علــى إثرهــا للمحاكمـــة الجزائيــة، التــي قضــت ببرائتــه، وتأيـــد الحكــم اســـتئنافيًا،  إلــى حـــد الجريمــة، وقـُــدِّ

ت مخالفــات وأخطــاء مســـلكية بلغــت  إلاَّ إنَّ الإدارة إرتــأت أنَّ المخالفــات المرتكبــة مــن قبــل الموظــف عُـــدَّ

علــى قــدر مــن الجســـامة والخطــورة، خـــرج فيهــا علــى مقتضــى الواجــب الوظيفــي التــي يجــب أن يتقـيَّـــد 

ــلوكياته، وأعملــت الإدارة مــا هــو منصــوص عليــه فــي  ــهاز الشــرطة والأمــن فــي سـ بهــا كمنتســـب فــي جـ

ــن،  ــي شــأن الشــرطة والأم ــم )12( لســنة 1976 ف ــون الاتحــادي رق ــن القان ــادة )88( م ــن الم ــرة “ز” م الفق

المعــدل بالقانــون رقــم )8( لســنة 1989 وانتهـــت إلــى إنهــاء خدماتــه؛ وقالــت المحكمــة فــي ذلك أنَّ مجـــازاة 

ــا عــن إثــم إداري، لا يمـــنع مــن إنهــاء خدمتــه بغيــر الطريــق التأديـــبي، متــى كان القانــون  الموظــف تأديبيً

يجيــز لــلإدارة ذلــك، إذ أنَّ ســــبب القــرار الإداري هـــو الحالــة الواقعيـــة أو القانونيــة التــي تحمــل الإدرة علــى 
التدخــل وإصـــدار القــرار.)33(

وفــي ذلــك قضــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا، عنــد إنهــاء خـــدمة الموظــف نتيجـــة الاســـتمرار فــي ضعــف 

أدائــه الوظيفــي، ممــا كان لــه الأثــر فــي إخلالــه بواجبــات وظيفتــه وإســـاءته لهــا، فقالــت، علــى أنــه متــى مــا 

أنهــت الإدارة خدمــة موظفهــا اســتناداً إلــى مــا تدعيــه مــن ضعــف أدائــه الوظيفــي والســلوكى، أو اســاءته 

البالغــة إلــى الوظيفــة، أو عــدم التزامــه بمعاييــر أخلاقيــات الوظيفــة، أو غيرهــا مــن الأمــور، فــإنَّ هــذا الإنهــاء 
يكــون فصــلاً  تأديبيــاً. )34(

ـد الطماوي، القضاء الإداري، المرجـع السـابق، ص 213 . )32(  الدكتور سليمان محمَّ

)33(  الطعـن رقم )313(  لسـنة 2012 ، إداري، جلسـة 2013/1/9 م.

)34(  الطعن رقم )464( لسنة 2012 إداري، جلسة الأربعاء الموافق 12 من ديسمبر سنة 2012 . 
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ثانياً: أن يكون سـبب القرار صحيحًا من الناحية القانونيـة:
يجــب أن يقـــوم القــرار الإداري علــى وقائــع صحيحة ثابته حـــتى يكون مشـــروعًا، وإلاَّ انعـــدم أســـاسه، وأبانت 

المحكمـــة الاتحاديــة العليــا ذلــك، علــى أنــه وإنْ كانــت  الإدارة غيــر ملزمــة بتســبيب قرارهــا، إلاَّ أنــه يفتــرض 

ــكل قــرار إداري  ــة مضمونهــا أن ل ــح، إذ توجــد قرين ــى ســببه الصحي ــام عل ــه ق ــر المســبب أن فــي القــرار غي

ســبباً مشــروعاً )35(.

ــات مــا  ــه يفتــرض صــدور القــرار علــى ســبب صحيــح وعلــى مــن يدعــي العكــس إثب ــى أن ــا قضــت عل كمـ

ــرار )36(. ــذا الق ــدار ه ــن إص ــلطتها ع ــراف الإدارة بس ــات انح ــه بإثب يدعي

ــبب غيــر صحيــح فــإنَّ القــرار الإداري الصــادر فــي ذلــك يكـــون باطــلاً ويحكــم بإلغائــه لعـــدم  فــإذا كان السَّ

اســـتناده إلــى ســـبب صحيــح يبــرره.

ــن  ــة ، م ــي قضــاء هــذه المحكم ــرر ف ــن المق ــه م ــى أن ــا عل ــة العلي ــة الاتحادي ــك قضــت المحكم ــي ذل وف

ــا  ــدار قراره ــى إص ــع الإدارة إل ــي تدف ــة الت ــة أو القانوني ــة الواقعي ــو الحال ــرار الإداري ه ــي الق ــبب ف أن الس

ــه علــى مــن يدعــي خــلاف  الإداري . وأن الأصــل فــي هــذا القــرار أنــه محمــول علــى ســببه المشــروع، وأن

هــذا الأصــل عــبء إثبــات عكســه. وأن الرقابــة القضائيــة علــى نشــاط الإدارة، هــي رقابــة مشــروعية لا رقابــة 

ملاءمــة أو تقديــر، مــا لــم تشــطط الإدارة فــي التقديــر إلــى حــد الانحــراف بالســلطة. وإذ كان الثابــت مــن 

مدونــات الحكــم المطعــون فيــه أنــه خلــص إلــى رفــض الدعــوى لقيــام قــرار إنهــاء خدمــة الطاعــن علــى ســببه 

ــا فضــلا عــن  ــا تأديبي ــه عنه ــة تمــت مجازات ــان الطاعــن مخالفــات وظيفي ــل فــي ســبق إتي المشــروع المتمث

ســبب واقعــي آخــر هــو، حالــة الطاعــن الصحيــة التــي تمنعــه مــن أداء عملــه علــى الوجــه الأمثــل . ولمــا كان 

هــذا الــذي أورده الحكــم المطعــون فيــه وأقــام عليــه قضــاءه صحيحــا ولــه أصلــه الثابــت فــي الأوراق. وكان 

إنهــاء خدمــة الطاعــن بالاســتناد إلــى المــادة ) 88/ط(، قــد اكتمــل شــرطه القانونــي مــن حيــث إكمــال الطاعــن 

لخمــس عشــرة ســنة مــن الخدمــة، كمــا أن هــذا الإنهــاء عضًــده مبــرره الواقعــي مــن حيــث ثبــوت مخالفــات 

الطاعــن الوظيفيــة وعــدم تمــام حالتــه الصحيــة، ممــا يجعــل تقديــر الإدارة لســلطة الإنهــاء بموجــب الفقــرة 

ســالفة البيــان، تقديــرا لا شــطط فيــه )37(.

)35(  الطعن رقم )152( لسنة 24 ، قضائية عليا، نقض مدني، جلسة الأحد 7 ذي القعدة 1425 هـ الموافق 19 ديسمبر 2004م .

)36(  الطعن رقم )295( لسنة 2012 إداري، جلسة الأربعاء الموافق 5 من ديسمبر سنة 2012 .

)37(  الطعن رقم )331( لسنة 2012 إداري، جلسة الأربعاء الموافق 12 من ديسمبر سنة 2012 .
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ه القانـون: ثالـثاً: أن يكون السـبب مبرَراً ومما يقِـرُّ
ــتثناءً مــن ذلــك الأصــل فــإنَّ  ــباب قراراتهــا، إلاَّ أنــه اسـ ــار أسـ وحيــث إن الإدارة فــي الأصــل حـــرة فــي اختي

القانــون قــد يحـــدد ســـبب أو أســـباب لازمــة لإصـــدار قــرارات معـــينة، وفــي هـــذه الحالــة يجب علــى الإدارة 

ــا إذا أصــدرت جـــهة الإدارة قــراراً مســـتنداً فــي ذلــك إلــى  إصـــدار قراراتهــا بمــا لا تجانــب تلــك الأســـباب، أمَّ

أســـباب أخـــرى غيــر المحـــددة قانونــاً، كان قرارهــا قائمــاً على ســـبب غير مشـــروع، بما يتعـــين معـــه إلغـــاء 

القـرار.  هـذا 

وقـــد قضــت فــي ذلــك المحكمـــة الاتحاديــة العليــا علــى أنــه مــن الأصــول المقــررة ـ فــي فقــه القانــون 

الإداري ـ أن أوجــه أو أســباب إلغــاء القــرارات الإداريــة هــي العيــوب التــي إذا شــابت القــرار تجعلــه غيــر 

مشــروع وواجــب الإلغــاء، ومــن هــذه العيــوب عــدم المشــروعية المتصــل بالحالــة الواقعيــة أو القانونيــة 

ــرار الإداري  ــوم الق ــه يجــب أن يق ــك أن ــب الســبب. ذل ــي عي ــل ف ــرار ويتمث ــى إصــدار الق ــؤدي إل ــي ت الت

ــار  علــى ســبب يبــرره صدقــاً وحقــاً أي فــي الواقــع وفــي القانــون وذلــك كركــن مــن أركان انعقــاده باعتب

القــرار تصرفــاً قانونيــاً ولا يقــوم أي تصــرف قانونــي بغيــر ســبب، باعتبــار أن الســبب هــو إخــلال الموظــف 

بواجبــات وظيفيــة أو إتيانــه عمــلاً مــن الأعمــال المحرمــة عليــه فتتجــه إرادة الموظــف بواجبــات وظيفيــة 

أو إتيانــه عمــلاً مــن الأعمــال المحرمــة عليــه فتتجــه إرادة الإدارة لتوقيــع جــزاء عليــه بحســب الأشــكال 

والأوضــاع المقــررة قانونــاً وفــي حــدود النصــاب المقــررة ولهــا فــي هــذا الشــأن ســلطة تقديــر خطــورة 

الذنــب الإداري ومــا يناســبه مــن جــزاء بغيــر معقــب عليــه فــي ذلــك متــى كان تقديرهــا هــذا ســائغاً لا 

يشــوبه غلــو بعــدم الملائمــة الظاهــرة بيــن درجــة خطــورة الذنــب الإداري وبيــن نــوع الجــزاء ومقــداره. 

ــى مقتضــى  ــي خــروج الموظــف عل ــع الجــزاء التأديب ــلإدارة توقي ــرر ل ــي تب ــن الأســباب المشــروعة الت وم

الواجــب فــي أعمــال وظيفتــه بتطاولــه علــى رؤســائه بــدون وجــه حــق. وإن لمحكمــة الموضــوع الســلطة 

فــي تقديــر توافــر المشــروعية للقــرار الإداري مــن عدمــه بالنظــر إلــى الملابســات التــي أحاطــت بــه وقــت 

صــدوره ومــدى تأثيرهــا فــي تصــرف الإدارة حينــذاك، فــإن كانــت تبــرر هــذا المســلك وتفضــى إليــه كان 

القــرار ســليماً ومشــروعاً وقائمــاً ســببه الصحيــح( )38(.

كمــا بيَّـــنت المحكمــة الاتحاديــة العليــا وهــي فــي صـــدد مراقبـــتها لســبب القــرار الإداري فــي حكم ســابق 

لهــا وذلــك بقولهــا .. لمــا كانــت محكمــة الموضــوع قــد انتهــت فــي حــدود ســلطتها فــي اســتخلاص الواقعــة 

)38(  الطعن رقم )211( لسنة 21  قضائية ، مدني ، جلسة الأحد الموافق 17 من يونيه سنة 2001 م .
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ووزن البيِّنــات الدالــة إلــى ســلامة قــرار إنهــاء خدمــة الطاعــن لصــدوره وفــق أحــكام القانــون وقيامــه علــى 

ــه  ــه أصل ــاً مــن شــبهة تعســف الإدارة أو انحرافهــا وإذا كان هــذا الاســتخلاص ســائغاً ل ــح بريئ ســبب صحي

ــدلاً  ــون ج ــدُو أنْ يك ــن لا يعَ ــره الطاع ــا يثي ــإنَّ مَ ــم، ف ــه الحك ــل قضائ ــي لحم ــي الأوراق ويكف ــت ف الثاب

موضوعيــاً يــراد بــه الأخــذ بنتيجــة مُخالفــة لمَِــا اقتنعــت بــه المحكمــة، الأمــر الــذي لا تقبــل إثارتــه أمــام 

محكمــة النقــض)39(.

ـبب مُحـددًا بوقـائع ظاهِرة يقُـوم عليها: ثالـثاً: أن يكون السَّ
يجــب أن يكـــون سَـــبَبْ القَــراَر الإدَارِيْ واضِـــحًا ومحـــددًا، فــلا يكفــي الســبب العــام الغيــر الواضــح، لأنَّ مثــل 

هـــذا الســـبب لا يكفــي لكــي يقــف المتضــرِّر منــه )صاحــب الشــأن( علــى مســـألة قبًـــول هـــذا القــرار، أو 

التظلــم منــه، أو قيامــه بالطعــن فيــه، كمَــا وأنَّــه لا يمُْكِــن للقاضــي الإداري بسْـــط رقابتــه عليــه، فيعـــتبر هـــذا 

ـــبب غيــر كافٍ لحمـــل القــرار فــي منطوقــه. السَّ

وذهـــبت المحكمــة الاتحاديــة العليـــا فــي بيـــان ذلــك، أنــه من  المقـــرر أنَّــه لا جناح علــى الجهــة الادارية إنْ 

ــبب الحقيـــقي، مــا دامــت تبغــى بذلك تحقيــق مصلحة  هــي أعـــلنت سَـــبباً وهميــاً للقــرار الإداري، إخفــاءً للسَّ

مشــروعة للموظــف، تتمثـــل فــى حرصهــا علــى ســـمعته الوظيفيــة، وعلــى المحكمــه أنْ تسُّــــلِّط رقابتهــا على 

ـــبب الظاهــرى، ولا يعـــد ذلــك منهــا مــن قبيــل إحلال ســـبب مــكان آخر،  ـــبب الحقيقــى للقـــرار دون السَّ السَّ

ـــبب الآخر فلا  ـــبب الحقيقــى، أمــا السَّ ـــبب فــى الواقــع مــن الأمـــر ســــبب واحــد لــم يتبــدل وهــو السَّ لأن السَّ

يعْـــدو أن يكــون سَــــبباً ظاهريــاً أو صُوريــاً للقــرار الاداري، قصــدت الجهــة الإداريــة بإبــرازه رعايــة لمصلحــة 

الموظــف، وأنَّ رقابــه القضــاء الإداري لصِحــة الحالــة الواقعيــة أوالقانونيــة، التــى تكــون ركــن الســبب ، تجـــد 

حـــدّها الطبيعي فى التحقـــق مما إذا كانت النتيـــجة التى انتـــهى اليـــها القـــرار في هـــذا الشأن مســــتخلصة 

اســـــتخلاصاً ســـائغاً مــن أصُــول موجـــوده، أو كانت مســــتخلصة من أصــول لا تنتجهــا ، أو كان تكييف الوقائع 

علــى فــرض وجودهــا ماديــاً، لا ينتــج النتيجــة التــى يتطلبهــا القانــون، كان القــرار فاقــداً لركــن مــن أركانــه هــو 

ــا إذا كانــت النتيجــة مسْــتخلصة اســتخلاصاً ســائغاً مــن أصُــول تنتجهــا  ركــن الســبب، ووقــع مخالفــاً للقانــون، أمَّ

ماديــاً وقانونيــاً ، فقــد قــام القــرار علــى ســببه، وكان مطابقــاً للقانــون.

)39(  الطعن رقم )258( لسنة 14  قضائية، جلسة الثلاثاء الموافق 15 من يونيه سنة 1993م. 
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ـــبب المشـــروع مــن عدمــه، مــن ســلطة محكمه  وأبـــانت المحكمــة الإتحاديــة العليــا بــأنَّ تقـديـــر توافـــر السَّ

الموضــوع، متــى اقامــت قضاءهــا علــى أسَــباب ســائغة لهــا أصلهــا الثابــت بــالاوراق، وتكفــى لحملــة )40(.

وقضــت أيضًــا بأنــه مــن المقــرر فــي قضــاء هــذه المحكمــة ، أنَّ ســبب القــرار الإداري هــو مجموعــة العناصــر 

ــبب يجَــب أنْ يكُــون مشْــرُوعاً،  الواقعيــة أو القانونيــة التــي تحمــل الإدارة إلــى إصــدار قرارهــا، وأنَّ هــذا السَّ

بِمَعْنَــى أن يكــون مُتوََافِـــقاً مــع القانــون شــكلاً وموضوعــاً، وإلاَّ كان القــرار معيبــاً )41(.

ــر  ــا فــي حكــم آخــر عنــد تعرضهــا للســبب... وحيــث إنَّ هــذا النعــي غي ــة العلي وقالــت المحكمــة الاتحادي

ــت  ــى كان ــم إصدارهــا، مت ــرارات بمــا يلائ ــاذ الق ــلطة اتخّ ــة سُ ــة الإداري ــرَّر أنَّ للجه ــه المق ــك بأنَّ ــول، ذل مقب

ــه يكفــي أنْ يصــدر القــرار عــن  ــة فــي الأوراق، وأنَّ ــع صحيحــة، مســتقاة مــن مصــادر ثابت ــى وقائ ــة عل مبنيَّ

المرجــع المختــص بإصــداره ضمــن الحــدود والصلاحيــات المقــررة لــه قانونــاً، وأن يكــون مســتوفياً لمقوماتــه، 

وكان القــرار الإداري هــو إفصــاح الإدارة عــن إرادتهــا الملزمــة بمــا لهــا مــن ســلطة بمقتضــى القوانيــن واللوائــح 

ــن ابتغــاء مصلحــة عامــة، وســبب القــرار الإداري هــو مجموعــة العناصــر  ــي معي ــر قانون بقصــد إحــداث أث

ــرّر صــدوره، والأصــل أن الإدارة  الواقعيــة والقانونيــة التــي تســمح لــلإدارة بالتصــرف واتخــاذ القــرار فهــو مب

غيــر ملزمــة بذكــر ســبب القــرار الإداري إلا إذا نــص القانــون صراحــة علــى ذلــك، إذ توجــد قرينــة قانونيــة 

مضمونهــا أنَّ لــكل قــرار إداري ســبباً مشــروعاً ـ ويجــب أن يكــون القــرار مشــروعاً وتبحــث مشــروعية القــرار 

الإداري علــى أســاس الأحــكام القانونيــة المعمــول بهــا عنــد صــدوره، ورقابــة القضــاء لصحــة الحالــة الواقعيــة 

ــا إذا كانــت النتيجــة التــي  ــقْ مِمَّ هَــا الطبيعــي فــي التحقُّ أو القانونيــة التــي تكــون ركــن الســبب وتجَِــدُ حَدَّ

انتهــى إليهــا القــرار مُسْــتَخْلَصَة اســتخلاصاً سَــائِغاً مِــنْ أصــول موجــودة تنتجهــا ماديــاً أو قانونيــاً، وإلا فقــد 

القــرار ركــن الســبب ووقــع مخالفــاً للقانــون، فــإذا اتضــح مــن الأوراق وجــود اعتبــارات تزحــزح قرينــة الصحــة 

المفترضــة فــي قيــام القــرار، انتقــل عــبء الإثبــات إلــى جانــب الإدارة التــي يكــون لهــا ســلطة تقديريــة فــي 

اتخــاذ القــرار عندمــا لا يكــون مســلكها محــدداً، أو منصــوص عليــه مقدمــاً بالقانــون،

ــي  ــون ف ــم القان ــزم حك ــة الإدارة أن تلت ــى جه ــن عل ــه يتعي ــة أن ــذه المحكم ــاء ه ــي قض ــرر ف ــن المق  وم

ــة أو  ــة الواقعي ــه الحال ــتخدميها بوصف ــات مس ــاء خدم ــي إنه ــروع ف ــبب مش ــى س ــتند إل ــا وأن تس تصرفاته

القانونيــة التــي تبــرر لــلإدارة إصــدار قــرار الإنهــاء وضــرورة هــذا التســبيب فــي الحــالات التــي ينــص عليهــا 

)40(  الطعن رقم )129( لسنة 2009 ،إداري، جلسة 6/10/ 2009م

)41(  الطعن رقم )127( لسنة 2010 نقض إداري، جلسة 2010/10/20 م.
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القانــون يعــد ضمانــاً ضــد اتبــاع الإدارة للهــوى فيمــا تتخــذه مــن قــرارات غالبــاً مــا تمــس بهــا حقــوق وحريــات 

الأفــراد وتقديــر توافــر الســبب المشــروع مــن عدمــه مــن ســلطة محكمــة الموضــوع متــى أقامــت قضاءهــا 

علــى أســباب ســائغة لهــا معينهــا فــي الأوراق بمــا يكفــي لحملــه.

ــن أســباب  ــة الإدارة م ــدى جه ــع ل ــا يتجم ــى م ــوم عل ــي يق ــق التأديب ــر الطري ــرر أنَّ الفصــل بغي ــن المق وم

ــر  ــه، ويعتب ــاء عن ــات الرؤس ــن معلوم ــرى، أو م ــن الأوراق الأخ ــف، أو م ــة الموظ ــف خدم ــن مل ــتقاة م مس

ــرار  ــر الق ــي الأوراق، ويعتب ــة ف ــن مصــادر ثابت ــع صحيحــة مســتفادة م ــى وقائ ــاً عل ــى كان مبني صحيحــاً مت

غيــر مشــروع، ومشــوب بعيــب إســاءة اســتعمال الســلطة الــذي يبــرر إلغــاءه أو التعويــض عنــه، إذا اســتهدف 

ــبب  صَــة إذا نــصَّ القانــون عليهــا، فــإذَا لَــم تبَُيِّــن الإدارة السَّ غيــر المصلحــة العامــة، أو غيــر الأهــداف المخصَّ

حة   المبــرَّر لإصــدار القــرار، وأوجــه المصلحــة التــي ابتغــت تحقيقهــا مــن ورائــه، فــإنَّ ذلــك يزُحَْــزِحْ قـَــرِينَْة الصِّ

المفترضــة فــي القَــراَر، ممــا يصمــه بعــدم المشــروعية التــي تســتوجب القضــاء بإلغــاءه.

بب والتسبيب: الفرق بين السَّ
كل قــرار إداري لابـــد ولــه ســـبب يبــرر جانــب الإدارة إلــى إصداره، وإلاَّ عُـــدَّ هـــذا التصرف باطــلاً ، وعلى ذلك، 

فــإن الســبب يعـــد ركــن وشــرط لصحــة القــرار الإداري، ووجـــوده يعـــتبر ضماناً ضــد إتبــاع الإدارة الهـــوى فيما 

تتخــذه مــن قــرارات )43(، لـــذا فــإنَّ تخلفــه يــؤدي إلــى قابليــة القــرار للإبطال.

أمــا التســـبيب، فيتعلــق بالحالــة التــي يلــزم فيهــا المشــرع جهــة الإدارة بضــرورة تســبيب قرارهــا، وهـــو ذكــر 

الســبب فــي متــن القــرار، وتخلــف ذلــك، يــؤدي إلــى قابليــة القــرار للإبطــال، لتخلــف ركــن الشــكل أو الإجــراء، 

وليــس ركــن الســبب، إذ يمكــن أن يكــون للقــرار ســبب مشــروع، ولكــن جهــة الإدارة لــم تقــوم بتســبيب القرار، 

ممــا يعـــرض هـــذا القــرار للبطــلان لتخلــف ركــن الشــكل والإجــراء علــى الرغــم مــن تحقيــق ركــن الســبب.

 وقــد أبانــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا أنــه لا يشــترط فــي القــرار الإداري شــكل معيــن أو صيغــة محــددة، 

وإنمــا يكفــي أن يصــدر عــن المرجــع المختــص بإصــداره ضمــن الحــدود والصلاحيــات المقــررة لــه قانونــاً، وأن 

يكون مســـتوفيًا لمقومــات القــرار الإداري )44(.

)42(  الطعن رقم )772( لسنة 25 قضائية عليا، نقض مدني، جلسة 2004/12/19 م.

)43( الطعن رقم )533( لسنة )29( إداري، جلسـة 15 إبريل 2009 – المحكمة الإتحادية العليـا.

)44(  الطعن رقم )258( لسنة 14 ق، جلسة 15/ 6/ 1993.

      الطعن رقم )146( لسنة 6 قضائية، مدني، جلسـة 1985/11/13 .
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التسـبيب

التســبيب لغـــةً: هـــو مصــدر كلمــة ســـبب، والســـبب بمعنــى الحبل، وهــو كل شــيء يتوصل إلى غيــره)45(، 

وعبــارة التســبيب هــو اصطــلاح حديــث، ظهــر فــي القــرن العشــرين، وأن الأصــل اللغــوي لكلمــة يســبب 

هــو اشــتقاقها مــن كلمتيــن، الأولــى: يحــرِّك أو يـدفـــع، والثانيــة: كلمــة أســـباب، وهــو مــا يدفــع الشــخص 

إلــى إتخــاذ إجــراء مــا، واصطــلاح التســبيب لا يختلــف فــي جوهــره عــن إصطــلاح ســبب فكلاهمــا اصطــلاح 

مركــب، يتضمــن عــرض الأســباب والوصــول إلــى نتائــج معينــة )46(.

وعلــى ذلــك، فــإن التسْــبيب فــي اللغــة إنمــا يعنــي ذكــر جملــة الأسْــباب الراميــة والمؤديــة إلــى اتخــاذ 

ــة وشــرعية هــذه الأســباب المذكــورة، وبغــض  ــا، بغــض النظــر عــن منطقي ــوغ هــدف م ــن لبل ــرار معي ق

النظــر عــن منطقيــة وشــرعية الهــدف المــراد تحقيقــه)47(، فالتســبيب مــن وجهــة النظــر الشــكلية، يعنــي 

التــزام الإدارة بالتوضيــح، والإفصــاح عــن تلــك الأســباب التــي اســـتندت إليهــا فــي إصــدار قراراتهــا.

وعرفــه الأســتاذ ) Eisenberg( بأنــه الإفصــاح عــن العناصــر القانونيــة والواقعيــة التــي اســتند إليهــا القــرار 

الإداري، ســواء كان الإفصــاح واجبًــا قانونيًــا، أو بنـــاء علــى إلــزام قضائــي، أو جـــاء تلقائيًــا من جانــب الإدارة، 

ويعنــي ذلــك ، إنَّ الإدارة تلتــزم حيــن إصدارهــا للقــرار الفــردي أن يتضمــن هـــذا القــرار فــي ذاتــه الأســباب 

التــي دعــت إلــى اتخــاذه )48(. 

ــة خاصــة  ــرار الإداري، وبصف ــا الق ــام عليه ــي ق ــباب الت ــان الأس ــر أو بي ــه ذك ــه المصــري، بأن ــه الفق وعرف

فــي المحــرر المكتــوب ، وعرفــه آخــر، بأنــه التــزام قانونــي بموجبــه يلتــزم متخــذ القــرار ببيــان الأســباب 

القانونيــة والواقعيــة التــي تبــرر قــراره، ويتحتــم أن تــؤدي هــذه الأســباب وفــق قواعــد الإســتدلال المنطقيــة 

ــاء الــراث، الطبعــة  )45(   كتــاب المعجــم الوســيط )المصــدر الأصــي للكتــاب - إصــدار مجمــع اللغــة العربيــة في الإدارة العامــة للمعجــمات وإحي

الرابعــة  1425 هـــ / 2004 م، نــشر مكتبــة الــشروق الدوليــة(. 

)46( محمد مرهون المعمري، تسبيب القرارات الإدارية، دراسة مقارنة، عمان، الأردن، دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، سنة 2002.

)47(    الدكتــور ســامي محمــد الطوخــي، شــفافية أعــمال الإدراة مدخــل رقــابي للإصــلاح الإداري، دراســة مقارنــة بالتطبيــق عــى تســبيب القــرارات 

الإداري، رســالة دكتــوراة في الحقــوق، جامعــة بنــي ســويف، 2005، ص 590.

ــارف،  ــأة المع ــة، منش ــة مقارن ــاء، دراس ــاضي الإلغ ــام ق ــة أم ــرارات الإداري ــبيب الق ــد، تسـ ــو المج ــاح أب ــور أشرف عبدالفت ــه الدكت ــار إلي )48(   أش

الإســكندرية، ســنة 2007، ص 80.
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إلــى النتيجــة التــي انتهــى إليهــا القــرار، وأن تتفـــق هــذه النتيجــة مــع المشــروعية الملائمــة، ويســـتوي في 

هـــذا الشــأن أن يتعلــق الأمــر بقــرار فــردي أو قــرار لائحــي )50(.

إنَّ التسْــبيب إصطلاحــاً و الــذى نقصــده ، إنمــا يعنــى : “ التــزام الإدارة بالإفصــاح عــن وتوضيــح الأســباب 

ــارية  ــة والآراء الاستش ــات الهام ــى الطلب ــرد عل ــان ال ــرار، وبي ــدار الق ــررة لإص ــة المب ــة والواقعي القانوني

ــب  ــق بالجان ــبيب يتعل ــار أن التس ــات “ وباعتب ــرأى او التحقيق ــتطلاعات ال ــج اس ــن ونتائ وآراء المعنيي

الشــكلى للقــرار الإدارى، وأنَّ هــذا الأخيــر هــو أحــد أعمــال الإدارة التــى يجــب أن تخضــع لمبــدأ الشــفافية، 

فــإنَّ تسْـــبيب القــرارات الإداريــة باعتبارهــا جــزءًا مــن مضمــون مبــدأ الشــفافية، تخضــع بالتبعيــة لباقــى 

عناصــر مضمــون مبــدأ الشــفافية وحــق كافــة المواطنيــن فــى معرفــة تســبيب القــرار الإدارى وليــس فقــط 

المخاطبــون أو المعـــنِيون بتلــك القــرارات )51(.

والأصــل أنَّ الإدارة تعتبــر غيــر ملزمــة بتسْــبِيْبْ قراراتهــا مــا دام القانــون لــم ينــص علــى ذلــك، كمـــا وأنَّ 

الأصــل فــي الإجــراءات ســواءً كانــت مدنيــة أو إداريــة، فــإنَّ البيِّـــنة تكــون علــى مــن ادَّعــى علــى خــلاف 

الأصــلْ، ممــا يجعــل القــرارات التــي تصــدر مــن الإدارة وهــي غـــير مُسَـــبَّبَة صَحيحــة وقائمــة علــى ســبب 

ــى  ــه مت ــى أن ــد جــرى  القضــاء الإداري عل ــات؛ وق ــه الإثب ــع علي ــك وقـ ــس ذل ــى عكـ ــح، ومــن إدَّعـ صحي

ــة القضــاء )52(. أفصحــت الجهــة الإداريــة عــن أســباب قرارهــا فــإن هــذه الأســباب تكــون خاضعــة لرقاب

وهــو مــا أخــذ بــه قضــاء دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة عندمــا ذكــرت المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي 

قضـــائها أنَّــه ولئــن كانــت الإدارة غيــر ملزمــة بتســبيب قرارهــا، ويفتــرض فــي القــرار غيــر المُسَــبَّب أنَّــه 

حِيــح، إذ توجــد قرَِينَْــة مَضْمُونهََــا أنَّ لــكل قــرار إداري ســبباً مشــروعاً ـ فــإذا اتضَّــحَ مِــن  قـَـام علــى سَــببه الصَّ

حَــة المُفـــترَضَة فــي قِيَــام القَـــرار انتقــل عــبء الإثبــات علــى  الأورَاق وُجُـــود اعتِبَــارات تزُحَْـــزِحْ قرينــة الصِّ

ــة القضــاء، للتَّحقــق مــن مــدى  ــة لرقاب ــباب لقرارهــا فإنهــا تكــون خاضِعَ ــرتَْ أسْ ــب الإدارة ، فــإذا ذكََ جَانِ
مطابقتهــا أو عــدم مطابقتهــا للقانــون، وأثــر ذلــك فــي النتيجــة التــي انتهــى إليهــا القــرار.... )53(

)49(     الديدامــوني مصطفــى أحمــد، الإجــرءات والأشــكال في القــرار الإداري، دراســة مقارنــة في النظــام الفرنــسي والمــصري والعراقــي، الهيئــة المصريــة 

العامــة للكتــاب، ســنة 1992، ص 163 .

)50(  الدكتور سامي محمد الطوخي، المرجـع السـابق، ص 594. 

ــابق . )51(  الدكتور سامي محمد الطوخي ، المرجــع السَّ

)52( الدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله ، القضاء الإداري، منشـأة المعـارف، الإســكندرية، لسـنة 1996، ص 264 .

)53(  الطعن رقم )152( لسنة 24 قضائية عليا، نقض مدني ، جلسة الأحد 7 ذي القعدة 1425 هـ الموافق 19 ديسمبر 2004م .
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عــي بِإثبــات عَــدم مشــروعية أســباب القــرار، نظــراً  ونتيجــة لذلــك فإنــه مــن الصعوبــة بمــكان أن يقــوم المُدَّ

لمــا تتمتــع بــه الإدارة مــن مِيــزة الاحتفــاظ بالملفــات التــي يوجــد بهــا أســباب قراراتهــا المتداريــة عــن 

أنظــار الغيــر، وعــن متنــاول أيــد المدعــي.

عــي فــي  ــى المدَّ ــى عاتقــه التخفيــف عل ــذ عل ــك، وأخَ ــا لذل ــا مخالفً ــى موقِفً ــر أنَّ القضــاء الإداري تبنَّ غي

مواجهــة الإدارة بإعتبــار الموظــف طــرف ضعيــف فــي مواجهــة جهـــة الإدارة، فقــد جعــل مجلــس الدولــة 

الفرنســي امتنــاع الإدارة عــن تقديــم أسْـــباب قرارهــا قرينــة علــى صحــة الأســباب التــي تقــدم بهــا المدعــي 

)54(، وقــد ســارت المحكمــة الاتحاديــة العليــا علــى نفــس النهــج مــن حيــث التخفيــف مــن عــبء الإثبــات 

الواجــب علــى المدعــي )55(.

شـروط صحـة تسـبيب القرارات الإدارية
لا بـــدّ مــن توافــر شـــروط معينــة لكــي يكتســـب التســـبيب صفــة المشــروعية، وليــس علــى الإدارة أن تنتهـــج 

ــا فــي تســـبيب قراراتهــا، كمـــا هـــو الحــال فــي صياغــة الحكــم القضائــي، ذلــك أنَّ التســبيب  أســـلوباً معينً

الكافــي هــو أحــد ضمانــات المحاكمــة العادلــة التــي نــص عليهــا دســتور الدولــة فــي بــاب الحريــات والحقــوق 

والواجبــات العامــة ، وأن الحكمــة مــن التســبيب – كمــا فــي قضــاء المحكمــة الاتحاديــة العليــا – بــثّ الأمــنْ 

ــمْ  ــة، وفهَ ــن فِكــر ورَوِيَّ ــمّ نظرهــا عـ ــى أنَّ نزِاعاتهــم وقضَاياهــم يت ــن، عل ــة فــي نفــوس المتقاضي والطمأنين

ــزنِ لأدِلتَها وقـــراَئنها ، وردّ سَـــائغِ  عْـــوى، وإحَاطــة كاملــة بهــا عــن بصر وبصيــرة ، وتقديــر مُتّـَ مُتـَــأن لوَِقائَـِـع الدَّ

ومَقبــول علــى كل مــا أثيــر فيهــا مــن أوجــه دفــاع ودفــوع وطلبــات ، حتــى لا يكــون الحكــم وليــد فيــض خاطــر 

أو وحــى قلــم عابــر )56( .

)54(   الدكتور أحمد عي أحمد الصغري ـ مرجع سابق ذكره ص 305.

)55(  الطعن رقم )152( لسنة 24 قضائية عليا، نقض مدني، سبق الإشارة إليه .

)56(  الطعن رقم )341( لسنة 2012 إداري، جلسة الأربعاء الموافق 14 من نوفمبر سنة 2012م .
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أولًا:  بيـان التسـبيب كتابةً :
يكتســـب التســـبيب أهمـــية لمــا لــه مــن أثــر للمعـــني بصــدور القــرار مــن الوقــوف علــى أســـباب ودراســـته 

وفهـــمه، ومــن ثــم قبولــه، أو الالتجــاء إلــى طريــق التظلــم، ومــن ثــم الطعــن القضائــي عليــه، ومخاصمـــة 

ــام القضــاء المختــص)57(.  ــرار أم مشــروعية الق

فضــلاً علــى مــا يقــوم بــه التســـبيب مــن أهميــة للمعـــنى فــي صــدروه، فــإنَّ ذلــك يــؤدي إلــى تســـهيل مهمــة 

القاضــي الإداري لمراقبــة مشــروعية الأســباب الواقعيــة والقانونيــة التــي يقــوم عليهــا القــرار الإداري ودراســـته، 

والتــي حملــت مصـــدر القــرار فــي إصــداره .

ثانياً:  أن يكـون التسـبيب واضحًا وجليًا :
هـــذا الشــرط يمـــكن المعنــي بالقــرار من فهـــم واســـتيعاب الأســـباب الواقعيــة والقانونية التــي حملت مصدر 

القــرار إلــى إصـــداره ، وهـــو مــا يجعــل مــن القضــاء بســـط رقابتهــا عليــه لمراقبــة مشـــروعيته، وقالــت فــي 

ــم  ــات الحك ــن مدون ــت م ــك وكان الثاب ــا كان ذل ــه .. لمَّ ــا أنَّ ــي قضائه ــا ف ــة العلي ــة الاتحادي ــك المحكم ذل

المطعــون فيــه أنــه أقــام قضــاءه بصحــة قــرار إنهــاء خدمــة الطاعــن عــزلا ، علــى ســند مــن أنــه جــاء بنــاء علــى 

ــارًا واضحًــا  ــوردِْ مِعْيَ ــة تلــك المصلحــة ، أو يُ ــن ماهيَّ مقتضيــات المصلحــة العامــة وتحقيقــا لهــا . دون أن يبيِّ

ــن مــا يعتبــر مــن المصلحــة العامــة التــي تبــرِّر لــلإدارةَ إنهــاء خدمــة الموظــف عــزلاً ، وبيــن مــا لا  ــز بيْ يميِّ

يعتبــر مــن المصلحــة العامــة. الأمــر الــذي يعجِـــز المحكمــة الاتحاديــة العليــا عــن بســط رقابتهــا القانونيــة 

علــى صحــة تطبيــق القانــو ، ممــا يوجــب نقــض الحكــم المطعــون فيــه نقضــا كليــا للقصــور المبطــل)58(.

ثالثاً: أن يكـون التسـبيب مباشـراً :
ــه، دون  ــذي مــسَّ مركــزه القانونــي مــن القــرار نفسـ ــباب القــرار ال ــتقي صاحــب الشــأن أسـ ــو أن يسـ وهـ

الرجـــوع إلــى وثيقــة أخــرى لمعرفــة الشـــروط التــي علــى أســـاسها صـــدر القــرار، وإلاَّ فــإن التســـبيب يكــون 

)57(    ذلــك أنَّــه مــن المقــرر في قضــاء المحكمــة الاتحاديــة العليــا، وفي القانــون المقــارن، أن الخصومــة في دعــوى الإلغــاء، هــي خصومــة عينيــة مناطها 

اختصــام القــرار الإداري في ذاتــه، اســتهدافاً لمراقبــة مشروعيتــه، وأن الإلغــاء القضــائي للقــرار الإداري هــو جــزاء لمخالفتــه مبــدأ المشروعيــة، 

ويــؤدي إلى إعــدام القــرار بأثــر رجعــي اعتبــاراً مــن تاريــخ صــدوره، وإلغــاء جميــع الآثــار المرتبــة عليــه . 

          )الطعن رقم )160( لسنة 2009 ، إداري، جلسـة 2009/9/30 م.

         و الطعنان رقما 74 و 135 لسنة 2011 إداري، جلسة الثلاثاء الموافق 13 من نوفمبر سنة 2012م.

)58(  الطعن رقم )341( لسنة 2012 إداري، جلسة الأربعاء الموافق 14 من نوفمبر سنة 2012م .
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غيــر صحيحــاً، وأنَّ هـــذه الأســباب يجــب أن تكــون مفصلــة، ترمــي إلــى المعـــنى المقصــود مــن صــدوره، 

وعلــى ذلــك فــإنَّ الإحالــة إلــى أســباب وردت فــي قــرار آخــر بموضــوع مســـتقل لا يكــون تســـبيباً صحيحًــا، 

وإن كان هـــناك تشــابه مــع الحالــة المعروضــة، )59( إلاَّ أنَّ ذلــك لا يمـــنع أن يكــون التســـبيب ملحقــاً بالقــرار 

الإداري عــن طريــق رســـالة توضيحيــة مرفقــة بالقرار الإداري نفســـه، إذ لا يتعـــين أن يرد التســـبيب في صلب 

القــرار)60(.

وقـــد قضــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي ذلــك “... والأصــل أنهــا غيــر ملزمــة ببيــان أســباب قرارهــا، إلا 

إذا أوجــب القانــون ذلــك عليهــا ، وحينئــذ يصبــح تســبيب القــرار إجــراءً شــكلياً أساســياً يترتــب علــى إهمالــه 

بطلانــه.

ومــن المقــرر أيضــاً فــي القانــون الإداري المقــارن أنــه إذا تطلــب القانــون تســبيب القــرارات الإداريــة، فإنــه 

يجــب أن تكــون هــذه الأســباب واردة فــي صلــب القــرار ، حتــى يخــرج القــرار حامــلاً بذاتــه كل أســبابه . أمــا 

الإحالــة إلــى أوراق أو وثائــق أخــرى ، فــلا يكفــي لقيــام التســبيب...” )61(.

بْ : رابعـاً: وجـوب إبلاغ صاحب الشـأن بالقرار المُسَـبَّ
ـــبَبْ عنــد صُــدور القراَر  إذا كان القانــون يلُــزمِْ جِـــهَة الإدَارة بِضَــرُورةَ تسْـــبيب قراراتهــا، وَجَــبَ عليهــا بيَـَـانْ السَّ

وإبــلاغ صاحــب الشــأن بذلــك .

إذ أنَّ القــرار الإداري ينـــفذ ويرتِّــب آثــاره بمجــرد توقيعــه مــن المختــص بإصــداره، بمــا مــؤداه أنــه مــن غيــر 

ــذا القــرار دون بيــان  ــإذا صـــدر هـ الجائــز الرجــوع عنــه أو ســحبه، مــا لــم يقــرر القانــون غيــر ذلــك)62(، فٍ

ــحْ هـــذا العَيْــب بِذكْــر أسْـــباب  ــا مــن الناحيــة الشــكلية، بمــا مـــؤداه أنــه لا يصَحَّ الســبب، فإنــه يكــون معيبً

القَــرار بعـــد التسْـــبِيْب الَّلاحِــق، إذ يعَُـــدّ ذلــك إجْـــراءً غَيـْـر مَشْــرُوعْ.

)59(  الديداموني مصطفى أحمد، الإجراءات والأشكال في القرار الإداري، المرجـع السـابق .

)60(    الأســتاذ عــي خطــار شـــطناوي، تســـبيب القــرارات الإداريــة في فرنســـا والأردن – دراســة مقارنة – مجلــة دراســات )العلوم الإنســـانية(، المجلة 

22 “أ” العــدد 26 ، ســنة 1950، ص 3106، أشـــار إليــه الأســتاذ/ محمــد مرهــون المعمــري، تســبيب القــرارات الإدارية، المرجـــع الســـابق، ص 79 .

)61(   الطعن رقم )96( لسنة 2008 نقض إداري ، جلسة 2008/4/27 . المحكمة الاتحادية العليا .

)62(  الطعن رقم )286( لسنة 2012 ،إداري، جلسة الأربعاء الموافق 7 من نوفمبر سنة 2012 م.
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أنـواع تسـبيب القرارات الإدارية
الأصــل أنَّ جـــهة الإدارة غيــر ملزمــة بتســـبيب قراراتهــا إلاَّ إذا نــصَّ القانــون بضــرورة ذلــك)63(، لـــذا فــإنَّ الأصل 

هـــو عـــدم التســـبيب، والاســـتثناء هو التســـبيب، ولا يتقرر إلاَّ بنصّ، ولا يمكن معها إعفـــاء الجهـة الإدارية من 

عـــدم التســـبيب، إذ يتعـيَّـــن عليها في هـــذه الحالة التســـبيب، وإلاَّمعيبة بعيب شــكلي .

أولًا: التسـبيب الإخـتياري:
أحيانـًـا تلجـــأ جهــة الإدارة تســـبيب قراراتهــا مــن تلقـــاء نفســـها، وبإرادتهــا، دون التــزام قانونــي بغـيـــه إقـــناع 

الأفــراد المخاطبيــن بأحكامهــا بمشــروعية القــرارات التــي التــي أصـــدرتها، وأنَّ هـــذه الأســـباب التــي أبدتهــا 

ــة القضــاء الإداري  ــون خاضعــة لرقاب ــبيب القــرار( تكـ ــر ملزمــة بتسـ ــة كونهــا غي ــة منهــا )حال الإدارة طواعيـ

للتحقــق مــن مــدى مطابقتهــا أو عـــدم مطابقتهــا للقانــون، وأثــر ذلــك فــي النتيجـــة التــي انتهــى إليهــا القرار .

وعـــلى ذلــك، فإنَّــه لا يشـــترط علــى الإدارة – كقاعـــدة عامــة – عنـــد اتخــاذ قــرار مــا أن تفرغــه فــي شـــكل 

ــدار قراراتهــا بمراعــاة  ــبة إصْ ــر مناسَ ــتقل بتقدي ــم وفــق إجــراءات محــددة، إذ أنَّ الإدارة تسْ ــن، أو أن يت معيَّ

ــن  ــا أنَّ الإدارة حي ــة العلي ــة الإتحادي ــك المحكم ــي ذل ــت ف ــا، وقال ــة به ــات المحيط ــذا الملابس ــا وك لظروفه

تتدخــل لتعديــل أو إلغــاء أو انشــاء مركــز قانونــي فــي ضــوء مــا هــو معــروض عليهــا مــن وقائــع أو طلبــات، 

لا يعتبــر ذلــك مــن جانبهــا تجــاوزاً فــي اســتعمال الســلطة يلغــى قرارهــا، وإنمــا هــو تصــرف تجريــه الإدارة 

فــي نطــاق ســلطتها الملزمــة وتتجــه بإحــداث أثــره القانونــي إلــى المســتقبل مــا دام الباعــث علــى إصــداره 

هــو تحقيــق مصلحــة عامــة )64(.

ويعـــتبر التســـبيب الاختيــاري هـــو المدخــل الطبيعــي للتســـبيب الوجوبــي، لأنــه يؤهــل الإدارة متخــذة القرار 

علــى تقبُّـــل فكـــرة التســـبيب والاقتـــناع بأهميتهــا وفوائدهــا، وتدريــب العامليــن فيها علــى كيفية الالتــزام بها 

بشـــكل يــؤدي إلــى تهيئــة المناخ الملائــم لقبول مبـــدأ التســـبيب الاختيــاري )65(.

ــا، نقــض مــدني ، جلســة الأحــد 7 ذي القعــدة 1425 هـــ الموافــق 19 ديســمبر 2004م المحكمــة  )63(   الطعــن رقــم )152( لســنة 24 قضائيــة علي

ــا . ــة العلي الاتحادي

)64(  الطعن رقم )286( لسنة 2012 ،إداري، جلسة الأربعاء الموافق 7 من نوفمبر سنة 2012م .

)65(   الدكتور أشرف عبدالفتاح أبو المجـد، تسـبيب القرارات الإدارية أمام قاضي الإلغـاء، المرجـع السـابق، ص 80 وما بعـدها .
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ثانيًا : التسـبيب الوجـوبي:
اســـتقر القضــاء بدولــة الإمــارات علــى أن الإدارة غيــر ملزمـــة بتســـبيب قراراتهــا، إلاَّ إذا ألزمهــا المشــرع بذلك، 

حينهــا تكــون الإدارة ملزمــة بالكشــف عــن أســباب قراراتهــا فــي حــالات معينــة يتطلبهــا القانــون.

بحيث يعـــد غياب التســـبيب في هـــذه الحالة عـــدم مشـــروعية شـــكلية، تعيب القرار الإداري غير المســـبب 

بعيـــب الشـــكل، ويجعلــه عرضــة للإلغـــاء القضائــي، فيمــا لــو طعــن فيه بدعـــوى تجاوز حــدود الســـلطة لدى 

القضــاء الإداري )66(، إذ توجـــد مــن النصــوص فــي القوانيــن المختلفــة التــي تلــزم الإدارة مصــدرة القــرارات 

بالتســـبيب )67(. والهـــدف مــن فــررض هـــذا الإلزام هـــو منــح ضمانات للمســـتهدف بالقرار في مجالات تعـــد 

أنهــا جديــرة بالحمايــة.

فــإذا أوجــب المشــرع فــي القــرار أن يكــون مســـبباً، فيعـــد الســـبب والحالــة هـــذه ركنًــا مــن أركان القــرار، 

وشـــرطاً لازمــاً لصحتــه، لمــا فــي ذلــك مــن ضمــان لحقــوق الأفــراد،  وهنــا يجـــب التفريق بيــن تســـبيب القرار 

الإداري كإجـــراء شـــكلي يتطلبــه القانــون، وبيــن وجــوب قيامــه علــى ســـبب يبــرره، فالتســـبيب لا يكــون لازماً 

إلا حيــن يوجبــه القانــون، أمــاَّ الســـبب فيجــب أن يكــون قائمــاً صحيحــاً، ســـواء أكان التســـبيب لازمــاً، أم غيــر 

لازم، لمــا فــي ذلــك مــن إتاحــة الفرصــة لتمكيــن المحكمــة مــن مراقبــة مشــروعية القــرار، وبســـط هيمنتهــا 

علــى صحــة التحقــق مــن أن مثــل هـــذا القــرار قـــد اســـتمد شــرعيته مــن الأســـباب التي بنــي عليهــا، طالما أن 

القانــون قــد أراد مــن هـــذه الأســباب أن تكــون صخــرة تبنــى عليهــا المشــروعية ضمانـًـا مــن عـــدم الإنحــراف 

عــن نــص قانون ســـاري المفعـــول.

وقـــد اســــتقر الاجتهــاد القضائــي علــى أن الإدارة لا تكــون ملزمــة ببيـــان الأســــباب، إلاَّ إذا أوجــــبها القانــون 

علــى ذلــك.

وهـــو مــا قضــت بــه المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي العـــديد مــن أحـــكامها، بــأن الأصــل أنَّ الإدارة غيــر ملزمة 

بذكــر ســبب القــرار الإداري إلا إذا نــص القانــون صراحــة علــى ذلــك، إذ توجــد قرينــة قانونيــة مضمونهــا أن 

)66(  عي خـطار شـنطاوي ، دراسـات في القرارات الإدارية، المرجـع السـابق، ص 314.

ــق التســـجيل عى قيــود أو تعـــديلات وَجَبَ  )67(   بإنــه إذا رفضــت الــوزارة )وزارة الإقتصــاد والتجــارة( تســـجيل العلامــة التجاريــة لســـبب ما، أو علّـَ

عليهــا أن تخطر طالب التســـجيل كتابة بأسْـــبَاب قـَــراَرها. 

ــون  ل بالقان ــدَّ ــة، المعـ ــوكالات التجاري ــم ال ــون الإتحــادي رقــم )18( لســنة 1981 بشــأن تنظي ــه المــادة )12( مــن القان ــت علي          وأيضــاً مــا نصَّ

ــنة 1988 في بيــان أســباب الرفــض. الإتحــادي رقــم )14( لسـ
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لــكل قــرار إداري ســبباً مشــروعاً ، إلا أنــه إذا أفصحــت الإدارة عــن ســبب القــرار فــإن هــذا الســبب يخضــع 

لرقابــة القضــاء...” )68(.

ثانياً : التسـبيب الذي يفرضه القـضاء :
قــد يتطلــب القضــاء الإدراي فــي بعـــض الحــالات إلــزام الإدارة بتســـبيب قراراتهــا، فهـــناك فــرق بيــن إلــزام 

القضــاء لــلإدارة بتســـبيب قراراتهــا فــي بعـــض الحــالات، وبيــن طلــب الإفصــاح عن الســبب الــذي دفـــع الإدارة 

ــدار قرارها. لإصـ

فالقــرار غيــر المســـبب يكــون فــي نظــر القاضــي ســـليماً مــن ناحيـــة الشـــكل، ولكن كــي يتمكــن القاضي من 

نظــر دعـــوى الإلغـــاء المقامــة أمامــه، أن يطلــب مــن مصــدر القــرار الإفصـــاح عــن الأســـباب التــي دعــت إلــى 

إصـــدار القرار.

وعلى ذلك، فإنَّ التســـبيب شـــرط شـــكلي في القرار،  بينما طلب الإفصـــاح عن الســبب هـــو أحـــد إجراءات 

ـــصَ هـــذه الأســـباب ليبين ما  الدعـــوى الإداريــة، بهـــدف إعمــال القضــاء رقابته على هـــذه القرارات، وأن يمحِّ

إذا كانــت تتفــق وحـــكم القانــون، أم أنهــا تخالفه.

ــف التســـبيب يـــؤدي حـــتمًا إلــى إلغـــاء القــرار لعيــب فــي الشــكل، بينمــا رفــض الإفصــاح عــن الســـبب  وتخلّـُ

يــؤدي إلــى إلغـــاء القــرار لإنعـــدام الســبب.

ومــن صــور قواعــد الشــكل التــي تعرضــت لهــا المحكمــة الاتحاديــة العليــا : كتابــة القــرار ، تســبيب القــرار، 

الإجــراءات الســابقة علــى إصــدار القــرار . فقــد انتهــت المحكمــة فــي العديــد مــن أحكامهــا إلــى أنــه وإنْ كان 

الأصــل فــي القــرار الإداري أن يكــون مكتوبــاً ومذيــلاً بتوقيــع مــن أصــدره، إلا أنــه مــن الممكــن اســتظهاره 

مــن مكاتبــات أو مراســلات إداريــة . ففــي واقعــة خلصــت المحكمــة إلــى وجــود قــرار إداري بإعــادة تجديــد 

إعــارة مدّرســة اســتخلاصا مــن مكاتبــات تمــت بيــن الوزيــر ووكيــل وزارتــه )69(.

)68(  الطعن رقم )152( لسنة 13 قضائية عليا، مدني، جلسة 1991/12/31 م .

)69( الطعن رقم )146( لسنة 6 قضائية عليا ، جلسة 1985/11/13 م.
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المــراجــــــع

ــة  ــي الإدارة العام ــة ف ــاب - إصــدار مجمــع اللغــة العربي ــي للكت ــاب المعجــم الوســيط )المصــدر الأصل -  كت

ــة(.  ــة الشــروق الدولي ــراث، الطبعــة الرابعــة  1425 هـــ / 2004 م، نشــر مكتب ــاء الت للمعجمــات وإحي

-  القاضــي / د.عبــد الوهــاب عبــدول، رئيــس المحكمــة الاتحاديــة العليــا بدولــة الامــارات العربيــة المتحــدة، 

دور المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي تعزيــز وتطويــر القانــون الإداري الإماراتــي، “ نمــوذج القــرار الإداري “، 

ورقــة بحــث مقدمــة إلــى المؤتمــر الأول لرؤســاء المحاكــم العليــا الإداريــة فــي الــدول العربيــة، بيـــــــروت 

/ لبنــان ، 21-2011/6/22 م .

-  الدكتــور يعقـــوب يوســف الحمــادي، القضــاء ومراقبــة الســلطة التقديريــة لــلإدارة، دراســة مقارنــة، منشــأة 

المعــارف، الإسكـــندرية، ســنة 2012م .

-   الدكتــور عبدالحميــد محمــد الحوســني، إجــراءات التقاضــي فــي الدعــوى الإداريــة بدولــة الإمــارات العربيــة 

المتحــدة، منشــأة المعارف، الإســـكندرية، لســنة 2013 .

-   الدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله ، القضاء الإداري، منشـأة المعـارف، الإسكندرية، لسـنة 1996.

-  محمــد مرهــون بــن ســعيد الذيــب المعمــري، تســبيب القــرارات الإداريــة، دراســة مقارنــة، عمــان، الأردن، 

دار وائــل للنشــر والتوزيــع، الطبعــة الثانيــة، ســنة 2002.

-  الدكتــور ســامي محمــد الطوخــي، شــفافية أعمــال الإدراة مدخــل رقابــي للإصــلاح الإداري، دراســة مقارنــة 

ــي ســويف، 1425- ــة بن ــوق، جامع ــي الحق ــوراة ف ــالة دكت ــرارات الإداري، رس ــى تســبيب الق ــق عل بالتطبي

.2005

-     الدكتــور ســامي جمــال الديــن، قضــاء الملاءمــة والســلطة التقديريــة لــلإدارة، دار الجامعــة الجديــدة، ســنة 

.2010

-   الدكتــور أشــرف عبدالفتــاح أبــو المجــد، تســـبيب القــرارات الإداريــة أمــام قاضــي الإلغــاء، دراســة مقارنــة، 

منشــأة المعــارف، الإســكندرية، ســنة 2007 .

-   الدكتــور أبوبكــر أحمــد عثمــان النعيمــي، حــدود ســـلطات القضــاء الإداري فــي دعـــوى الإلغـــاء – دراســـة 

مقارنــة – دار الجامعــة الجديــدة، الإســـكندرية ، لســـنة 2013 م.

-   الدكتور  ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، منشـأة المعارف، الإسـكندرية، لسـنة 2000م .
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-   الديدامونــي مصطفــى أحمــد، الإجــرءات والأشــكال فــي القــرار الإداري، دراســة مقارنــة فــي النظــام الفرنســي 

والمصــري والعراقــي، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، ســنة 1992 .

-   الدكتــور محمــد حســنين عبدالعــال، فكــرة الســبب فــي القــرار الإداري ودعــوى الإلغــاء، دار النهضــة العربية، 

.1977 القاهرة، 

 -  خالــد عمــر عبداللــه باجـــنيد، القضــاء الإداري وخصوصيتــه – دراســة مقارنــة – سلســـلة الكتــاب الجامعــي 

)5( لعــام 2001، دار جامعــة عــدن للطباعــة والنشــر، ســـنة 2001 .

 -  الدكتــور شـــريف يوســف خاطــر، القــرار الإداري – دراســة مقارنــة – الطبعـــة الثانيــة، دار النهضــة العربيــة ، 

القاهــرة، لســـنة 2008 – 2009 .

ــاوي، القضــاء الإداري، الكتــاب الأول – قضــاء الإلغـــاء – دار الفكــر العربــي  ــد الطمَّ -   الدكتــور ســليمان محمَّ

للطباعــة والنشـــر والتوزيع ، القاهـــرة ، ســـنة 1987.

ــة  ــي، المؤسس ــور القاض ــة منص ــزء الأول – ترجم ــون الإداري – الج ــه، القان ــار دلفولفي ــل، بيـ ــورج فودي -  جـ

ــنة 2001 . ــان، لسـ ــروت ، لبن ــع، بي ــر والتوزي ــات والنش ــة للدارس الجامعي

-   الدكتــور أحمــد علــي أحـــمد الصّغـــيري، القـــرار الإداري فــي كل مــن فرنســـا والإمــارات، ودور المحاكــم في 

إلغـــائه، دار الفـكر العـــربي، القاهرة، لسـنة 2006 .

ــي مجــال  ــة ف ــم الإداري ــون المحــدث للمحاك ــا القان ــي يطرحه ــراب، الإشــكاليات الت ــى الت ــور مصطف -  الدكت

تنفيــذ الأحــكام  القضائيــة المحليــة المغربيــة لــلإدارة المحليــة والتنميــة، سلســلة مواضيــع الســاعة المحاكــم 

ــة والقانــون الإداري، 1999 . الإداري

ــاط، المغــرب، ســنة  ــة، الرب ــون الإداري والقضــاء الإداري، دار النشــر المعرف ــكاوي، القان ــور ســعيد ن -   الدكت

.  2010
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القاضي الدكتور/ عبدالوهاب عبدول

إطلاله عشرية على تاريخ المحكمة الاتحادية العليا
من يوم إنشائها وحتى عامها الأربعين

البحث السادس: 
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القاضي الدكتور/ عبدالوهاب عبدول

إطلاله عشرية على تاريخ المحكمة الاتحادية العليا
من يوم إنشائها وحتى عامها الأربعين

ــد القاضــي الدكتــور عبدالوهــاب عبــدول بمدينــة عجمــان فــي 1950/10/17، وتلقــي تعليمــه المدرســي فــي مــدارس عجمــان والشــارقة  -  ول

وحصــل علــى إجــازة القانــون مــن جامعــة الإســكندرية وشــهادتي الماجســتير والدكتــوراه مــن جامعــة محمــد الخامــس بالربــاط. التحــق فــور 

تخرجــه بســلك القضــاء، وتــدرج فــي مــدارج الوظيفــة القضائيــة مــن وظيفــة وكيــل نيابــة حتــى وصــل إلــى منصــب رئيــس المحكمــة الاتحاديــة 

العليــا. وهــو أول مواطــن يتبــؤ هــذا المنصــب القضائــي الرفيــع.

-  شــارك فــي العديــد مــن النــدوات والمؤتمــرات  واللقــاءات القانونيــة والقضائيــة المحليــة والعربيــة والدوليــة، ولــه عــدة مؤلفــات وأبحــاث 

ومقــالات فــي مجــال القانــون والقضــاء والتاريــخ القضائــي.

- أسندت إليه وزارة العدل رئاسة عدة لجان فنية لإعداد أو تعديل القوانين الاتحادية. 
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مقدمــة 
ــلطة  ــار الس ــي إط ــة ف ــه القضائي ــارس ولايت ــي يم ــاز قضائ ــا أول جه ــة العلي ــة الاتحادي ــر المحكم تعتب

ــم 10 لســنة 1973 فــي شــأن  ــون الاتحــادي رق ــون إنشــائها “ القان ــة. فقــد صــدر قان ــة الاتحادي القضائي

المحكمــة الاتحاديــة العليــا”، فــي 1973/7/25 . ونصــت المــادة)78( منــه علــى أن “ينُشــر فــي الجريــدة 

الرســمية ويعمــل بــه بعــد شــهر مــن تاريــخ نشــره”. وقــد تــم نشــر القانــون فــي العــدد الثانــي عشــر مــن 

الجريــدة الرســمية للاتحــاد بتاريــخ 1973/8/2 ، وعمــل بــه اعتبــاراً مــن 1973/9/1. وبعــد أقــل مــن ثلاثــة 

أشــهر مــن تاريــخ العمــل بالقانــون، وتحديــداً يــوم 1973/11/29 أصــدرت المحكمــة أول حكــم دســتوري 

فــي تاريــخ القضــاء الاماراتــي.

وخــلال الفتــرة الممتــدة مــن تاريــخ العمــل بقانــون المحكمــة، وحتــى صــدور القانــون الاتحــادي رقــم 

)6( لســنة 1978 فــي شــأن إنشــاء المحاكــم الاتحادية)أربــع ســنوات وعشــرة أشــهر(، مارســت المحكمــة 

ــة  ــات المدني ــي المنازع ــل ف ــر والفص ــة النظ ــون ولاي ــوع وقان ــة موض ــا محكم ــا بصفته ــة العلي الاتحادي

ــتناداً  ــا، اس ــه فيه ــى علي ــاً أو مدع ــاد مدعي ــواء كان الاتح ــراد س ــاد والأف ــن الاتح ــة بي ــة والإداري والتجاري

إلــى المــادة )1/102( مــن دســتور دولــة الاتحــاد. ومــن المؤســف حقــاً أن ملفــات القضايــا التــي نظرتهــا 

المحكمــة خــلال الفتــرة المشــار إليهــا، ضاعــت مــع محفوظــات أخــرى للمحكمــة ، ولــم يبقــى منهــا إلا 

الشــيء القليــل واليســير جدا.وحتــى المتبقــي منهــا غيــر كاف لإجــراء دراســات أو أبحــاث عنهــا أو عليهــا.

لكــن للمحكمــة الاتحاديــة العليــا جوانــب أخــرى مــن حياتهــا يمكــن تناولهــا تاريخيــاً بالبحــث والدراســة 

ــائها  ــوم إنش ــن ي ــة م ــاة المحكم ــرة لحي ــة مختص ــة تاريخي ــة دراس ــة الماثل ــل . والورق ــرح والتحلي والش

عــام 1973 وحتــى عامهــا الأربعيــن الــذي يصــادف هــذا العــام. وتركــز هــذه الورقــة علــى ثلاثــة قــوى 

إطلاله عشرية على تاريخ المحكمة الاتحادية 
العليا من يوم إنشائها وحتى عامها الأربعين
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أو عناصــر فاعلــة تضافــرت معــاً ، لتشــكل تاريــخ محكمتنــا العليا.وهــذه القــوى هــي : رؤســاء المجلــس 

ــة  ــا كمؤسس ــة ذاته ــم المحكم ــة، ث ــاة المحكم ــاء وقض ــدل(، رؤس ــادي )وزراء الع ــاء الاتح ــى للقض الأعل

ــة دســتورية. قضائي

ــة  ــة الاتحادي ــلطة القضائي ــن الس ــؤول الأول ع ــو المس ــادي، ه ــاء الاتح ــى للقض ــس الأعل ــس المجل فرئي

التــي هــي إحــدى ســلطات دولــة الاتحــاد ، وهــو الناطــق باســمها أمــام الحكومــة وغيرهــا مــن الجهــات 

ــداء يقــع عليهــا،  ــر الرســمية، وهــو المدافــع عــن حقوقهــا مــن أي انتقــاص يطالهــا أو اعت الرســمية وغي

وهــو الحامــي والضامــن لاســتقلالها مــن تغــوّل الســلطة التنفيذيــة أو التشــريعية عليهــا، وهــو المســيّر 

لشــؤونها الإداريــة والماليــة ومواردهــا البشــرية مــن تعييــن وتدريــب وتأهيــل، وهــو الــذي يرشــح رئيــس 

ــى للقضــاء  ــس الأعل ــي إطــار المجل ــرأس رئيســها ف ــذي يت ــا، وهــو ال ــة العلي وقضــاة المحكمــة الاتحادي

ــس  ــام رئي ــة أم ــن القانوني ــا اليمي ــة وقضاته ــس المحكم ــذي يحضــر مراســم أداء رئي ــو ال ــادي، وه الاتح

الدولــة، وهــذا الحضــور إلزامــي أوجبــه الدســتور وقانــون المحكمــة العليــا. فــي حيــن انــه لا يلــزم حضــور 

رئيــس المحكمــة تلــك المراســم.   

ــي  ــي مشــكل ف ــس قضائ ــر مجل ــى للقضــاء الاتحــادي يمــارس دوره عب ــس الأعل ــس المجل ورغــم أن رئي

ــى  ــس محــدودة ومقصــورة عل ــة ، إلا أن اختصاصــات هــذا المجل ــه مــن أعضــاء الســلطة القضائي غالبيت

مســائل معينــة، لا يعــدو دور المجلــس فيهــا أن يكــون مجــرد »أخــذ رأي« أو »إبــداء رأي«، وليــس ســلطة 

ــرة فــي صنــع  ــة والمؤث ــر العــدل إحــدى القــوى الفاعل ــم فــلا غــرو إن كان وزي ــزام. ومــن ث ــر أو إل تقري

تاريــخ القضــاء الاتحــادي بصفــة عامــة والمحكمــة الاتحاديــة العليــا بصفــة خاصــة.

وثـــاني تلــك القـــوى رؤســاء وقضــاة المحكمــة الاتحاديــة العليــا . فرئيــس المحكمــة الاتحاديــة العليــا هــو 

ــات واختصاصــات  ــع بصلاحي ــذي يتمت ــاً، وهــو ال ــاً وإداري ــا فني ــا ، وهــو المســؤول عنه الرجــل الأول فيه

متعــددة تســتند بعضهــا إلــى قانــون إنشــاء المحكمــة، بينمــا تســتند بعضهــا الآخــر إلــى قوانيــن أخــرى 

كقانــون الإجرائيــة وقانــون الإجــراءات المدنيــة وقانــون الإجــراءات الجزائيــة أو قانــون الســلطة القضائيــة 

وغيرهــا. كمــا أنــه هــو المســؤول عــن تنظيــم علاقــات المحكمــة الداخليــة والخارجيــة، وكذلــك تنظيــم 

ــم  ــن رس ــك ع ــؤول كذل ــو المس ــة . وه ــة للمحكم ــة العمومي ــاركة الجمعي ــا بمش ــي فيه ــل القضائ العم

وصياغــة توجهــات المحكمــة القضائيــة خاصــة مــن خــلال ترأســه للدائــرة الدســتورية ولهيئــة المحكمــة 

المختصــة بإزالــة التعــارض بيــن المبــادئ القانونيــة الصــادرة عــن دوائــر المحكمــة، أو العــدول عــن مبــدأ 

مســتقر إلــى مبــدأ آخــر جديــد، وترأســه كذلــك لمجلــس تأديــب أعضــاء الســلطة القضائيــة.

ــون  ــاوى والطع ــة نظــر الدع ــون صلاحي ــم القان ــد إليه ــن عه ــا الذي ــم أعضاؤه ــة، فه ــا قضــاة المحكم أم
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والطلبــات والفصــل فيهــا بحكــم قضائــي بــات وملــزم . وعلــى عاتــق هــؤلاء يقــع مراقبــة صحــة تطبيــق 

القانــون وتفســيره وتأويلــه وتوحيــد فهمــه، وإرســاء المبــادئ القانونيــة التــي تســير علــى هديهــا محاكــم 

الموضــوع.

ــر بشــكل مباشــر  ــا يتأث ــا ، إنم ــة العلي ــة الاتحادي ــه المحكم ــوم ب ــذي تق ــي ال ــدور القضائ ــع أن ال والواق

وعميــق بالحلقــات الفكريــة والثقافيــة والقانونيــة لقضاتهــا . وقــد عرفــت المحكمــة تنوعــاً فــي خلفيــات 

قضاتهــا. فمنهــم مــن كانــوا ذا توجهــات إســلامية ، ومنهــم ذا توجهــات علمانيــة معتدلــة ، وآخــرون ذو 

ــة  ــن مدرس ــرون م ــلامي، وآخ ــي الإس ــر القانون ــة الفك ــن مدرس ــوا م ــن كان ــم م ــة . ومنه ــات قومي توجه

الفكــر القانونــي اللاتينــي ، فيمــا آخــرون مــن مدرســة الفكــر القانونــي الانجلــو ساكســوني. كمــا تنوعــت 

انتماءاتهــم القطريــة، فمنهــم مــن أقطــار المشــرق العربــي مثــل مصــر والســودان وســوريا، ومنهــم مــن 

أقطــار المغــرب العربــي مثــل المغــرب وتونــس وموريتانيــا.

وثالــث القــوى المؤثــرة فــي صنــع تاريــخ هــذه المحكمــة ، هــي المحكمــة ذاتهــا مــن حيــث دورهــا فــي 

تطويــر الفكــر القضائــي الإماراتــي ، وترســيخ مفاهيــم وقيــم العدالــة فــي المجتمــع، وخلــق شــبكة مــن 

التواصــل بينهــا وبيــن نظيراتهــا ، وغيرهــا مــن المؤسســات الحقوقيــة والقانونيــة علــى المســتويين العربــي 

والعالمــي.

فمــن حيــث دورهــا فــي تطويــر الفكــر القضائــي الإماراتــي. فقــد تجلــى هــذا الــدور فــي ذلكــم الكــم 

الهائــل مــن الاجتهــادات القضائيــة التــي أرســتها فــي المجــالات المختلفــة ، خاصــة فــي العشــرية الأولــى 

ــرية كان  ــي كل عش ــات . وف ــريات الأخري ــا العش ــم تلته ــيس ، ث ــرة التأس ــة فت ــي بمثاب ــا وه ــن عمره م

ــا  ــة العلي ــة الاتحادي ــس للمحكم ــي لي ــراث القضائ ــخ الت ــل تاري ــتحق أن يدخ ــلاق اس ــة دور خ للمحكم

ــدار. ــدور بكفــاءة واقت ــؤدي هــذا ال ــزال المحكمــة ت ــي. ولا ت ــي الامارات ــراث القضائ ــل الت فحســب ب

ومــن حيــث ترســيخ مفاهيــم وقيــم العدالــة فــي المجتمــع، فقــد اتضــح هــذا الــدور مــن خــلال الكتابــات 

ــر نشــرها فــي  ــد ، أو عب ــاء ومؤسســو هــذه المحكمــة فــي المجــلات والجرائ والمقــالات التــي كتبهــا آب

ــذ  ــا . ومن ــي وغيرهم ــدي الديوان ــد مه ــس وأحم ــادل يون ــار ع ــات المستش ــل كتاب ــة مث ــات تثقيفي كتيب

ــدوات والمحاضــرات  ــي الن ــل المســاهمة ف ــدور يأخــذ أشــكالا أخــرى مث ــدأ هــذا ال ــة ب العشــرية الثالث

ــة داخــل الدولة.وظهــرت هــذه المســاهمة إمــا  ــة والقانوني والمؤتمــرات التــي تقيمهــا الجهــات القضائي

علــى شــكل تــرأس جلســات تلــك الفعاليــات أو المشــاركة فيهــا بورقــة عمــل أو بمداخلــة أو بالتعقيــب 

علــى مــا دار ومــا قيــل فيهــا . كمــا ظهــرت مســاهمتها كذلــك فــي صــورة عقــد اتفاقيــات تعــاون علمــي 

بيــن المحكمــة والجامعــات وكليــات الحقــوق، وعقــد دورات تدريبيــة لطلبــة القانــون والشــريعة، وإلقــاء 
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محاضــرات علــى طلبــة منتســبي المعاهــد القضائيــة والقانونيــة.

   أمــا مــن حيــث تواصــل المحكمــة مــع نظيراتهــا ، فقــد أخــذ هــذا التواصــل فــي البدايــة شــكل المشــاركة 

فــي النــدوات والمؤتمــرات والاجتماعــات التــي تدعــى إليهــا المحكمــة بصفتهــا محكمــة عليــا، أو كممثلــة 

عــن وزارة العــدل ، أو كمشــاركة فــي وفــد الــوزارة إلــى تلــك النــدوات والمؤتمــرات والاجتماعــات التــي 

تعقــد داخــل الامــارات أو خارجهــا.

ــة)2013-2003(،  ــة العشــرية الرابع ــى بداي ــاً ومســتمراً حت ــن التواصــل قائم ــد ظــل هــذا النمــط م  وق

حيــث أخــذ التواصــل نمطــاً جديــداً تمثــل فــي مبــادرة المحكمــة الاتحاديــة العليــا بالتعــاون مــع وزارة 

العــدل بالدعــوة إلــى عقــد مؤتمــرات واجتماعــات دوليــة داخــل الدولــة . مثــل المؤتمــر الدولــي لرؤســاء 

المحاكــم العليــا فــي العالــم ، والمؤتمــر الأول لرؤســاء المحاكــم العليــا  فــي الــدول العربيــة والمؤتمــر 

الأول لرؤســاء المحاكــم العليــا والتمييــز فــي مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربــي والمؤتمــر الثانــي 

لرؤســاء المحاكــم العليــا الإداريــة فــي الــدول العربيــة. وفــي إطــار التواصــل علــى المســتوى المحلــي ، 

فقــد بــرز نمــط جديــد مــن التواصــل تمثــل فــي ملتقيــات قضائيــة تنســيقية بيــن المحكمــة الاتحاديــة 

العليــا ومحاكــم النقــض والتمييــز الإماراتيــة.

ــع  ــر أرب ــا عب ــة العلي ــة الاتحادي ــخ المحكم ــاول تاري ــم تن ــوف يت ــة، س ــذه المقدم ــن ه ــاً م    وانطلاق

عشــريات تبــدأ مــن تاريــخ صــدور قانــون المحكمــة، نلقــي فــي كل واحــدة منهــا الضــوء علــى أشــخاص 

القــوى الفاعلــة خــلال عمــر المحكمــة لبيــان دورهــم فــي صياغــة وتشــكيل تاريــخ المحكمة.وذلــك علــى 

التقســيم التالــي:

العشرية الأولى:1983-1973

العشرية الثانية: 1993-1983

العشرية الثالثة :2003-1993

العشرية الرابعة: 2013-2003
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العشرية الأولى )1983-1973(

أولًا: رؤساء المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي - وزراء العدل
عاصر هذه العشرية وزيران هما:-

1 -  معالي الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي:
ــذي  ــي ال ــل الجزئ ــر التعدي ــة وزارة العــدل إث ــن ســلطان القاســمي حقيب ــي الشــيخ أحمــد ب ــى معال تول

أدُخــل علــى حكومــة الشــيخ مكتــوم بــن راشــد آل مكتــوم الأولــى. وبموجــب المرســوم الاتحــادي رقــم 

13 لســنة 1972،تــم تعييــن الشــيخ أحمــد بــن ســلطان القاســمي وزيــراً للعــدل بــدلاً عــن معالــي الدكتــور 

عبداللــه عمــران تريــم الــذي تولــى حقيبــة التربيــة والتعليــم بــدلاً عــن حقيبــة العــدل.

ظــل معالــي الوزيــر الشــيخ أحمــد بــن ســلطان القاســمي علــى رأس وزارة العــدل مــن 1972/2/19 وحتــى 

تاريــخ تشــكيل حكومــة مكتــوم الثالثــة فــي 1977/1/3، حيــث تولــى معالــي الدكتــور محمــد عبدالرحمــن 

البكــر حقيبتــي العــدل والشــؤون الإســلامية والأوقــاف.

تميَّــزت فتــرة ولايتــه الوزاريــة، بأنهــا فتــرة تأســيس أطــر وإدارات وأقســام وزارة العــدل، وإســنادها إلــى 

ــرارات  ــدار الق ــة ، وإص ــيم والأنظم ــن والمراس ــتصدار القواني ــدة، واس ــة واف ــة أو عربي ــاءات مواطن كف

ــا. ــا واختصاصاته ــأداء مهامه ــدل ب ــام وزارة الع ــة لقي ــات اللازم ــر والتوجيه والأوام

ففــي هــذه الفتــرة صــدرت عــدة قوانيــن ومراســيم وقــرارات وزاريــة كان لهــا أثرهــا فــي مســيرة المحكمــة 

الاتحاديــة العليــا بصفــة خاصــة والقضــاء الاتحــادي بصفــة عامة.

فقــد صــدر القانــون الاتحــادي رقــم )10( لســنة 1973 فــي شــأن المحكمــة الاتحاديــة العليــا. والقانــون 

ــي  ــاء ف ــارات الأعض ــن الام ــة بي ــات القضائي ــم العلاق ــأن تنظي ــي ش ــنة 1973 ف ــم )11( لس ــادي رق الاتح

الاتحــاد، والقانــون الاتحــادي رقــم )8( لســنة 1974 فــي شــأن تنظيــم الخبــرة أمــام المحاكــم، والقانــون 

الاتحــادي رقــم )9( لســنة 1976 فــي شــأن الأحــداث الجانحيــن والمشــردين. إضافــة إلــى انضمــام الدولــة 

إلــى عــدد مــن الاتفاقيــات القضائيــة الجماعيــة والثنائيــة بعــد عــرض وزيــر العــدل.

وفــي فتــرة ولايتــه الوزاريــة تــم تعييــن أول هيئــة قضائيــة للمحكمــة الاتحاديــة العليــا مشــكله مــن رئيــس 

وأربعــة قضــاة. كمــا تــم تعييــن أول نائــب عــام اتحــادي . وتــم إصــدار العــدل الأول مــن مجلــة العدالــة.

ــتور  ــوص الدس ــل نص ــي تفعي ــادة ف ــاهمة ج ــمي مس ــلطان القاس ــن س ــد ب ــيخ أحم ــي الش ــاهم معال س
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ــة  ــات القضائي ــة وضــم الهيئ ــك المتعلقــة بالمحاكــم الاتحادي ــة بالقضــاء الاتحــادي ، وخاصــة تل المتعلق

ــى القضــاء الاتحــادي . ــة إل المحلي

2 -  معالي الدكتور/محمد عبدالرحمن البكر
تولــى معالــي الدكتــور محمــد عبدالرحمــن البكــر حقيبــة وزارتــي العــدل والأوقــاف والشــؤون الإســلامية 

بتاريــخ 1977/1/3 فــي ظــل وزارة مكتــوم الثالثــة. تميــزت فتــرة ولايتــه الوزاريــة، بأنهــا كانــت البدايــة 

الأولــى لتوطيــن القضــاء الاتحــادي. ففيهــا تــم تعييــن أول نائــب عــام مواطــن لدولــة الامــارات العربيــة 

المتحــدة وهــو الســيد المستشــار خليفــة بــن ســيف المهيــري بــدلاً عــن الســيد المستشــار عبدالوهــاب 

الأرزق )ســوري الجنســية(، وأول وكيــل نيابــة عامــة مواطــن هــو الســيد المستشــار ســالم ســعيد كبيــش 

)النائــب العــام الحالــي(، وأول مديــر مواطــن لدائــرة التفتيــش القضائــي، وهــو الســيد المستشــار ســالم 

ســعيد رعفيــت، وأول قــاض مســاعد مواطــن هــو الســيد القاضــي محمــد علــي عبداللــه حســن عبدولــي .

كمــا شــهدت فتــرة ولايتــه الوزاريــة، صــدور عــدة قوانيــن وقــرارات ذات صلــة بالقضــاء الاتحــادي، فصــدر 

ــة ونقــل اختصاصــات  ــم )6( لســنة 1978 فــي شــأن إنشــاء محاكــم اتحادي ــون الاتحــادي رق صــدر القان

الهيئــات القضائيــة المحليــة فــي بعــض الامــارات إليهــا، حيــث نقلــت امــارات أبوظبــي والشــارقة وعجمــان 

والفجيــرة قضاءهــا المحلــي إلــى القضــاء الاتحــادي . كمــا صــدر القانــون الاتحــادي رقــم )17( لســنة 1978 

بتنظيــم حــالات وإجــراءات الطعــن بالنقــض أمــام المحكمــة الاتحاديــة العليــا. والقانــون الاتحــادي رقــم 

ــاة  ــة المحام ــون اتحــادي ينظــم مهن ــاة، وهــو أول قان ــة المحام ــم مهن )9( لســنة 1980 فــي شــأن تنظي

ــة  ــك القانــون الاتحــادي رقــم )3( لســنة 1983 فــي شــأن الســلطة القضائي ــة. كمــا صــدر كذل فــي الدول

ــى  ــن إل ــن قضائيي ــة مواطني ــه ضمــت ثلاث ــدل أول بعث ــه أرســلت وزارة الع ــرة ولايت ــي فت ــة. وف الاتحادي

فرنســا لتلقــي دورة فــي العلــوم القضائيــة فــي المعهــد القضائــي الفرنســي . كمــا تــم إيفــاد أول بعثــة 

ضمــت قاضييــن مواطنيــن  همــا الســيد القاضــي محمــد علــي عبداللــه عبدولــي والســيد القاضــي أميــن 

أحمــد الهاجــري )يرحمهمــا اللــه( لــذات العــرض إلــى المعهــد القضائــي بالمملكــة المغربيــة.

وتعتبــر اللجنــة العليــا للتشــريعات الإســلامية واللجــان المتفرعــة عنهــا، أحــد أهــم إنجــازات فتــرة الولايــة 

الوزاريــة للوزيــر د.محمــد عبدالرحمــن البكــر، حيــث أنجــزت اللجنــة المشــكلة بقــرار مجلــس الــوزراء 

ــر مــن  ــان، أكث ــد بــن ســلطان آل نهي ــه الشــيخ زاي رقــم 26/50 لســنة 1978 بتوجيهــات مــن المغفــور ل

أربعــة وثلاثيــن مشــروع قانــون اتحــادي أساســي فــي مجــالات مختلفــة، مســتقاة أحكامهــا مــن القــرآن 

ــريعة  ــكام الش ــة لأح ــادئ العام ــة، والمب ــد الأصولي ــة، والقواع ــث النبوي ــن الأحادي ــح م ــم، والصحي الكري

ــلات  ــون المعام ــرى، كقان ــة الكب ــريعات الاتحادي ــاس التش ــروعات أس ــذه المش ــكلت ه ــلامية . وش الإس



144

المدنيــة وقانــون المعامــلات التجاريــة وقانــون الإجــراءات المدنيــة وقانــون العقوبــات الاتحــادي وقانــون 

الإجــراءات الجزائيــة، وقانــون الشــركات التجاريــة وقانــون العمــل وغيرهــا.

وفي فترته الوزارية تم افتتاح مبنى المحكمة الاتحادية العليا الحالي، كأول دار للقضاء الاتحادي. 

امضي معاليه سبع سنوات ونصف السنة جامعاً حقيبتي العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية.

ثانياً: رؤساء وقضاة المحكمة
تولى رئاسة المحكمة اصاله خلال هذه العشرية ثلاثة قضاة هم:

1 -  السيد القاضي/عادل إبراهيم يونس
ــن  ــرة م ــي الفت ــا ف ــة العلي ــة الاتحادي ــة المحكم ــس رئاس ــم يون ــادل ابراهي ــي ع ــيد القاض ــى الس تول

ــة  ــده جمهوري ــي بل ــراً للعــدل ف ــه وزي ــر تعيين ــي 1975/4/16، اث ــم اســتقالته ف ــى تقدي 1972/7/5 وحت

مصــر العربيــة. وكان قــد تولــى قبــل إعارتــه للامــارات رئاســة محكمــة النقــض المصريــة. وهــو ينتمــي فــي 

فكــره القانونــي إلــى المدرســة اللاتينيــة )القانــون المدنــي( . أمــا فكــرة السياســي فهــو مــن المنتميــن 

ــار الليبرالــي. إلــى التي

ــة  ــرية والمادي ــاكل البش ــيس الهي ــرة تأس ــا فت ــا، انه ــة العلي ــة الاتحادي ــته للمحكم ــرة رئاس ــزت فت تمي

للمحكمــة. وتــدل المكاتبــات الإداريــة الصــادرة عــن المحكمــة خــلال هــذه العشــرية أنــه بــذل جهــوداً 

ــوزارة العــدل. ــة ل ــة الكامل ــة الإداري دؤوبــه لإعطــاء المحكمــة وضعهــا المؤسســي المســتقل عــن التبعي

كمــا تــدل ذات المكاتبــات انــه ســعى بشــكل فاعــل إلــى إبــراز وبيــان دور المحكمــة –كمؤسســة قضائيــة 

ــة. ــة والمحلي ــدى الجهــات الاتحادي ــا- ل علي

وخــلال فتــرة توليــه رئاســة المحكمــة، أصــدرت الدائرة الدســتورية ، عــدة أحكام دســتورية فســرت إحداها 

المحكمــة معنــى »الجرائــم التــي لهــا مســاس مباشــر بمصالــح الاتحــاد« الــواردة فــي المــادة )8/99( مــن 

ــة الكبــرى  دســتور الاتحــاد. وقطعــت فــي حكــم آخــر باختصــاص الاتحــاد بإصــدار التشــريعات الإجرائي

ــرت فــي حكــم ثالــث معنــى كلمتــي »التشــريع« و»التنفيــذ« الواردتيــن فــي  المدنيــة والإجرائيــة فيمــا فسَّ

المادتيــن 120،121 مــن الدســتور. فكانــت هــذه الأحــكام ســنداً ودعمــاً للحكومــة الاتحاديــة.

2 - السيد القاضي محمد محمد محفوظ
مــن رعايــا جمهوريــة مصــر العربيــة، وأحــد قضــاة نقضهــا. أعيــر للعمــل فــي الامــارات قاضيــاً، فصــدر بــه 

مرســوم اتحــادي بتعيينــه قاضيــاً أصيــلاً فــي المحكمــة الاتحاديــة العليــا . وعلــى أثــر اســتقالة القاضــي 
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عــادل ابراهيــم يونــس، صــدر قــرار مــن وزيــر العــدل بندبــه رئيســاً للمحكمــة الاتحاديــة العليــا. وظــل 

ــاً  ــه رئيس ــادي بتعيني ــوم اتح ــي 1976/7/19 مرس ــه ف ــدر ل ــى أن ص ــدب إل ــس منت ــه كرئي ــارس عمل يم

للمحكمــة. امتــدت فتــرة رئاســته لمــدة عاميــن وخمســة وأربعيــن يومــاً، إذ انتهــت خدمتــه فــي المحكمــة 

بالاســتقالة اعتبــاراً مــن 1977/5/31.

اتبــع سياســة ســلفه فــي التعريــف بالمحكمــة وإبــراز دورهــا لــدى الجهــات الرســمية كســلطة محايــدة 

ــرت  ــي نظ ــرة الت ــة الدائ ــى رئاس ــون تول ــليم للقان ــق الس ــة التطبي ــا مراقب ــاد مهمته ــلطات الاتح ــن س م

وفصلــت فــي القضيــة رقــم )24( لســنة 2 قضائيــة جزائــي عليــا أمــن دولــة، وفيهــا أوضحــت المحكمــة 

مفهــوم “الحــرب” ومــدى جــواز الخــروج علــى الإمــام متــى اســتقر بــه الحــال واســتقام لــه الأمــر، وأثــر 

التوبــة علــى جريمــة البغــي. إضافــة إلــى مفاهيــم أخــرى لا يســع المقــام لذكرهــا هنــا.

ــتقالة  ــه بالاس ــت خدمت ــاً إذ انته ــن يوم ــن وخمســة وأربعي ــدة عامي ــة م ــته للمحكم ــرة رئاس ــدت فت امت

اعتبــاراً مــن 1977/5/31 وتولــى رئاســة المحكمــة بعــدة بالإنابــة الســيد القاضي/أحمــد ســلطان ، حتــى 

ــث للمحكمــة. ــس الثال ــن الرئي ــخ تعيي 1980/12/20 تاري

3 - السيد القاضي/صلاح الدين محمد أبو الفرج الشاش
ــة  ــي الجمهوري ــاة ف ــار القض ــد كب ــاش اح ــرج الش ــد أبوالف ــن محم ــلاح الدي ــي ص ــيد القاض ــر الس يعُتب

العربيــة الســورية، تعاقــدت معــه دولــة الامــارات ليكــون رئيســاً لمحكمتهــا العليــا. وهــو مــن المدرســة 

ــدت  ــي امت ــرة رئاســته الت ــه كان ذو توجــه شــرعي. وخــلال فت ــي( لكن ــون المدن ــة )مدرســة القان اللاتيني

مــن 1980/12/20 وحتــى 1984/1/1، أصــدرت المحكمــة عــدة اجتهــادات قضائيــة تركــزت حــول تطبيــق 

ــي بعــض  ــة ف ــة والتعزيري ــات الحدي ــن العقوب ــي مجــال الجمــع بي أحــكام الشــريعة الإســلامية ســيما ف

ــا  ــي حالته ــى أن المصــارف ف ــة تأسيســا عل ــد المصرفي ــتورية تقاضــي الفوائ ــا قضــت بدس ــم، كم الجرائ

الحاضــرة ووفقــاً لقوانينهــا العالميــة، انمــا هــي حاجــة مــن حاجــات العبــاد لا يتــم مصالــح معاشــهم إلا 

بهــا، وبــأن التســرع فــي الحكــم علــى الفوائــد المصرفيــة بأنهــا مــن الربــا المقطــوع لا يقتصــر خطــره فقط 

علــى وقــوع العبــاد فــي حــرج معاشــهم بــل يتعــداه إلــى تهديــد كيــان الدولــة، وبــأن التفكيــر فــي حظــر 

المصــارف الربويــه لا يجــوز إلا عنــد إيجــاد البديــل.

ــاً، توزعــت جنســياتهم  أمــا قضــاة المحكمــة، فبلــغ عددهــم خــلال هــذه العشــرية خمســة عشــر قاضي

بيــن: مصر)7(قضاة،ســوريا)6(قضاة، الاردن قــاض واحــد، الســودان قــاض واحــد. فيمــا توزعــت مدارســهم 

القانونيــة بيــن النظــام اللاتينــي )مدرســة القانــون المدنــي(، والنظــام الانجلــو ساكســوني )مدرســة القانــون 

العــام(.
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ثالثاً : دور المحكمة الاتحادية العليا في تطوير الفكر القضائي:
واجهــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي عشــريتها الأولــى مشــكلة خطيــرة مســت صميــم عملهــا، تمثلــت فــي 

ــد صــدر  ــم يكــن ق ــي . فل ــا أســاس العمــل القضائ ــي يقــوم عليه ــة الت ــن والتشــريعات الاتحادي نقــص القواني

حتــى نهايــة هــذه العشــرية قانــون المعامــلات المدنيــة أو قانــون المعامــلات التجاريــة أو قانــون الإجــراءات 

المدنيــة أو قانــون العقوبــات الاتحــادي أو قانــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي أو قانــون الســلطة القضائيــة..

الــخ. فيمــا كانــت الدعــاوي والطلبــات والطعــون تعــرض عليهــا، وكان المطلــوب منهــا ان ترســي مبــادئ قانونيــة 

فيمــا يعُــرض عليهــا انطلاقــاً مــن دورهــا الرقابــي باعتبارهــا محكمــة عليــا .

لقــد كان علــى المحكمــة ان تجــد حــلاً لهــذه المشــكلة، وكان الحــل فــي المــادة )85( مــن قانــون إنشــائها التــي 

أجــازت لهــا أن تطبــق – فــي حــال غيــاب النــص التشــريعي الاتحــادي – أحــكام الشــريعة الإســلامية والقوانيــن 

المحليــة والعــرف ومبــادئ القانــون الطبيعــي والقانــون المقــارن.

ــن  ــة م ــا مجموع ــى نحــو أرســت معه وبتفســير ديناميكــي ، طبقــت المحكمــة هــذه المصــادر وفســرتها عل

ــة  ــراد كاف ــه إي ــن الاطال ــون م ــوف يك ــي. وس ــي الإمارات ــر القضائ ــر الفك ــي تطوي ــاهمت ف ــي س ــادئ الت المب

المجــالات التــي اجتهــدت فيهــا المحكمــة، إلا أنــه مــن المفيــد ذكــر بعــض تلــك المجــالات: المصــارف وشــركات 

ــد  ــان ، قواع ــة، خطــاب الضم ــال التجاري ــاولات، الاعم ــل والمق ــود العم ــا ، عق ــل بأنواعه ــود النق ــن، عق التأمي

ــور  ــر، حــدود ســلطات مأم ــات التعازي ــب عقوب ــى جان ــات الحــدود إل ــق عقوب إصــدار الأحــكام، جــواز تطبي

ــخ. ــا ...ال ــة جمــع الاســتدلالات، ضوابــط تســبيب الأحــكام وطــرق الطعــن فيه ــي فــي مرحل الضبــط القضائ

ومما أرسته المحكمة في هذا الصدد:
l       ان أحــكام الشــركة فــي الشــريعة الإســلامية تقضــى بمســؤلية الشــريك عــن ديــون الشــركة كافــة حتى 

انســحابه منهــا. وأن قيمــة حصــة الشــريك تعتبــر مــن الضمانــات المقــررة لحقــوق دائني الشــركة. 

     )الطعنان رقما 23 لسنة 2 ق .ع و)1( لسنة 3 ق.ع(.

ــاً مــن  ــه مبلغ ــراض عميل ــه وعــد مــن المصــرف بإق ــي حقيقت ــح الاعتمــاد التجــاري هــو ف ــد فت l      عق

ــه التجاريــة، وهــو يبــرم بمراعــاة  النقــود فــي خــلال مــدة معينــة ليســحب منــه مــا تقتضيــه حاجات

ــة  ــة الأعمــال التجاري ــد جدي ــات ومســتندات تفي ــار الشــخصي للعميــل ومــا يقدمــه مــن تأمين الاعتب

ــا القــرض.... ــي يســتخدم فيه الت

        )الطعنان رقما 6.5 لسنة 2 قضائية عليا( 
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ــى دائــن هــذا العميــل  ــة إل ــاء علــى طلــب عملي l      خطــاب الضمــان تعهــد مكتــوب يرســله البنــك بن
ــه... ــل التزامات ــذ العمي ــه تنفي يضمــن في

       )الطعن رقم 31 لسنة 3 ق.ع(

l       إن مســألة مخالفــة عقــد التأميــن للشــريعة الإســلامية ، مثــار خــلاف شــديد بيــن علمــاء المســلمين. 
فمنهــم مــن ذهــب إلــى عــدم تعــارض التأميــن مــع أحــكام الشــريعة ومنهــم مــن رأى خــلاف ذلــك. 

ولــكل منهمــا وجهــة هــو موليهــا بحيــث ينعــدم مجــال القــول إزاء ذلــك بتعلــق هــذا الســبب بالنظــام 

العــام .

       )الطعن رقم 11لسنة 2 ق.ع(

l      عقــد التأميــن البحــري مــن عقــود حســن النيــة، يراعــى فــي تفســيره الأحــكام الخاصــة فــي تفســير 

عقــود الإذعــان قصــد التخفيــف علــى العاقــد المذعــن. ولا يجــوز أن يكــون تفســير العبــارات الغامضــة 

ــا  ــل وبم ــة التعام ــع الاسترشــاد بطبيع ــق م ــة المطل ــى حســن الني ــي عل ــاره مبن ــاً باعتب تفســيراً ضيق

ينبغــي أن يتوفــر فيــه مــن أمانــه وثقــة بيــن المتعاقديــن وفقــاً للعــرف الجــاري فــي المعامــلات، وأن 

الكلمــات يجــب ان تفســر بمعناهــا البســيط المعتــاد إذا ثبــت ان المقصــود بهــا معنــى فنــي مصطلــح 

فــي العــرف التجــاري...

        )الطعن رقم 5 لسنة 3 ق.ع(.

ــة الأصــول  ــإن مخالف ــم ف ــن ث ــي وم ــن أســس النظــام القضائ l     إن إجــراءات إصــدار الأحــكام هــي م
ــام  ــاً بالنظــام الع ــا متعلق ــا بطــلان الحكــم بطلان ــب عليه ــا يترت ــة له العام

       )الطعن رقم 17 لسنة  ق.ع(

ــل  ــة الموضــوع كام ــك محكم ــي تمل ــن عناصــر الاســتدلال الت ــة م ــي المســائل الجنائي ــراف ف l        الاعت
الحريــة فــي تقديــر صحتهــا وقيمتهــا فــي الإثبــات ، ولهــا أن تأخــذ بــه متــى اطمأنــت إلــى صدقــة 

ــع. ــة والواق ــه للحقيق ومطابقت

      )الطعن رقم 22 لسنة 3 ق .ع جزائي (.

l      لا يلــزم فــي الأدلــة التــي يعــول عليهــا الحكــم ان ينبــئ كل دليــل منهــا ويقطــع فــي كل جزئيــة مــن 

جزئيــات الدعــوى، بــل يكفــي أن تكــون الأدلــة فــي مجموعهــا كوحــدة مؤديــة إلــى مــا قصــده الحكــم 

منهــا ومنتجــة فــي اكتمــال اقتنــاع المحكمــة واطمئنانهــا إلــى مــا انتهــت إليــه.

      )الطعن رقم 1 لسنة 5 قضائية عليا نقض جزائي جلسة 1983/6/20( .
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العشرية الثانيـة )1993-1983(

أولاً : رؤساء المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي – وزراء العدل 

عاصر جُل هذه العشرية، وزيران هما : 

معالي عبدالله حميد المزروعي

أسُــنِدتْ حقيبــة وزارة العــدل إلــى معالــي الوزيــر عبداللــه حميــد المزروعــي بموجــب المرســوم الاتحادي 

ــر .  ــور محمــد عبدالرحمــن البك ــي الدكت ــاً لمعال ــخ 1983/7/8، خلف ــم 49 لســنة 1983 الصــادر بتاري رق

تميّــزت فتــرة ولايتــه الوزاريــة بالتوســع فــي توطيــن القضــاء الاتحــادي ، فأصبــح توطيــن القضــاء سياســة 

ــنة  ــم )71( لس ــوزاري رق ــرار ال ــده الق ــي عه ــدر ف ــث ص ــام. حي ــة ونظ ــه خط ــدل ، ل ــوزارة الع ــة ل عام

1985 فــي شــأن نظــام التدريــب بــوزارة العــدل. وهــذا النظــام يعُتبــر النــواة الأولــى لمعهــد التدريــب 

والدراســات القضائيــة الحالــي.

كمــا صــدر القــرار الــوزاري رقــم )93( لســنة 1987 بنظــام المتابعــة القضائيــة ، الــذي بموجبــه يتــم متابعة 

ــم  ــم وتدريبه ــروط اختياره ــر وش ــع معايي ــة، ووض ــلطة القضائي ــاء الس ــى أعض ــراف عل ــب والإش التدري

ــش  ــأن التفتي ــي ش ــنة 1987 ف ــم )123( لس ــوزاري رق ــرار ال ــك الق ــم . وكذل ــش عليه ــم والتفتي وابتعاثه

ــه حتــى الآن. ــزال قائمــا ومعمــولاً ب ــذي لا ي ــي ال القضائ

وفــي إطــار تعزيــز القضــاء الاتحــادي، تــم إنشــاء دائــرة الطــب الشــرعي فــي وزارة العــدل بموجــب قــرار 

ــى  ــي إل ــارة أبوظب ــي القضــاء الشــرعي بإم ــن ف ــم )5( لســنة 1987=، وضــم العاملي ــوزراء رق ــس ال مجل

المحاكــم الاتحاديــة، وإيفــاد عــدد مــن أعضــاء الســلطة القضائيــة المواطنيــن فــي دورات تدريبيــة إلــى 

ــة . أمــا فــي إطــار اســتكمال التشــريعات  ــة فــي المملكــة المغربي ــي للدراســات القضائي المعهــد الوطن

القضائيــة الأساســية، فقــد صــدر قانــون المعامــلات المدنيــة، وقانــون العقوبــات الاتحــادي.

قــدّم معالــي الوزيــر عبداللــه حميــد المزروعــي اســتقالته ، وقبُلــت بالمرســوم الاتحــادي رقــم )14( لســنة 

1989، وأدمجــت وزارة العــدل مــع وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية اعتبــاراً 11 مــارس 1989.
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معالي الشيخ محمد بن أحمد بن حسن الخزرجي 
تولــى معالــي الوزيــر الشــيخ محمــد بــن أحمــد بــن حســن الخزرجــي حقيبــة وزارة العــدل فــي 

ــؤون  ــدل والش ــا الع ــت وزارات ــد أن أدمج ــنة 1989، بع ــم )16( لس ــادي رق ــوم الاتح 1989/3/11 بالمرس

الإســلامية والأوقــاف فــي وزارة واحــدة تحــت اســم »وزارة العــدل والشــؤون الإســلامية والأوقــاف«، وذلــك 

ــنة 1989. ــي 15 ، 16 لس ــن رقم ــومين الاتحاديي بالمرس

ــي  ــن القضــاء الت ــي اســتمرت لعشــرين شــهرا ، بمــوالاة سياســة توطي ــة الت ــه الوزاري ــرة ولايت ــزت فت تمي

ــوزارة. ــة لل ــة والإداري ــة والفني ــن الأطــر القضائي ــس وتوطي ــدل، وتكري ــا وزارة الع انتهجته

ومعالــي الشــيخ الوزيــر، أحــد رجــال الإمــارات الذيــن جمعــوا بيــن العلــم والثقافــة وبيــن الأفتــاء والقضــاء 

.وهــو مــن قضــاة الرعيــل الأول. ولــه مؤلفــات فــي الفقــه والتــراث.

انتهــت ولايتــه الوزاريــة باســتقالة وزارة المغفــور لــه الشــيخ راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم الثانيــة بوفــاة  

رئيســها.

ثانياً: رؤساء المحكمة وقضاتها 

السيد القاضي / محمد محمود مصطفى الباجوري
تــرأس المحكمــة فــي النصــف الأول مــن هــذه العشــرية )1983-1988( ، بالإنابــة الســيد القاضــي أحمــد 

ســلطان إلــى أن تــم تعييــن الســيد القاضــي محمــد محمــود مصطفــى الباجــوري رئيســاً لهــا بالمرســوم 

الاتحــادي رقــم )5( لســنة 1988 الصــادر بتاريــخ 1988/1/4 . وهــو رابــع رئيــس لهــا.

ــة ومــن قضــاة محكمــة النقــض  ــة مصــر العربي ــا جمهوري والســيد القاضــي محمــد الباجــوري مــن رعاي

فيهــا الذيــن وصلــوا إلــى درجــة نائــب رئيــس محكمــة النقــض . وهــو ينتمــي فــي فكــره القانونــي إلــى 

ــة بتوجهــات شــرعية إســلامية. المدرســة اللاتيني

امتــدت فتــرة رئاســته للمحكمــة الاتحاديــة العليــا لتســع ســنوات مُــدَتْ خلالهــا خدمتــه لأكثــر مــن مــرة 

واقتضــى التمديــد تعديــل المــادة )22( مــن القانــون الاتحــادي رقــم )3( لســنة 1983 فــي شــأن الســلطة 

ــد المزروعــي  ــه حمي ــة وزراء عــدل هــم : عبدالل ــه أربع ــرة عمل ــة . عاصــر خــلال فت ــة الاتحادي القضائي

والشــيخ محمــد بــن أحمــد الخزرجــي و د.عبداللــه عمــران ..... والمستشــار محمــد نخيــره الظاهــري . كمــا 

شــهدت فتــرة رئاســته وصــول أول قــاض مواطــن إلــى المحكمــة العليــا.
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وفــي ظــل فتــرة رئاســته للمحكمــة وافقــت الجمعيــة العموميــة للمحكمــة علــى إنشــاء دائــرة للنقض الشــرعي 

تختــص بنظــر طعــون النقــض المرفوعــة عــن الأحــكام الصــادرة مــن المحاكــم والدوائــر الشــرعية فــي القضــاء 

الاتحــادي. وقــد أصــدرت الدائــرة مجموعــة أحــكام واجتهــادات لا تــزال حتــى الآن محــل جــدل فقهــي كبيــر.

انتهت ولاية رئيس المحكمة ببلوغه السن القانونية في 1997/6/30 ، وعاد إلى وطنه مصر.

وفــي هــذه العشــرية زاد عــدد قضــاة المحكمــة ليصــل إلــى ثمانيــة عشــر قاضيــاً، مســتقدمين مــن الــدول 

التاليــة : مصــر )8 قضــاة ( ، ســوريا ) 4 قضــاة (، المغــرب )2 قاضيــان(، الســودان )2 قاضيــان(، الأردن )1 

قــاضٍ واحــد (، تونــس )1 قــاضٍ واحــد( . أمــا مدارســهم القانونيــة ، فقــد توزعــت بيــن النظــام اللاتينــي 

)مدرســة القانــون المدنــي(، والنظــام الإســلامي )الشــريعة الإســلامية(، والنظــام الأنجلــو ساكســوني 

)مدرســة القانــون العــام(.

ثالثاً: دور المحكمة في تطوير الفكر القضائي 
ــات  ــون الإثب ــية . فصــدر قان ــة الأساس ــة، اســتكمال صــدور التشــريعات القضائي شــهدت العشــرية الثاني

فــي المعامــلات المدنيــة والتجاريــة، وقانــون الإجــراءات الجزائيــة وقانــون رد الاعتبــار، وقانــون الرســوم 

ــة  ــم البداي ــوع  )محاك ــم الموض ــدأت محاك ــرى. وب ــن أخ ــة وقواني ــم الاتحادي ــام المحاك ــة أم القضائي

والاســتئناف ( تصــدر أحكامهــا علــى هديهــا ، وأخــذ دور المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي تطويــر الفكــر 

القضائــي يبــرز بشــكل أكبــر فــي مجــال مراقبــة صحــة تطبيــق القانــون وتفســيره وتأويلــه وتوحيــد الفهــم 

القضائــي للنصــوص والقواعــد القانونيــة . وتحملــت دوائــر النقــض والدائــرة الدســتورية عــبء هــذا الــدور 

بشــكل رئيســي ، وهــو مــا تجلــى فــي أحكامهــا الشــهيرة التــي أرســت فيهــا مبــادئ قضائيــة ارتقــت إلــى 

مصــاف القاعــدة القانونيــة الملزمــة . وممــا أرســتها الدائــرة الدســتورية بالمحكمــة.

l        إن المرجــع الــذي ينبغــي أن يهتــدى بــه كشــفا عــن المقصــود بــالآداب العامــة ، يكــون بالوقــوف 

علــى الســمات العامــة لأخــلاق وآداب الإســلام باعتبــاره الديــن الــذي يعتنقــه مجتمــع هــذه الدولــة 

وتعتبــر الشــريعة الإســلامية مصــدر رئيســي للتشــريع فيــه . ولا مــراء فــي أن هــذا الديــن الحنيــف 

وأحكامــه المنبثقــة مــن القــرآن الكريــم والاجمــاع تأمــر بمحاســن الأخــلاق وتحــث علــى الفضائــل 

وتنهــى عــن المنكــر وتنبــذ المعاصــي فــي كافــة صورهــا، فشــرعت الحــدود لعقــاب الكبائــر منهــا ، 

وأتاحــت لولــي الأمــر أن يزجــر تعزيــرا مــا لــم تشــمله الحــدود مــن آثــام .

] الدعوى رقم )1( لسنة 14 قضائية عليا طلب بحث دستورية قانون.جلسة 1987/4/19 [ 
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l      إن جريمــة مواقعــة الأنثــى بالإكــراه علــى التفصيــل الــوارد بالمــادة 354 مــن قانــون العقوبــات 

ــا.  ــة فــي أركانهــا وشــروطها وطــرق إثباتهــا عــن جريمــة الزن الاتحــادي، هــي جريمــة تعزيريــة لا حدي

وهــي لا تخالــف أحــكام الشــريعة الإســلامية التــي خولــت ولــي الأمــر فــي أن يضــع لهــا وللشــروع فيهــا 

ــر  ــاً أو غي ــح العــام وردعــاً لمــا يقتــرف هــذا الفعــل ، ســواء أكان محصن ــة مغلظــة مراعــاة للصال عقوب

ــه .. ــي حق ــا ف ــى ثبوته ــة عل ــة القانوني ــا والأدل ــرت شــروط وأركان تطبيقه ــا تواف ــك إذا م محصــن وذل

       ] الدعوى رقم )2( لسنة 17 قضائية عليا طلب بحث دستورية قانون . جلسة 1990/2/28[

l       الاحتــكار المحظــور فــي الشــريعة الإســلامية ، هــو حبــس شــيء حتــى تشــتد حاجــة النــاس إليــه، 

ويســتعملونه فــي حياتهــم ، ويتضــررون مــن حبســه عنهــم ، ويســتوي فــي ذلــك أن يكــون الحبــس 

نتيجــة شــراء أو اختــزان ، أو أن يكــون الشــيء طعامــا أو غيــر طعــام ، ويشــمل ذلــك مــا اشــتراه فــي 

وقــت الغــلاء أو فــي وقــت الرخــص ليرفــع ســعره ويغليــه علــى النــاس عنــد الضيــق والاحتيــاج. 

        ] الدعوى رقم )1( لسنة 20 قضائية عليا طعن بعدم دستورية قانون . جلسة 1993/4/14[

أما دوائر النقض بالمحكمة، فاجتهادات متعددة ومتنوعة ، نجتزئ منها:-

l       لا يشــترط لانعقــاد الحوالــة فــي فقــه الشــريعة الإســلامية والقانــون المقــارن والقواعــد التــي قننهــا 

قانــون المعامــلات المدنيــة مســتمدة مــن تلــك الشــريعة، أن يكــون الحــق المحــال بــه منجــزا بــل إنهــا 

تنعقــد ولــو كان هــذا الحــق معلقــا علــى شــرط . كمــا لا يشــترط لصحتهــا أن يكــون المحــال عليــه 

مدينــاً للمحيــل بــل يكفــي أن يرضــى بالحوالــة وأن يكــون مدينــاً، ولا يلــزم أن يكــون الديــن حــالاً بــل 

تصــح الحوالــة ولــو كان مؤجــلا . وعندئــذ لا يلزمــه الأداء إلا بحلــول الأجــل. 

        ] الطعن رقم 29 لسنة 10 قضائية عليا نقض مدني . جلسة 1989/1/17[

l       لئــن كان الأصــل هــو اعتبــار الكفالــة عقــداً مدنيــاً وليــس تجاريــاً لأنهــا مــن عقــود التبــرع وهــو صفــة 

لا تتفــق مــع المعامــلات التجاريــة، إلا أنهــا إذا كانــت بطبيعتهــا تتبــع العلاقــة الأصليــة القائمــة بيــن 

المديــن والدائــن باعتبــار أن الغــرض منهــا ضمــان الوفــاء بالديــن موضــوع هــذه العلاقــة، فإنهــا وعلــى 

مــا جــرى بــه قضــاء هــذه المحكمــة تكتســب الصفــة التجاريــة إذا كان الديــن المكفــول تجاريــاً، وذلــك 

إعمــالا للقاعــدة الأصوليــة العامــة التــي تقضــي بــأن “ التابــع تابــع لا ينفــرد بالحكــم“.

        ] الطعن رقم 14 لسنة 12 قضائية عليا نقض مدني . جلسة 1990/12/11[
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ــم 3  ــات الاتحــادي رق ــون العقوب ــه بالمــادة 2/339 مــن قان l       لا يشــترط فــي الضــرب المعاقــب علي

ــو كان  ــرب ول ــة الض ــول واقع ــوت حص ــص ثب ــذا الن ــق ه ــي لتطبي ــرا ويكف ــرك أث ــنة 1987، أن يت لس

ــر.  ــه أي أث ــم يتخلــف عن بســيطاً ل

       ] الطعن رقم 91 لسنة 15 قضائية عليا نقض جزائي. جلسة 1993/11/10 [

ــون  ــن قان ــادة 225 م ــي الم ــه ف ــص علي ــا ن ــال مم ــى م ــق عل ــر ح ــتيلاء بغي ــة الاس ــق جريم l       تتحق

ــك بمجــرد  ــال . ويتحقــق ذل ــازة الم ــه حي ــزع ب ــي ينت ــه الجان ــأي فعــل يأتي ــات الاتحــادي ، ب العقوب

الحصــول عليــه خلســة أو عنــوة أو حيلــة بنيــة تملكــه وتضييعــه علــى ربــه. ولا يشــترط لوقــوع هــذه 

ــم كل  ــه . ويشــمل نطــاق التأثي ــل الاســتيلاء علي ــازة الموظــف قب الجريمــة أن يكــون المــال فــي حي

ــرة.  ــة أو كبي ــون بقيمــة هــذا الشــيء فيســتوي أن تكــون ضئيل شــيء يمكــن تقويمــه ، ولا يحفــل القان

       ] الطعن رقم 110 لسنة 14 قضائية عليا نقض جزائي . جلسة 1992/12/3[

l       لمــا كانــت صحيفــة الطعــن قــد اشــتملت علــى اســم المطعــون ضدهــا بوكالــة محاميهــا وقــد أعلنــت 

بصحيفــة الطعــن واســتخدمت حقهــا فــي الــرد عليهــا ومــن ثــم فــإن الغايــة مــن ذكــر عنــوان الشــركة 

المطعــون ضدهــا الــذي تتطلبــه المــادة 3/177 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة تكــون قــد تحققــت 

       ] الطعن رقم 233 لسنة 14 قضائية عليا نقض مدني.جلسة1993/4/25[

l      قيــام الوهــم فــي ذهــن الطاعــن أنــه ســيتعرض للتعذيــب والضــرب مــن جانــب الشــرطة أمــر لا يعُتــد 

بــه فــي إبطــال مــا اعتــرف بــه ، لأن الاعتــراف الــذي يتــم إبطالــه هــو ذلــك الــذي يصــدر عــن إكــراه 

مــادي أو معنــوي وقــع فعــلا علــى الطاعــن وأثــر فــي إرادتــه.

      ] الطعن رقم 80 لسنة 14 قضائية عليا نقض جزائي . جلسة 1993/6/16 [
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العشرية الثالثـة )2003-1993(
أولاً : رؤساء المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي - وزراء العدل 

شغل هذه العشرية وزيران هما  : 

معالي الدكتور عبدالله عمران تريم

تولــى معالــي الوزيــر الدكتــور عبداللــه عمــران تريــم حقيبــة وزارة العــدل إلــى جانــب وزارة الشــؤون 

الإســلامية والأوقــاف، فــي حكومــة مكتــوم الثالثــة التــي باشــرت عملهــا اعتبــاراً مــن 1990/9/20. وهــذه 

ــي  ــدل ف ــرا للع ــرة وزي ــرة قصي ــره لفت ــد توزي ــدل، بع ــا وزارة الع ــى فيه ــي يتول ــة الت ــرة الثاني ــي الم ه

حكومــة مكتــوم الأولــى التــي تعــد أول حكومــة اتحاديــة، لكنــه لــم يباشــر مهــام عملــه لإدخــال تعديــل 

وزاري عليهــا تــم بموجبــه إســناد حقيبــة التربيــة والتعليــم إليــه بــدلا عــن وزارة العــدل.

ــة مباشــرة بالقضــاء  ــرى ذات صل ــة كب ــدة تشــريعات اتحادي ــة بصــدور ع ــه الوزاري ــرة ولايت ــزت فت تمي

ــة  ــات فــي المعامــلات المدني ــون الإثب ــون الكاتــب العــدل ، وقان ــي. مــن أبرزهــا : قان وبالعمــل القضائ

الاتحــادي ، وقانــون المعامــلات التجاريــة، وقانــون الإجــراءات المدنيــة ، وقانــون الإجــراءات الجزائيــة، 

ــوزراء رقــم )14( لســنة 1992  ــرار مجلــس ال ــة، وق ــة أمــام المحاكــم الاتحادي ومرســوم الرســوم القضائي

ــه حتــى  ــة المحامــاة المعمــول ب ــم مهن ــون تنظي ــة ، وقان بإنشــاء معهــد التدريــب والدراســات القضائي

الآن.

وفــي فتــرة ولايتــه الوزاريــة ضمــت إمــارة أم القيويــن قضاءهــا المحلــي إلــى القضــاء الاتحــادي. كمــا تــم 

تعييــن أول قــاض مواطــن فــي المحكمــة الاتحاديــة العليــا بعــد اثنيــن وعشــرين ســنة علــى إنشــائها، 

ــة،  ــذه المحكم ــن ه ــة لتوطي ــن بداي ــذا التعيي ــكان ه ــدول. ف ــاب عب ــور عبدالوه ــي الدكت ــو القاض وه

وخطــوة متقدمــة فــي تنفيــذ سياســة توطيــن القضــاء الاتحــادي.

قــاد القضــاء الاتحــادي بحكمــة وحنكــة ودرايــة تامــة بأصــول وقواعــد العمــل السياســي ، فجنــب هــذا 

القضــاء تداعيــات بعــض الأحــداث التــي كادت أن تلامــس اســتقلاله.

انتهت ولايته الوزارية بتقديم وزارة مكتوم الثالثة استقالتها.
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معالي المستشار /محمد نخيره الظاهري 
تولــى معالــي المستشــار محمــد نخيــره الظاهــري حقيبــة وزارتــي العــدل والشــؤون الإســلامية والأوقــاف 

فــي ظــل حكومــة مكتــوم الرابعــة التــي باشــرت عملهــا اعتبــاراً مــن 1997/3/24. وهــو أول وزيــر عــدل 

اتحــادي جــاء إلــى الــوزارة مــن بيــن الوســط القضائــي . فقــد كان يشــغل منصــب النائــب العــام الاتحــادي 

قبــل توليــه ســدة الــوزارة.

تميزت فترة ولايته الوزارية التي امتدت لأحد عشر عاماً، بالعديد من الإنجازات .من أبرزها:- 

ــون مكافحــة  ــة ، وقان ــون المعامــلات والتجــاره الإلكتروني ــة ، كقان ــن الإلكتروني إصــدار مجموعــة القواني

ــون  ــة ، كقان ــة الدولي ــن ذات الصف ــن القواني ــة م ــدار مجموع ــك إص ــات ، وكذل ــة المعلوم ــم تقني جرائ

مكافحــة الاتجــار بالبشــر ، وقانــون مكافحــة الجرائــم الإرهابيــة، وقانــون تجريــم غســل الأمــوال ، وقانــون 

ــون  ــخصية. والقان ــوال الش ــون الأح ــى قان ــة إل ــة . إضاف ــائل الجنائي ــال المس ــي مج ــي ف ــاون الدول التع

الاتحــادي رقــم )11( لســنة 2004 بإنشــاء معهــد التدريــب والدراســات القضائيــة والــذي بموجبــه أصبــح 

ــة  ــات الدولي ــن الاتفاقي ــد م ــع العدي ــة توقي ــه الوزاري ــرة ولايت ــا شــهدت فت ــة مســتقلة. كم ــد هيئ المعه

ــة والأحــوال الشــخصية. ــة والتجاري ــة والمدني ــة فــي مجــال المســائل الجنائي الثنائي

ــة ، والبــدء فــي  ــكادر المالــي لأعضــاء الســلطة القضائي ــة كذلــك تعديــل ال ــه الوزاري شــهدت فتــرة ولايت

حوســبة أعمــال القضــاء والإدارة القضائيــة ، والتوســع فــي توطيــن القضــاء . وفــي ذات الفتــرة تــم تعييــن 

ــى إنشــاءها، وهــو  ــاً عل ــن عام ــة وثلاثي ــا بعــد ثلاث ــة العلي ــاض مواطــن رئيســا للمحكمــة الاتحادي أول ق

القاضــي الدكتــور عبدالوهــاب عبــدول، كمــا تــم تعييــن أربعــة قضــاة مواطنيــن بــذات المحكمــة.

انتهــت ولايــة معالــي المستشــار محمــد نخيــره الظاهــري بانتهــاء ولايــة حكومــة صاحــب الســمو محمــد 

بــن راشــد آل مكتــوم الأولــى فــي 2008/2/16.

ثانياً: رؤساء وقضاة المحكمة 
اســتمرت رئاســة الســيد القاضــي محمــد محمــود الباجــوري للمحكمــة حتــى 1997/6/31، أي مــا يقــارب 

ــم  ــوده، ث ــز ف ــة الســيد القاضــي عبدالعزي ــي رئاســتها أصال ــه ف ــم خلف ــة، ث نصــف مــدة العشــرية الثالث

الســيد القاضــي الحســين الكنانــي نيابــة.

والســيد القاضــي عبدالعزيــز أحمــد فــوده مــن رعايــا جمهوريــة مصــر العربيــة وأحد نــواب رئيــس محكمة 
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نقضهــا. أعيــر للعمــل فــي الامــارات، حيــث عُيــن قاضيــاً بمحكمــة أبوظبــي الاتحاديــة الاســتئنافية. وبعــد 

ســت ســنوات مــن العمــل فيهــا عُيــن قاضيــا بالمحكمــة الاتحاديــة العليــا وتولــى رئاســة إحــدى دوائرهــا 

ــه رئيســاً  ــم تعيين ــى أن انتهــت مــدة خدمــة الســيد القاضــي محمــد محمــود الباجــوري، فت ــة إل المدني

للمحكمــة بموجــب مرســوم اتحــادي، فــكان بذلــك خامــس رئيــس للمحكمــة. وظلــت رئاســته للمحكمــة 

مســتمرة حتــى 2001/6/31 حيــث انتهــت ولايتــه القضائيــة لبلوغــه الســن القانونيــة، فخلفــه فــي الرئاســة 

بالإنابــة الســيد القاضــي الحســيني محمــد الكنانــي، الــذي اســتمرت رئاســته حتــى بدايــة الربــع الأول مــن 

العشــرية الرابعــة.

أمــا قضــاة المحكمــة خــلال العشــرية الثالثــة ، فقــد بلــغ عددهــم حتــى نهايــة العشــرية واحــد وثلاثيــن 

قاضيــاً, توزعــت جنســياتهم علــى النحــو التالــي:

l    الامارات )5( قضاة

ً l   مصـر)16( قاضيا

l     السودان)4( قضـاة

l      سوريا)3( قضــاة 

l      المغرب )2( قاضيان

l    موريتانيا )1( قاض واحد
فيمــا تــوزع فكرهــم القانونــي ، فــي المــدارس أو الأنظمــة القانونيــة الثــلاث ، النظــام الإســلامي ) الشــريعة 

الإســلامية ( والنظــام اللاتينــي ) القانــون المدنــي ( ، والنظــام الأنجلــو ساكســوني )القانــون العــام(. 

علــى أنــه ممــا يلاحــظ علــى المحكمــة خــلال هــذه العشــرية، أن المحكمــة عرفــت ضعفــا فــي إدارتهــا 

ــى أن  ــن المحكمــة ووزارة العــدل، ويعــزى هــذا الضعــف إل ــة بي ــة الإداري ــي مجــال العلاق وخصوصــا ف

الأشــخاص الذيــن تناوبــوا علــى رئاســة المحكمــة لــم يكــن لهــم إلمــام أو درايــة بالعمــل الإداري.

ــة  ــجلات المحكم ــدة بس ــون المقي ــدد الطع ــي ع ــاً ف ــرة تراكم ــلال ذات الفت ــة خ ــت المحكم ــا عرف كم

وتأخيــراً فــي الفصــل فيهــا لفتــرات طويلــة، ممــا جلــب للمحكمــة انتقــادات كثيــرة مــن أعلــى المســتويات 

ــر  ــى اتخــاذ عــدة إجــراءات لحــل مشــكلة تراكــم وتأخي ــذي دفــع وزارة العــدل إل ــة، الأمــر ال فــي الدول

الفصــل فــي الطعــون ، كان مــن أبرزهــا إدخــال تعديــلات مهمــة علــى قانــون الإجــراءات المدنيــة وقانــون 

الرســوم القضائيــة.
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ثالثاً: دور المحكمة في تطوير الفكر القضائي 

ــون وتفســيره  ــق القان ــة صحــة تطبي ــا، دورهــا الدســتوري فــي مراقب ــة العلي واصلــت المحكمــة الاتحادي

ــة  ــي إطــار هــذه الوظيف ــة. وف ــادئ والقواعــد القضائي ــر إرســاء المب ــه عب ــد تطبيق ــي توحي ــه، وف وتأويل

ــورد بعضــاً منهــا ــة، ن ــادئ القضائي أرســت كمــاً مــن المب

l         مــن المقــرر أن الأحــكام يجــب أن تكــون مبنيــة علــى أســباب واضحــة جليــة، تنــم عــن تحصيــل 

المحكمــة فهــم الواقــع فــي الدعــوى، ممــا لــه ســند مــن الأوراق والبيانــات المقدمــة بهــا. وكل طلــب 

أو دفــاع يدلــي بــه أو مســتند يقــدم لهــا يكــون الفصــل فيــه ممــا يجــوز أن يترتــب عليــه تغييــر وجــه 

الــرأي فيهــا يجــب علــى محكمــة الموضــوع أن تمحصــه وتجيــب عليــه فــي أســباب حكمهــا.

        ] الطعن رقم 322 لسنة 15 قضائية عليا نقض مدني . جلسة 1994/4/26 [ 

l          إن الشــكل الــذي لا تحفــل بــه الشــريعة الإســلامية هــو ذلــك الــذي مــن شــأن التمســك بــه تقريــر 
ــق  ــت ح ــة، أو تفوي ــة راجح ــى مصلح ــة عل ــة مرجوح ــب مصلح ــتحقه، أو تغلي ــن لا يس ــق لم ح

ــة أمــد نــزاع بغيــر مبــرر أو مقتضــى. للخصــم دليلــه قائــم، أو إطال

      ] الطعن رقم 179 لسنة 17 قضائية عليا نقض مدني. جلسة 1997/4/8 [ 

ــا ينفــي احتمــال  ــلا بم ــاه المفصــل تفصي ــى معن ــه عل ــص إذا دل بذات l        مــن الأصــول المقــررة أن الن
إرادة غيــر هــذا المعنــى فإنــه يجــب العمــل بــه كمــا فصــل دون غيــره، فــلا يجــوز القيــاس عليــه 

بحــالات أخــرى. 

       ] الطعن رقم 244 لسنة 19 قضائية عليا نقض مدني . جلسة 1998/5/12 [ 

l      لئــن كان القانــون يوجــب أن يحــرر مأمــور الضبــط القضائــي محضــراً بــكل مــا يجريــه فــي الدعــوى 

مــن إجــراءات قبــل حضــور النيابــة، إلا أن إيجابيــة ذلــك ليــس إلا لغــرض تنظيــم العمــل وحســن ســيره. 

فــلا بطــلان حتــى ولــو لــم يتــم تحريــر المحضــر بالكليــة. ومــن ثــم فــإن نقــص بيــان مــن البيانــات 

ــع المحضــر  ــد وق ــط ق ــور الضب ــا كان مأم ــى البطــلان طالم ــؤدي بالضــرورة إل ــا لا ي ــوب إثباته المطل

الناقــص فتلــك شــهادة فيــه بصحــة مــا ورد بــه، مــا لــم يوجــد دليــل آخــر ينفــي ذلــك.

        ] الطعن رقم 5 لسنة 28 قضائية عليا أمن دولة. جلسة 2000/4/3 [ 
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l       إن مشــروعية التفتيــش مشــروطة بوجــود دلائــل كافيــة تــدل علــى نســبة جريمــة إلــى شــخص معيــن 

ــكاب الجريمــة التــي مــن أجلهــا حصــل  ــى الأشــياء التــي اســتعملت فــي ارت وباقتصــار التفتيــش عل

التفتيــش أو نتجــت عــن ارتكابهــا أو تفيــد فــي إثبــات الحقيقــة.

     ] الطعنان رقما 263، 264 لسنة 22 قضائية عليا نقض شرعي جزائي . جلسة 2001/6/23 [ 

ــا  ــرد عليه ــي أن ي ــا يكف ــدة. وإنم ــى ح ــة عل ــل إدان ــى كل دلي ــراءة عل ــم الب ــرد حك ــترط أن ي l    لايش
جملــة بمــا يفيــد شــكه فيهــا وعــدم اطمئنانــه إليهــا مادامــت المحكمــة قــد أحاطــت بعناصــر الدعــوى 

وظروفهــا وملابســاتها عــن بصــر وبصيــرة.

      ] الطعن رقم 251 لسنة 22 قضائية عليا نقض شرعي جزائي . جلسة 2002/3/30 [ 

l      العبــرة فــي المحاكمــات الجزائيــة هــي باقتنــاع قاضــي الموضــوع بنــاء علــى الأدلــة المطروحــة عليــه 
ــات وأن  ــل فــي الإثب ــوة الدلي ــزن ق ــون مــن ســلطته أن ي ــه . إذ جعــل القان ــة المتهــم أو ببراءت بإدان

يأخــذ مــن أي بينــة أو قرينــة يرتــاح إليهــا دليــلا لحكمــه إلا إذا قيــده القانــون بدليــل معيــن ينــص 

عليــه.

     ] القضية رقم 227 لسنة 30 قضائية عليا أمن دولة . جلسة 2002/12/16 [ 

l       متــى صــدر القــرار الإداري مــن الســلطة المختصــة بإصــداره فــي الشــكل وبالإجــراءات التــي يقررهــا 

القانــون وفــي حــدود أحكامــه ترتبــت عليــه مراكــز قانونيــة لــذوي الشــأن وامتنــع ســحبه وكانــت لــه 

قوتــه الملزمــة التــي تقتضــي تنفيــذه. ولا يكــون القــرار هابــط الأثــر قانونــا إلا إذا اعتــوره عيــب ينحــدر 

بــه إلــى درجــة الإنعــدام.

    ] الطعن رقم 564 لسنة 22 قضائية عليا نقض مدني . جلسة 2003/1/28 [
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العشرية الرابعة  )2013-2003(

أولاً : رؤساء المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي - وزراء العدل :
تبــدأ هــذه العشــرية بالخامــس والعشــرين مــن يوليــو 2003، وتنتهــي فــي ذات التاريــخ مــن عــام 2013 . 

وفيهــا تولــى رئاســة المجلــس الأعلــى للقضــاء الاتحــادي ووزارة العــدل ، وزيــران، همــا معالــي المستشــار 

ــة بيــن العشــريتين الثالثــة والرابعــة كمــا ســلف  ــه الوزاري محمــد نخيــرة الظاهــري الــذي امتــدت ولايت

بيانــه . أمــا الوزيــر الآخــر فهــو :

معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري

ــراً لهــا فــي حكومــة صاحــب  دخــل معالــي الدكتــور هــادف بــن جوعــان الظاهــري وزارة العــدل وزي

الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم الثانيــة المشــكلة بالمرســوم الاتحــادي رقــم )23( لســنة 

2008 الصــادر بتاريــخ 2008/2/17. وهــو أول وزيــر عــدل اتحــادي يأتــي إلــى ســدة الــوزارة مــن بيــن 

الوســط العلمــي . فهــو أســتاذ فــي القانــون العــام ومديــر لأقــدم جامعــة اماراتيــة هــي جامعة الامــارات، 

إضافــة إلــى أنــه محــام مقيــد بجــدول المحاميــن .

ســعى معالــي الوزيــر منــذ أول يــوم فــي ولايتــه الوزاريــة إلــى تحقيــق عــدة أهــداف مــن أبرزهــا، إتمــام 

ــق  ــة، وخل ــة الرقمي ــى الإدارة القضائي ــة إل ــة الورقي ــن الإدارة القضائي ــه م ــال ب حوســبة القضــاء والانتق

ــة بمختلــف أنواعهــا تحقيقــا  ــم الدولي ــى التعامــل مــع الجرائ جيــل مــن القضــاة المواطنيــن قــادر عل

ومقاضــاة، وكذلــك قضايــا حقــوق الانســان وحقــوق الملكيــة الفكريــة والملكيــة الصناعيــة والعلامــات 

ــا التــي تتقاطــع فيهــا القوانيــن العالميــة مــع القوانيــن الوطنيــة. وفــي  التجاريــة وغيرهــا مــن القضاي

ــات  ــى الولاي ــة إل ــن أعضــاء الســلطة القضائي ــدد م ــال ع ــنويا إرس ــم س ــدف يت ــذا اله ــاز ه ــبيل إنج س

ــا الغربيــة. المتحــدة الأمريكيــة وبلــدان أورب

كمــا يســعى الوزيــر كذلــك إلــى تكريــس الــدور التكاملــي بيــن القضــاء الاتحــادي والقضــاء المحلــي عبــر 

رئاســته لمجلــس التنســيق القضائــي. وكذلــك إلــى خلــق التنافــس الخــلاق بيــن القضائيــن فــي مجــال 

تقديــم الخدمــات القضائيــة والقانونيــة، والســعي الجــاد نحــو الوصــول إلــى التميــز واقتنــاص الجوائــز ، 

وحشــد الطاقــات لتحقيــق رؤيــة الــوزارة ورســالتها.
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ثانياً: رؤساء المحكمة الاتحادية العليا وقضاتها:
فيمــا عــدا الســنتين والنصــف الأولــى مــن هــذه العشــرية التــي تولــى فيهــا الســيد القاضــي الحســيني الكناني 

رئاســة المحكمــة بالإنابــة. فــإن رئاســة المحكمة تولاهــا أصالــة الســيد القاضي/د.عبدالوهــاب عبدول.

السيد القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول
ــا، وأول  ــة العلي ــور عبدالوهــاب عبــدول خامــس رئيــس للمحكمــة الاتحادي ــر الســيد القاضــي الدكت يعُتب

رئيــس مواطــن لهــا، بصــدر بتعيينــه رئيســا للمحكمــة المرســوم الاتحــادي رقــم )9( لســنة 2005 الصــادر 

بتاريــخ 2005/1/29. وهــو كذلــك أول قــاض مواطــن صــدر بتعيينــه قاضيــاً بالمحكمــة الاتحاديــة العليــا 

المرســوم الاتحــادي رقــم )8( لســنة 1995 الصــادر بتاريــخ 1995/1/22. وهــو يحمــل شــهادة الدكتــوراه 

فــي القانــون العــام تخصــص القانــون الدولــي الجنائــي، مــن قضــاة الجيــل الأول فــي القضــاء الاتحــادي 

حيــث التحــق بالقضــاء فــي نوفمبــر عــام 1978.

ســجلت المحكمــة ابتــداءً مــن النصــف الثانــي مــن هــذه العشــرية عــدة نقــاط إيجابيــة منهــا: القضــاء 

ــة ،  ــر مــن أعمــال المحكمـــــــ ــى مشــكلة تراكــم وتأخــر الفصــل فــي الطعــون ، حوســبة جــزء كبي عل

وضــع هيــكل إداري للمحكمــة، تفعيــل المكتــب الفنــي للمحكمــة وتعييــن رئيــس مواطــن لــه لأول مــرة 

ــن  ــات، تكوي ــات والأجنبي ــا العربي ــى نظيراته ــة عل ــاح المحكم ــة، انفت ــر المحكم ــة دوائ ــن رئاس ، توطي

شــراكات اســتراتيجية مــع جهــات اتحاديــة ومحليــة، التواصــل المجتمعــي ، تعزيــز مكانــة المحكمــة لــدى 

الجهــات المعينــة فــي الدولــة.

ــلال  ــم خ ــى رق ــو أعل ــاً، وه ــم 43 قاضي ــغ عدده ــه، فبل ــريتها الراجع ــلال عش ــة خ ــاة المحكم ــا قض أم

عشــريات المحكمــة ، توزعــت جنســياتهم بيــن الامــارات )6( قضــاة ، مصــر )22( قاضيــاً، الســودان )7 ( 

قضــاة، المغــرب )5( قضــاة، ســوريا قــاض واحــد، تونــس قاضيــان. فيمــا توزعــت مدارســهم الفكريــة علــى 

المــدارس التقليديــة الثــلاث. مدرســة الشــريعة الإســلامية )النظــام الاســلامي، ومدرســة القانــون المدنــي 

)النظــام اللاتينــي( ومدرســة القانــون العــام )النظــام الانجلوساكســوني(

ثالثاً: دور المحكمة الاتحادية العليا في تطوير الفكر القضائي 
ــر  ــك عب ــي، وذل ــي الامارات ــر الفكــر القضائ ــي تطوي ــا ف ــا دورهــا ووظيفته ــة العلي ــت المحكمــة الاتحادي واصل

آليتــي الطعــن الدســتوري ، وطعــون القانــون »الطعــن بطريــق النقــض«. وفــي هــذا الإطــار، أصــدرت المحكمــة 

مجموعــة مــن الأحــكام النوعيــة حظيــت بتقدير وإعــزاز من الهيئــات والجهــات القضائيــة والحقوقيــة والقانونية 
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. ولســوف يكــون مــن الإطالــة إيرادهــا كلهــا فــي هــذه الإطلالــة، ولكننــا نقتطــف بعضــا منهــا :

l       إذا كان خضــوع الدولــة بجميــع ســلطاتها لمبــدأ ســيادة الدســتور أصــلا مقــررا وحكمــا لازمــاً لــكل 

ــا  ــا كانــت وظيفته ــاً كان شــأنها وأي ــى كل ســلطة عامــة أي ــن عل ــه يتعي نظــام ديمقراطــي ســليم، فإن

وطبيعــة الاختصاصــات المســندة إليهــا أن تنــزل علــى قواعــد الدســتور ومبادئــه، وأن تلتــزم حــدوده. 

فــإن هــي خالفتهــا أو تجاوزتهــا، شــاب عملهــا مخالفــة الدســتور.

] الدعوى الدستورية رقم 1 لسنة 34 قضائية عليا طعن بعدم الدستورية . جلسة 2008/6/9[ 

l      طلــب تفســير الدســتور، هــو طلــب عينــي يســتهدف طالبــه مــن المحكمــة تجليــة مــا يكــون قــد ران 

علــى النــص المطلــوب اســتيضاحه مــن غمــوض أو لبــس بغيــة رفــع هــذا اللبــس وإيضــاح الغمــوض 

توصــلا إلــى تحديــد مــراد الدســتور ضمانــا لوحــدة التطبيــق الدســتوري واســتقراره . وأن دســتور دولــة 

الاتحــاد ، إذ أجــار لســلطات الاتحــاد وحكومــات الإمــارات أن تطلــب مــن المحكمــة الاتحاديــة العليــا 

طلــب تفســير أحــكام الدســتور عمــلا بالمــادة )4/99( منــه ، فقــد تــرك – الدســتور – للمشــرع العــادي 

رســم إجــراءات رفــع هــذا الطلــب وتبيــان حــدوده ونطاقــه وحــالات جــوازه أو عــدم جــوازه، قبولــه أو 

رفضــه، دون أن يعتــد بالباعــث الــذي يحــرك الطالــب لرفــع طلــب التفســير ، بحســبان أن هــذا الباعــث 

مــن خبيئــات النفــوس التــي لا يعتــد بهــا القانــون فــي قبــول طلــب التفســير أو رفضــه.

     ] الدعوى الدستورية رقم 2 لسنة 28 قضائية عليا طلب تفسير دستوري جلسة 2009/5/18 [ 

l      الأصــل فــي القوانيــن الاتحاديــة أنهــا صــدرت موافقــة ومطابقــة للدســتور أخــذا بقرينــة الدســتورية 

ــة إلا  ــه هــذه القرين ــزول عن ــه ، ولا ت ــوم إلغائ ــى ي ــن لحظــة صــدوره إل ــي تصاحــب التشــريع م الت

بصــدور حكــم قضائــي مــن هــذه المحكمــة ينــزع عــن هــذا التشــريع لبــاس الشــرعية الدســتورية، 

ــة  ــى وجــه الجــزم- لدســتوريته . ولازم هــذه القرين ــا – عل ــه نافي ــل قطعــي يكــون بذات أو يقــوم دلي

ــو  ــتور ، فه ــي الدس ــررة ف ــداره المق ــراءات إص ــتوفى إج ــى اس ــادي مت ــون الاتح ــة، أن القان المفترض

واجــب الاحتــرام والتطبيــق علــى جميــع إقليــم دولــة الاتحــاد وعلــى كافــة ســكانها ومــا عليهــا ، وذلــك 

ــن  ــرام الدســتور والقواني ــى ســكان الاتحــاد احت ــي توجــب عل ــن الدســتور الت ــادة )44( م عمــلا بالم

والأوامــر الصــادرة مــن الســلطات العامــة.

    ] الدعوى الدستورية رقم 2 لسنة 28 قضائية عليا طلب تفسير دستوري، جلسة 2009/5/18[ 
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ــأ  ــة تتكاف ــاس كاف ــق للن ــو ح ــرعيته ه ــل ش ــي أص ــاء ف ــى القض ــاء إل ــق الالتج ــرر أن ح ــن المق l      م

فيــه مراكزهــم القانونيــة فــي ســعيهم للدفــاع عــن حقوقهــم، وأن النــاس جميعــاً لا يتمايــزون فيمــا 

بينهــم فــي مجــال حقهــم فــي النفــاذ إلــى قاضيهــم الطبيعــي، ولا فــي نطــاق القواعــد الإجرائيــة أو 

الموضوعيــة التــي تحكــم الخصومــة القضائيــة، ولا فــي مجــال التداعــي بشــأن الحقــوق المدعــي بهــا، 

إذ ينبغــي دومــاً أن تكــون للخصومــة قواعــد موحــدة ســواء فــي مجــال اقتضائهــا أو الدفــاع عنهــا أو 

الطعــن فــي الأحــكام التــي تصــدر فيهــا.

    ] الدعوى رقم 1 لسنة 2013 ) طعن بعدم الدستورية( جلسة 2013/4/22 [

l      وحيــث إن الأصــل فــي النصــوص التشــريعية هــو ألاَ تحمــل علــى غيــر مقاصدهــا، وألاَ تفســر 

عباراتهــا بمــا يخرجهــا عــن معناهــا أو بمــا يــؤول إلــى الالتــواء بهــا عــن ســياقها أو تشــويهها. ســواء 

بفصلهــا عــن موضوعهــا أو بمجاوزتهــا الأغــراض المقصــودة منهــا. ومــرد ذلــك أن النصــوص التشــريعية 

لا تصــاغ عبثــاَ، وإنمــا لغايــة تحقيــق مصلحــة اجتماعيــة يتعيــن أن تــدور هــذه النصــوص فــي فلكهــا. 

فهــذه المصلحــة غايــة نهائيــة لــكل نــص تشــريعي، وإطــاراً لتحديــد معنــاه، وموطئــاً لضمــان الوحــدة 

ــن أجزائهــا، ويكفــل  ــل التعــارض بي ــة  للنصــوص التــي ينتظمهــا العمــل التشــريعي، بمــا يزي العضوي

اتصــال أحكامهــا وتكاملهــا وترابطهــا فيمــا بينهــا لتغــدو جميعهــا منصرفــة إلــى الوجهــة عينهــا التــي 

ابتغاهــا المشــرع مــن وراء تقريرهــا.

     ] الدعوى الدستورية رقم 4 لسنة 2012 )طعن بعدم الدستورية( جلسة 2013/2/19 [

ــي الوظيفــة العامــة مــن الحقــوق الدســتورية التــي نــص عليهــا الدســتور  l      مــن المقــرر أن حــق تول

فــي المــادة )35( بقولــه )) بــاب الوظائــف العامــة مفتــوح لجميــع المواطنيــن، علــى أســاس المســاواة 

ــن  ــاط بالقائمي ــة تن ــف العامــة خدمــة وطني ــون. والوظائ ــاً لأحــكام القان بينهــم فــي الظــروف، ووفق

ــو  ــا((. وه ــة وحده ــة العام ــه المصلح ــات وظيفت ــي أداء واجب ــام ف ــف الع ــتهدف الموظ ــا، ويس به

حــق اجتماعــي يتأســس فــي جوهــره علــى فكــرة مشــاركة المواطــن فــي خدمــة الوطــن، باعتبــار أن 

الوظيفــة العامــة تكليــف بممارســة جــزء مــن الســلطة الاداريــة لتنفيــذ السياســة العامــة للدولــة، يقــوم 

بــه الموظــف العــام باســم ولحســاب الدولــة. ومــن ثــم فهــو حــق أصيــل للمواطــن كفلــه الدســتور  

وفــوض منــه القانــون بتنظيمــه....

     ] الدعوى الدستورية رقم 6 لسنة 2013 ) طعن بعدم الدستورية( جلسة  2013/4/22 [
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l      وفــي مجــال القضــاء الإداري ، أصــدرت الدائــرة الإداريــة بالمحكمــة الاتحاديــة العليــا،  عــدة أحــكام 

تعــد بمثابــة نقطــة تحــول فــي القانــون والقضــاء الإداري الإماراتــي ، نــورد طائفــة منهــا:

l      الأصــل، أن ســلطة القاضــي الإداري تقــف عنــد حــد القضــاء بإلغــاء القــرار الإداري المشــوب بعيــب 

عــدم المشــروعية و لا تتجــاوز ســلطته فــي هــذا الصــدد إلــى حــد القضــاء بإلــزام الإدارة القيــام بعمــل 

أو الامتنــاع عــن عمــل. كالأمــر بإعــادة الموظــف إلــى عملــه أو ترقيتــه أو صــرف مرتبــه أو مســتحقاته، 

أو الأمــر بإزالــة بنــاء تــم تشــييده أو غيــر ذلــك مــن أعمــال الإدارة، إلا إذا نــص القانــون علــى خــلاف 

ــث  ــع طبيعــة ودور القضــاء الإداري الحدي ــق م ــذي يتواف ــك أن هــذا الأصــل هــو ال هــذا الأصــل، ذل

مــن حيــث أنــه قضــاء رقابــة علــى مشــروعية عمــل الإدارة، لا قضــاء رقابــة علــى التقديــر والملائمــة 

الإداريــة التــي تســتقل بهــا الإداريــة وحدهــا....

     ] الطعنان رقما 74،135 لسنة 2011 نقض إداري )هيئة( . جلسة 2012/11/13 [

ــه،  l       يكفــي لإلغــاء القــرار الإداري والقضــاء بعــدم مشــروعيته، أن يعيــب فــي ركــن واحــد مــن أركان

حتــى ولــو صــح فــي باقيــه.

      ] الطعن رقم 546 لسنة 2012 نقض إداري جلسة 2013/4/24[

l      متــى مــا أنهــت الإدارة خدمــة موظفهــا اســتناداً إلــى مــا تدعيــه من ضعــف أدائــه الوظيفي والســلوكي 

ــن  ــا م ــة، أو غيره ــات الوظيفي ــر أخلاقي ــه بمعايي ــدم التزام ــة، أو ع ــى الوظيف ــة  إل ــاءته البالغ أو إس

الأمــور. فــإن هــذا الإنهــاء يكــون فصــلاً تأديبيــا يتعيــن عليهــا قبــل توقيعــه اتبــاع الإجــراءات  المرســومة 

ــها  ــاء نفس ــن تلق ــرد الإدارة م ــة، لا أن تنف ــة المختص ــة التأديبي ــام الهيئ ــاً أم ــاءلته تأديبي ــاً لمس قانون

بتوقيــع جــزاء الفصــل دون إتبــاع الشــكل الــذي نــص عليــه القانــون.

    ] الطعن رقم 464 لسنة 2012 نقض .اداري جلسة 2012/12/2[

ــة  ــرار إداري غاي ــكل ق ــارن، أن ل ــون والقضــاء المق ــي القان ــي قضــاء هــذه المحكمــة، وف ــرر ف l      المق

ترمــي الإدارة إلــى تحقيقهــا، وأن هــذه الغايــة هــي تحقيــق المصلحــة العامــة. وأن الإدارة قــد تنحــرف 

بهــذه الغايــة إلــى غيــر وجهتهــا الصحيحــة فتشــطط فــي اســتعمال ســلطتها التقديريــة عــن تحقيــق 

المصلحــة العامــة أو تخــرج عــن الهــدف الــذي صــدر القــرار مــن أجلــه، وأن مــن بيــن وســائل إثبــات 

ــك  ــرار. وكذل ــة بســبب الق ــة أو المتعلق ــق المتصل انحــراف الســلطة، المراســلات والشــهادات والوثائ

الاســتعانة بالظــروف المحيطــة بإصــدار القــرار. وأن لمحكمــة الموضــوع الســلطة التامــة في اســتخلاص 
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الانحــراف دون معقــب عليهــا فــي ذلــك مــن المحكمــة الاتحاديــة العليــا متــى كان اســتخلاصها ســائغاً 

ولــه أصلــه الثابــت بــالأوراق ولا يخالــف القانــون.

    ] الطعنان رقما 366 و 385 لسنة 2010 نقض اداري .جلسة 2013/4/17[

l        لئــن كان المشــرع قــد أنــاط بقاضــي الموضــوع )) قاضــي الدعــوى الموضوعيــة (( ، ســلطة تقديــر 

جديــة الدفــع بعــدم دســتورية التشــريع. إلا أن تقديــره فــي ذلــك يخضــع لرقابــة المحكمــة الاتحاديــة 

العليــا التــي لهــا أن تبســط رقابتهــا القانونيــة علــى عناصــر الجديــة باعتبارهــا مــن مســائل القانــون. 

وأن عناصــر الجديــة لا تقتصــر فقــط علــى اســتبانة أوجــه مطابقــة ظواهــر التشــريع لأحــكام التشــريع 

ــى مــدى توقــف  ــر مصلحــة الدافــع فــي الدفــع، وإل ــى تقدي ــد إل أو مخالفتهــا فحســب، وإنمــا تمت

الفصــل فــي الدعــوى الموضوعيــة علــى الفصــل فــي دســتورية التشــريع.

     ] الطعن رقم 202 لسنة 2012 نقض اداري .جلسة 2012/10/10[

ــد يحــل محــل  ــون جدي ــرة بقان ــا وهــي تدخــل عشــريتها الخامســة لجدي ــة العلي ــة الاتحادي إن المحكم

قانــون إنشــائها الــذي مضــى عليــه أربعيــن عامــاً . قانــون يضمــن اســتقلالها المالــي والإداري عــن وزارة 

العــدل. قانــون يضمــن وصــول قضــاة أكفــاء إلــى المحكمــة دون التوقــف طويــلاً أمــام مســألة الأقدميــة.

ــات  ــات وحصان ــى بضمان ــأن تخط ــك ب ــرة كذل ــا جدي ــة العلي ــة الاتحادي ــإن المحكم ــك، ف ــوق كل ذل وف

ــتور. ــي الدس ــواردة ف ــك ال ــلاف تل ــة خ ــتورية إضافي دس

انتهت الورقة
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البحث السابع: 
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القاضي الدكتور / عمر عبيد الغول

المحكمة الاتحادية العليا ودورها في تنازع الاختصاص

- قاضي استئناف بمحكمة عجمان الاتحادية الابتدائية، نائب المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية ) سابقا (.

- بكالوريوس الشريعة والقانون – جامعة الإمارات – 1994 

- دبلوم الشريعة الإسلامية – جامعة الإسكندرية – 1999 

- دبلوم القانون العام – جامعة الإسكندرية – 2000

- الماجستير في القانون – جامعة الإسكندرية – 2000 

- الدكتوراه في القانون الجنائي – جامعة القاهرة – 2006 

- )نطاق تطبيق القانون الجنائي من حيث المكان في ظل المعطيات التكنولوجية المعاصرة(.

-  6دبلوم في اللغة الانجليزية من معهد )Bell College(  بالمملكة المتحدة  من 12 / 1 / 2009  الى  18 / 12 / 2009 .      

- العمل في نيابة أبوظبي الكلية خلال الفترة من 1994 الى 1998 .

- العمل مديرا لنيابة الذيد خلال الفترة من 1998 لغاية 2003 .

- العمل رئيسا بنيابة استئناف الشارقة خلال الفترة من 2003 ولغاية 2005 .

- العمل نائبا للمدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية خلال الفترة من2005 ولغاية 2008 .

 - العمل قاضيا بمحكمة عجمان الاتحادية الابتدائية منذ عام 2007 وحتي الان 

-   رئيس مجلس إدارة  الجمعية العربية لقانون الانترنت .

- عضو المجموعة التأسيسية للجمعية الدولية لقانون الانترنت .
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تمهيد
ــه  ــه وصحب ــى آل ــد وعل ــيدنا محم ــلين س ــرف المرس ــي أش ــلام عل ــلاة والس ــن والص ــه رب العالمي ــد لل الحم

ــد. ــن وبع أجمعي

إن وجــود جهتيــن قضائيتيــن تتولــى كل منهمــا مهمــة القضــاء فــي أيــة دولــة يســتتبعه نشــوء نــزاع بينهمــا 

حــول تحديــد اختصــاص كل منهمــا فــي نظــر المنازعــات القضائيــة القائمــة. وذلــك مهمــا كانــت القواعــد 

القانونيــة التــي يضعهــا المشــرع واضحــة أو محــددة، لأن تحديــد طبيعــة المنازعــة ســيؤدي إلــى قيــام حــالات 

عديــدة مــن التنــازع علــى الاختصــاص بيــن القضاءيــن. 

ــة  ــم الجه ــى محاك ــع الاختصــاص عل ــاً عــن نظــام توزي ــى الاختصــاص هــو ظاهــرة تنشــأ حتم ــازع عل والتن

ــا تخــرج  ــة إليه ــة أو المســألة المرفوع ــة أن المنازع ــرى كل محكم ــد ت ــة، فق ــي الدول ــة الواحــدة ف القضائي

عــن نطــاق اختصاصهــا فتنفــي اختصاصهــا بهــا وترفــض مباشــرة نظرهــا والفصــل فيهــا، ويتحقــق هــذا النــزاع 

علــى الاختصــاص فــي حالــة مــا إذا رفعــت نفــس الدعــوى أمــام محكمتيــن مختصتيــن – كمــا فــي حــالات 

ــع كل محكمــة بعــدم  ــأن تدف ــان الاختصــاص بالدعــوى، ســواء ب ــازع المحكمت الاختصــاص المشــترك – فتتن

اختصـــاصها بهـــا ) التنــازع الســلبي( أو بــأن تقــرر كل منهما اختصاصهــا بالدعــوى )التنازع الإيجابي( فتســتمر 

فــي نظرهــا وهــو مــا قــد يــؤدي إلــى صــدور حكميــن متناقضيــن فــي مســألة واحــدة أو دعوييــن مرتبطتيــن 

ينشــأ تنــازع فــي تنفيذهمــا .

ــاً  ــون تنازع ــد يك ــة الواحــدة، ق ــة القضائي ــم الجه ــن محاك ــذي ينشــأ بي ــى الاختصــاص ال ــازع عل وهــذا التن

ســلبياً ، عندمــا تتخلــى كلتــا الجهتيــن عــن نظــر النــزاع، وقــد يكــون تنازعــاً إيجابيــاً عندمــا تقــرر كل منهمــا 

ــا الجهتيــن متناقضيــن. ــزاع، أو أن يصــدر حكميــن نهائييــن مــن كلت اختصاصهــا بنظــر الن

وإزاء هــذا التنــازع لا بــد مــن وجــود جهــة قضائيــة مختصــة بالنظــر فــي قضايــا التنــازع علــى الاختصــاص 

بيــن المحاكــم ســواء أكانــت هــذه المحاكــم تتبــع النظــام القضائــي الاتحــادي أو النظــام القضائــي المحلــى، 

المحكمة الاتحادية العليا ودورها في
 تنازع الاختصاص
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تتولــى عمليــة الحســم فــي النــزاع القائــم بينهــم.

وحســم المشــرع فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة هــذه المســألة مــن خــلال منحــه المحكمــة الاتحادية 

العليــا مســألة الاختصــاص بالنظــر فــي شــأن تنــازع الاختصــاص وذلــك مــن خــلال نــص الفقرتيــن الســابعة 

والثامنــة مــن المــادة 99 مــن الدســتور والتــي جــاء فيهــا أن تختــص المحكمــة الاتحاديــة العليــا بالفصــل فــي 

الأمــور التاليــة:  

– تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية المحلية في الإمارات.

ــارة أخــرى وتنظــم القواعــد  ــي إم ــة ف ــة قضائي ــارة وهيئ ــي إم ــة ف ــة قضائي ــن هيئ ــازع الاختصــاص بي  –  تن

ــون اتحــادي. ــك بقان الخاصــة بذل

كمــا نصــت المــادة 33 مــن القانــون الاتحــادي رقــم 10 لســنة 1973 فــي شــأن المحكمــة الاتحاديــة العليــا  

ــازع  ــا بالفصــل فــي مســألة تن ــة العلي ــى اختصــاص المحكمــة الاتحادي ــا التاســعة والعاشــرة عل ــي فقرتيه ف

ــة  ــن هيئ ــاص بي ــازع الاختص ــارات ، وتن ــي الإم ــة ف ــات القضائي ــادي والهيئ ــاء الاتح ــن القض ــاص بي الاختص

قضائيــة فــي إمــارة وهيئــة قضائيــة فــي إمــارة اخــرى أو بيــن الهيئــات القضائيــة فــي أيــة إمــارة فيمــا بينهــا.

كمــا ذهبــت المــادة 153 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي إلــى منــح المحكمــة الاتحاديــة العليــا 

ــدم  ــاص أو بع ــان بالاختص ــان نهائي ــدر حكم ــا »إذا ص ــة بقوله ــة المختص ــن المحكم ــي تعيي ــاص ف الاختص

الاختصــاص فــي موضــوع واحــد يرفــع طلــب تعييــن المحكمــة المختصــة إلــى المحكمــة الاتحاديــة العليــا 

ــة« . ــراءات الجزائي ــون الإج ــن قان ــن 154، 155 م ــاً للمادتي وفق

ــة  ــة الإمــارات العربي ــا بدول ــة العلي وســأتطرق مــن خــلال ورقــة العمــل هــذه إلــى دور المحكمــة الاتحادي

ــة : ــازع الاختصــاص مــن خــلال المحــاور التالي المتحــدة وإســهاماتها فــي مســألة تن

أولاً : مفهوم التنازع

ثانياً : مفهوم الاختصاص

ثالثاً : مفهوم تنازع الاختصاص

رابعاً : صور تنازع الاختصاص

خامساً : شروط تحقق تنازع الإختصاص بوجهيه الإيجابي والسلبي

سادساً : السلطة المختصة بالفصل في مسألة تنازع الاختصاص 

سابعاً : قواعد الطلب وإجراءاته

ثامناً : الأثر المترتب على رفع دعوى تنازع الاختصاص 
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أولًا : مفهوم التنازع:

التنــازع لغــة : التخاصــم والتنــاول والتجــاذب)1(، والمنازعــة فــي الخصومــة: مجاذبــة الحجــج فيمــا 
يتنــازع فيــه الخصمــان )2(.  والتنــازعُ : التخاصــم . وتنــازعَ القــومُ أي اختصمــوا أو اختلفــوا، ويقــال تنازعــوا 

فــي الشــيء أي تجاذبــوه . ويعبــر بهمــا عــن المخاصمــة والمجادلــة.

قــال اللــه تعالــى: )فــإن تنازعتــم فــي شــيء فــردوه إلــى اللــه و الرســول ( )3(، وقــال تعالــى : ) فتنازعــوا 

أمرهــم بينهــم( )4(. 

وبنــاءً علــي مــا ســبق يتضــح لنــا أن معنــى التنــازع اللغــوي يكــون المقصــود منــه فــي تنــازع الاختصــاص 

ــاص  ــات ذات الاختص ــة أو الهيئ ــات القضائي ــن الجه ــلاف بي ــاذب والاخت ــم والتج ــو التخاص ــي : ه الولائ

القضائــي أو جهــة وهيئــة قضائيــة أخــرى لا تخضــع جميعهــا إلــى جهــة واحــدة بــل تتبعــان جهــات قضائيــة 

مختلفــة فــي الدولــة نظامــاً )5(. 

التنازع في اصطلاح الفقهاء :
) التجاذب بين قاضيين أو محكمتين إما إيجاباً أو سلباً )6((

ثانياً : مفهوم الاختصاص :

الاختصاص لغة :
التخصيــص والاختصــاص والخصوصيــة والتخصــص : الانفــراد بالشــيء دون الغيــر ، أو إفــراد الشــخص دون 

غيــره بشــيء مــا خــلاف العمــوم، كمــا يقصــد بــه أيضــاً التفضيــل تفــرد بعــض الشــيء بمــا لا يشــاركه فيــه 

الجملــة وذلــك خــلاف العمــوم، كمــا يقصــد بــه أيضــاً التفضيــل والانفــراد، والخــاص ضــد العــام )7(.

)1(  مجد الدين محمد بن يعقوب الفروز آبادي ، القاموس المحيط ، ص 766 .

)2(  ابي الفضل جمال الدين محمد بن منظور ، لسان العرب ، ج 4 ، ص 233 .

)3(  سورة النساء ، الاية 59 .

)4(  سورة طه ، الاية 62 .

)5(  فايز بن زويد الثقفي ، تنازع الاختصاص الولائي في القضاء السعودي ، ص 23 . 

)6(  المرجع السابق ، ص 24 .

)7(  القاموس المحيط ، مرجع سابق ، ص 312 .
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الاختصاص في اصطلاح الفقهاء :
هــو تخويــل ولــي الأمــر أو نائبــه لجهــة قضائيــة ســلطة الفصــل فــي قضايــا عامــة أو خاصــة فــي حــدود 

زمــان ومــكان معينيــن )8(.

الاختصاص في اصطلاح القانون :
)وهــو مــا لــكل محكمــة مــن المحاكــم مــن ســلطة القضــاء تبعــاً لمقرهــا أو لنــوع القضيــة(، وفــي تعريــف 

ــي  ــخاص ف ــة للأش ــة القضائي ــح الحماي ــي من ــة ف ــة خاص ــة بصف ــات القضائي ــلطة الهيئ ــة وس ــر : )ولاي آخ

المنازعــات والمســائل التــي يجــوز عرضهــا علــى القضــاء( ، )كمــا أنــه مقــدار مــا لجهــة قضائيــة أو محكمــة 

مــن ســلطة أو صلاحيــة الفصــل فــي المنازعــات( ؛ أي )بأنــه القــدر مــن ولايــة قضــاء جهــة معينــة الــذي 

يعطيــه المنظــم لمحكمــة معينــة مــن محكــم هــذه الجهــة(، علــى الفصــل فــي نــزاع معيــن )وقصــر توليــة 

الإمــام القاضــي عمــلاً أي : مكانــاً ونظــراً أي : موضوعــاً أو غيرهمــا فــي ســماع الدعــاوى ومــا يلحــق بهــا 

والفصــل فيهــا( )9( . 

ثالثاً : مفهوم تنازع الاختصاص :
هــو اختــلاف بيــن قضاءيــن )10( فــي شــأن اختصــاص كل منهمــا بدعــوى معينــة )11(  أي بقيــام دعــوى أمام 

محكمتيــن إحداهمــا مختصــة والأخــرى غيــر مختصــة، ويقــوم التنــازع بينهمــا علــى الاختصــاص بمعنــى 

ــه،  ــر مختصــة ب ــام محكمــة غي ــزاع أم ــع ذات الن ــم رف ــه ث ــام محكمــة مختصــة ب ــزاع أم ــع الن ــد دف عن

وقضــت كلتاهمــا باختصاصهــا للدعــوى، أو تخلتــا عنــه، فــإن تنــازع الاختصــاص قــد حــدث فــي هاتيــن 

الحالتيــن، وقــد يصــل الأمــر إلــى صــدور حكميــن متعارضيــن فــي تنفيــذ ذات الدعــوى مــن محكمتيــن 

مختلفتيــن تتبعــان لجهــة قضائيــة واحــدة )12(. 

وعرفــه النيفــاوي بقولــه: )إن المقصــود بتنــازع الولايــة هــو الاختــلاف أو التبايــن فــي الــرأي الــذي يقــع 

بيــن جهــات القضــاء المختلفــة حــول ولايــة كل منهــا بمنازعــة مــن المنازعــات( )13(. 

)8(   ابراهيم بن صالح الزغيبي ، تنازع وتدافع الاختصاص ، ص 2 .

)9(   تنازع الاختصاص الولائي في القضاء السعودي ، مرجع سابق ،  ص 23 .

)10(   تعريف قضائن يتسع لقضاء الحكم ، وقضاء التحقيق ، ذلك ان تنازع الاختصاص قد يثور بن محكمتن أو بن سلطتي تحقيق .

)11(   د. محمود نجيب حسني ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، ص 399 .

)12(   المرجع السابق ، ص 27 .

)13(   ابراهيم امن النيفاوي ، مبادئ التنظيم القضائي ، ص 292 .
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وذهبــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا إلــى تعريــف تنــازع الاختصــاص فــي أنــه »قيــام تنــازع بيــن قضــاء 

اتحــادي وهيئــة قضائيــة فــي إمــارة أخــرى أو بيــن الهيئــات القضائيــة فــي أيــة إمــارة فيمــا بينهــا. فتدعــى 

ــوى  ــي الدع ــاً ف ــا حكم ــدر كل منه ــا أو تص ــن نظره ــى ع ــوى أو تتخل ــر الدع ــا بنظ ــا اختصاصه كل منه

يناقــض الآخــر« )14(.

ــام  ــازع الاختصــاص قي ــة اذ يفتــرض فــي تن ــازع الولاي ــازع الاختصــاص وتن ــن تن ــا يجــب التفرقــة بي وهن

الخــلاف فــي شــأن الاختصــاص بيــن محكمتيــن تتبعــان نظامــا قضائيــا واحــدا، فالخــلاف بيــن محكمتيــن 

تتبعــان القضــاء العــادي هــو تنــازع اختصــاص . أمــا الخــلاف بيــن محكمتيــن تتبعــان نظاميــن قضاءيــن 

ــة أو  ــة اداري ــة ومحكم ــة عادي ــن محكم ــلاف بي ــك الخ ــال ذل ــة. ومث ــي الولاي ــازع ف ــو تن ــن فه متميزي

الخــلاف بيــن محكمــة عاديــة ومحكمــة اســتثنائية. وأهميــة التفرقــة بيــن نوعــي التنــازع هــي تحديــد 

الهيئــة التــي تختــص بحســمه: فتنــازع الاختصــاص بيــن محاكــم تتبــع القضــاء العــادي تحســمه محكمــة 

تتبــع القضــاء العــادي كذلــك )15(. 

رابعاً : صور تنازع الاختصاص :

ــازع  ــلبي. والتن ــر س ــي وآخ ــازع إيجاب ــن ، تن ــى نوعي ــاء إل ــات القض ــن جه ــاص بي ــازع الاختص ــم تن ينقس

الإيجابــي يتوفــر حينمــا تقــرر أكثــر مــن جهــة قضائيــة اختصاصهــا بنظــر الدعــوى. أمــا التنــازع الســلبي 

فيتحقــق حينمــا تقــرر أكثــر مــن جهــة قضائيــة عــدم اختصاصهــا بنظــر الدعــوى الجنائيــة ، بينمــا يكــون 

الاختصــاص منحصــراً فــي إحــدى هاتيــن الجهتيــن ، فســأتناول فــي هــذه النقطــة مــا يلــي : 

1 -  تنازع الاختصاص الإيجابي.

2 -  تنازع الاختصاص السلبي.

1 -  تنازع الاختصاص الايجابي : 
يقصــد بتنــازع الاختصــاص الإيجابــي ادعــاء قضاءيــن اختصاصهمــا بدعــوى معينــة أو بمعنــي أخــر ادعــاء 

ــذا  ــا. وه ــن نظره ــن ع ــدى المحكمتي ــي اح ــدم تخل ــوى وع ــر الدع ــا بنظ ــاً باختصاصهم ــن مع المحكمتي

)14(   الدعوى رقم 7 لسنة 2012 تنازع اختصاص بجلسة 16 / 1 / 2013 .

)15(   د. محمود نجيب حسني ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، ص 400 .
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التنــازع يتعيــن حســمه لأنــه اذا اســتمرت إجــراءات الدعــوى أمــام القضاءيــن، فــإن ذلــك تبديــد للجهــد 

والمــال ، بالإضافــة إلــى مــا ينطــوي عليــه مــن احتمــال فــي صــدور حكميــن متناقضيــن فــي هــذه الدعــوى.

2 -  تنازع الاختصاص السلبي.
ــن - انحصــر فيهمــا الاختصــاص بالدعــوى - الاختصــاص  ــكار قضاءي ــازع الاختصــاص الســلبي إن يقصــد بتن

بنظــر هــذه الدعــوى. ويكــون ذلــك فــي حالــة مــا إذا رفعــت دعــوى واحــدة أمــام جهتــي قضــاء وتتخلــى 

كلاهمــا عــن ولاياتهــا بنظــر هــذه الدعــوى ، بــأن قضــت كل منهمــا بانتفــاء ولايتهــا بشــأنها وهــذا التنــازع 

ــازع الســلبي نكــون أمــام  ــر قــاض ينظــر فيهــا، ففــي التن ــه يعنــي وجــود دعــوى بغي يتعيــن حســمه، لأن

حالــة واضحــة مــن حــالات إنــكار العدالــة غيــر المقصــودة ، حيــث تتخلــى جهــات القضــاء فــي الدولــة 

عــن نظــر الدعــوى والفصــل فيهــا .

خامساً : شروط تحقق تنازع الإختصاص بوجهيه الإيجابي والسلبي:
ــازع، حيــث يتعيــن أن تتوافــر عــدد مــن الشــروط  عالــج المشــرع الإماراتــي صراحــة الصورتيــن مــن التن

التــي يجــب ان تتوافــر حتــى يتحقــق الوضــع الــذي يثــور فيــه تنــازع الاختصــاص:

ــام  ــرد قي ــي مج ــه لا يكف ــك أن ــي ذل ــاص )16(، ويعن ــأن الاختص ــي ش ــن ف ــن متعارضي ــدور حكمي أ -  ص
ــزم صــدور حكــم  ــل يل ــن، ب ــن أو القراريي ــد أصــدرا الحكمي ــا ق ــم يكون ــن إن ل ــام قضاءي الدعــوى أم

بالاختصــاص أو عدمــه )17(. إذ يحتمــل أن يصــدرا علــى نحــو لا يثــور فيــه بينهمــا تنــازع )18(، ويتعيــن 

ــدر  ــازع إذا ص ــق التن ــم لا يتحق ــن ث ــاص، وم ــأن الاختص ــي ش ــراران ( ف ــان )أو الق ــدر الحكم أن يص

الحكمــان فــي الموضــوع، أو صــدر أحدهمــا فــي الموضــوع، ذلــك أن الحكــم فــي الموضــوع قــد حــدد 

)16(   د. جودة حسن جهاد ، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة ، الجزء الثاني ، ص 31 .

ــدم  ــوى بع ــتأنفة في الدع ــح المس ــة الجن ــي محكم ــدة، ه ــة واح ــن جه ــدر م ــما ص ــون حك ــدو أن تك ــة لا تع ــة المعروض ــت الحال ــاذا كان )17(    ف

اختصاصهــا بنظرهــا، وأصبــح هــذا الحكــم نهائيــا، وليــس ثمــة جهــة أخــرى تتنــازع معهــا هــذا الاختصــاص لا ســلبا ولا ايجابــا، فيكــون الطلــب 

المقــدم مــن النيابــة العامــة لتعيــن جهــة الاختصــاص، بقولــه أن هــذه الدعــوى اذا عرضــت عــى محكمــة الجنايــات، فســتقضى أيضــا بعــدم 

اختصاصهــا بنظرهــا عــى غــر أســاس مــن القانــون لانتفــاء العلــة: نقــض 12 أكتوبــر ســنة 1959 مجموعــة أحــكام محكمــة النقــض س 10 

ــم 168 ص 790. رق

)18(  د. محمود نجيب حسني ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، ص 401 .
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القانــون طــرق الطعــن فيــه - وإذا كانــت هــذه الطــرق قــد اســتنفدت فــلا وســيلة لتعييبــه. وغنــي 

عــن البيــان أنــه لا قيــام لتنــازع الاختصــاص إذا لــم يكــن بيــن الحكميــن أو القراريــن تعــارض، أي كان 

ممكنــاً إعمالهمــا معــاً، والخلــوص إلــى محكمــة أو ســلطة تحقيــق واحــدة تختــص بالدعــوى، وذهبــت 

المحكمــة الاتحاديــة العليــا إلــى أن حالــة تنــازع الاختصــاص لا تقــوم إلا إذا تنــازع اختصــاص قضــاء 

اتحــادي وهيئــة قضائيــة فــي إمــارة أخــري، وبيــن الهيئــات القضائيــة فــي أي إمــارة فيمــا بينهــا فتدعــى 

كل منهــا اختصاصهــا بنظــر الدعــوى أو تتخلــى عــن نظرهــا أو تصــدر كل منهــا حكمــاً فــي الدعــوى 

يناقض الآخــر)19(.

         وذهبــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا إلــى القضــاء بــأن تناقــض حكميــن انتهائييــن لا يصــح إلا حيــث 

يكــون قضــاء الحكــم المطعــون فيــه قــد ناقــض قضــاءً ســابقا حــاز قــوة الأمــر المقضــي فــي مســألة 

ثــار حولهــا النــزاع بيــن طرفــي الخصومــة واســتقرت حقيقتهــا بينهمــا بالفصــل فيهــا فــي منطــوق 

الحكــم الســابق أو فــي أســبابه المرتبطــة بالمنطــوق ، كمــا أن اختــلاف موضــوع الدعوييــن وســببهما 

واشــخاصهما ينفــي عــن الحكميــن حالــة التناقــض ويخــرج الدعــوى مــن اختصــاص المحكمــة )20(.

ب -  يجــب أن يكــون الحكمــان المتعارضــان نهائييــن)21(، حتــى لا يكــون هنــاك احتمــال لــزوال الخــلاف 
بينهمــا فــي الاســتئناف بإلغــاء أحدهمــا ذلــك أنــه إذا كان أحدهمــا أو كلاهمــا مــا زال يقبــل الطعــن 

ــا  ــي أحدهم ــن ف ــز أن يســفر الطع ــن الجائ ــق، فم ــن ســلوك هــذا الطري ــه يتعي ــا ، فإن ــق م بطري

عــن تعديلــه بحيــث ينتفــي التعــارض بينهمــا، وتتحــدد محكمــة واحــدة أو ســلطة تحقيــق واحــدة 

ــول دعــوى بشــأن  ــدم قب ــى ع ــا إل ــة العلي ــة الاتحادي ــت المحكم ــد ذهب ــص بالدعــوى)22(. وق تخت

طلــب إصــدار الحكــم باختصــاص محكمــة أبوظبــي المدنيــة بنظــر الدعــوى لأن الدعــوى مــا زالــت 

متداولــة ولــم يفصــل فيهــا بحكــم فــي شــأن الاختصــاص وبالتالــي لا تتوفــر حالــة مــن حــالات تنــازع 

الاختصــاص إذ يتعيــن أن تقــول كل مــن المحكمتيــن كلمتهــا فــي شــأن اختصاصهــا بنظــر الدعــوى 

ذلــك أنــه قــد يغنــي عــن طلــب تعييــن المحكمــة المختصــة تقديــم دفــع بعــدم الاختصــاص لأي 

)19(   الدعوى رقم 7 لسنة 2012 تنازع اختصاص بجلسة 16 / 1 / 2013 ، الطعن رقم 1 لسنة 2010 تنازع اختصاص بجلسة 22 / 6 / 2010.

)20(   الدعوى رقم 8 لسنة 2012 تنازع اختصاص – جلسة 16 / 1 / 2013 .

)21(   د . مدحت رمضان ، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة ، ص 245 .

)22(   د. محمود نجيب حسني ، مرجع سابق ، ص 401 .
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ــن صــور  ــه م ــة أن ــض المصري ــة النق ــرت محكم ــد اعتب ــه)23(. وق ــن وتقضــي بقبول ــن المحكمتي م

ــاص لأن  ــدم الاختص ــح بع ــة الجن ــن محكم ــم م ــن الحك ــارب بي ــلبي التض ــاص الس ــازع الاختص تن

الواقعــة جنايــة والقــرار النهائــي الصــادر مــن غرفــة الاتهــام بإحالــة الدعــوى إلــى محكمــة الجنــح 

ســواء بوصفهــا جنحــة أم بمقتضــى نظــام التجنيــح، وتختــص محكمــة النقــض بتعييــن المحكمــة 

ــام  ــة الاته ــراءة وأمــر مــن غرف ــا إذا صــدر حكــم اســتئنافي بالب المختصــة عمــلاً بالمــادة 227. أم

بــألا وجــه لإقامــة الدعــوى اســتناداً إلــى هــذا الحكــم فــإن دعــوى التنــازع الســلبي فــي الاختصــاص 

تكــون منعدمــة لأن الجهتيــن معــاً لــم تتخليــا عــن الموضــوع بــل فصلتــا فيــه)24(. 

ج -  أن يكــون التعــارض منصبــاً علــى مســألة الاختصــاص، فــلا يتحقــق التنــازع إذا صــدر حكمــان متناقضان 
فــي الموضــوع ، وذهــب الدكتــور محمــود نجيــب حســني إلــى أنــه يتعيــن أن ينحصــر الاختصــاص 

فــي المحكمتيــن أو الســلطتين المتنازعتيــن، ذلــك أنــه اذا كانــت ثمــة محكمــة أو ســلطة تحقيــق 

ثالثــة يجــوز أن ينعقــد لهــا الاختصــاص طبقــا للقانــون، فــلا يكــون لتنــازع الاختصــاص محــل، إذ قــد 

يســتقر فيهــا الاختصــاص)25(.

سادساً : السلطة المختصة بالفصل في مسألة تنازع الاختصاص :
ــازع الاختصــاص وذلــك  ــا مســألة النظــر فــي شــأن تن منــح المشــرع الإماراتــي المحكمــة الاتحاديــة العلي

مــن خــلال نــص الفقرتيــن الســابعة والثامنــة مــن المــادة 99 مــن الدســتور والتــي جــاء فيهــا أن تختــص 

المحكمــة الاتحاديــة العليــا بالفصــل فــي الأمــور التاليــة :

 7 – تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية المحلية في الإمارات.

 8 –  تنــازع الاختصــاص بيــن هيئــة قضائيــة فــي إمــارة وهيئــة قضائيــة فــي إمــارة أخــرى وتنظــم القواعــد 

الخاصــة بذلــك بقانــون اتحــادي.

كمــا نصــت المــادة 33 مــن القانــون الاتحــادي رقــم 10 لســنة 1973 فــي شــأن المحكمــة الاتحاديــة العليــا 

فــي فقرتيهــا التاســعة والعاشــرة علــى اختصــاص المحكمــة الاتحاديــة العليــا بالفصــل فــي مســألة تنــازع 

)23(  الدعوى رقم 7 لسنة 2012 تنازع اختصاص بجلسة 16 / 1 / 2013 .

)24(  د. رؤوف عبيد – مبادئ الاجراءات الجنائية في القانون المصري – ص484 .

)25(  د . محمود نجيب حسني ، مرجع سابق ، ص 401 .
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ــة  ــن هيئ ــازع الاختصــاص بي ــارات، وتن ــي الإم ــة ف ــات القضائي ــن القضــاء الاتحــادي والهيئ الاختصــاص بي

قضائيــة فــي إمــارة وهيئــة قضائيــة فــي إمــارة أخــرى أو بيــن الهيئــات القضائيــة فــي أيــة إمــارة فيمــا بينها.

ــا  ــة العلي ونصــت المــادة 60 مــن القانــون الاتحــادي رقــم 10 لســنة 1973 فــي شــأن المحكمــة الاتحادي

أنــه فــي حــال تنــازع الاختصــاص بيــن جهتيــن أو أكثــر مــن جهــات القضــاء المشــار إليهــا فــي البنديــن 

9، 10 من المــادة 33  )القضــاء الاتحــادي والهيئــات القضائيــة فــي الإمــارات أو هيئــة قضائيــة فــي إمــارة 

وهيئــة قضائيــة فــي إمــارة أخــرى أو بيــن الهيئــات القضائيــة فــي أيــة إمــارة فيمــا بينهــا( بــأن لــم تتخــل 

تلــك الجهــات عــن نظــر الدعــوى أو تخلــت جميعهــا عــن نظرهــا أو قضــت فيهــا بأحــكام متناقضــة، يرفــع 

ــب أحــد الخصــوم أو  ــى طل ــاء عل ــا بعريضــة بن ــى المحكمــة العلي ــن المحكمــة المختصــة إل ــب تعيي طل

النائــب العــام.

وقضــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا إلــى أن المحكمــة الاتحاديــة العليــا هــي وحدهــا المختصــة بالفصــل 

ــي  ــة ف ــات القضائي ــادي والهيئ ــاء الاتح ــن القض ــي بي ــلبي أو إيجاب ــواء كان س ــاص س ــازع الاختص ــي تن ف

ــة ســواء فــي إمــارة واحــدة فيمــا بينهــا أو فــي إمارتيــن مختلفتيــن)26(. ــة أو المحلي الإمــارات الاتحادي

كمــا ذهبــت المــادة 153 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي إلــى منــح المحكمــة الاتحاديــة العليــا 

ــان بالاختصــاص أو بعــدم  ــا »اذا صــدر حكمــان نهائي ــن المحكمــة المختصــة بقوله ــي تعيي الاختصــاص ف

الاختصــاص فــي موضــوع واحــد يرفــع طلــب تعييــن المحكمــة المختصــة إلــى المحكمــة الاتحاديــة العليــا 

وفقــاً للمادتيــن 154 ، 155 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة«.

سابعاً : قواعد الطلب وإجراءاته:

نصــت المــادة 60 مــن القانــون الاتحــادي رقــم 10 لســنة 1973 فــي شــأن المحكمــة الاتحاديــة العليــا علــي 

الإجــراءات والقواعــد التــي يجــب أن تتضمنهــا دعــوى تنــازع الاختصــاص حيــث أوجبــت المــادة 60 ســالفة 

البيــان إلــى ضــرورة أن يرفــع طلــب تعييــن المحكمــة المختصــة إلــى المحكمــة الاتحاديــة العليــا بعريضــة 

بنــاء علــى طلــب أحــد الخصــوم أو النائــب العــام .

ويجــب أن ترفــق بالعريضــة صــور رســمية مــن عرائــض الدعــاوي المتنــازع عليهــا أو الأحــكام المتناقضــة 

علــى حســب الأحــوال، وقــد ذهبــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا إلــى عــدم قبــول دعــوى تنــازع الاختصــاص 

)26(   - الدعوى رقم 1 لسنة 2011 تنازع اختصاص – جلسة 1 / 2 / 2012 .
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لعــدم إرفــاق صــور رســمية مــن عرائــض الدعــاوى المتنــازع عليهــا أو الأحــكام المتناقضــة)27(.

ونصــت المــادة 154 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي علــى أنــه يكــون لــكل مــن النيابــة العامــة 

والخصــوم فــي الدعــوى تقديــم طلــب تعييــن المحكمــة المختصــة بعريضــة مشــفوعة بــالأوراق المؤيــدة 

لهــذا الطلــب، وتأمــر المحكمــة الاتحاديــة العليــا خــلال أربــع وعشــرين ســاعة مــن تقديــم الطلــب إليهــا 

بإيــداع الأوراق قلــم الكتــاب. ويتولــى قلــم الكتــاب إعــلان الخصــوم بهــذا الإيــداع خــلال الثلاثــة أيــام التالية 

لحصولــه ليطلــع كل منهــم عليهــا ويقــدم مذكــرة بأقوالــه خــلال العشــرة أيــام التاليــة لإعلانــه بالإيــداع. 

والطلــب المقــدم مــن ذوي الشــأن لا يعد طعنــاً في الحكميــن أو القراريــن النهائيين الصادريــن بالاختصاص 

ــن  ــه م ــوز تقديم ــل يج ــد ب ــراءات أو مواعي ــدة بإج ــة مقي ــوى قضائي ــد دع ــا لا يع ــا. كم ــي أحدهم ولا ف

الخصــوم فــي الدعــوى أو فــي التحقيــق الابتدائــي فــي أي وقــت متــى توفــرت شــرائطه. ويكــون الفصــل 

فيــه بعــد الاطــلاع علــى الأوراق دون مرافعــة ولا ســماع الخصــوم)28(. 

ثامناً : الأثر المترتب على رفع دعوى تنازع الاختصاص :
رتــب المشــرع الإماراتــي مــن خــلال نــص المــادة 60  مــن القانــون الاتحــادي رقــم 10 لســنة 1973 فــي 

شــأن المحكمــة الاتحاديــة العليــا أثــراً علــى إيــداع العريضــة قلــم كتــاب المحكمــة الاتحاديــة العليــا وهــو 

وقــف الســير فــي الدعــاوي المتنــازع عليهــا حتــى يفصــل فــي تعييــن المحكمــة المختصــة .

ــذ  ــف تنفي ــر بوق ــا أن تأم ــة العلي ــرة المختصــة بالمحكمــة الاتحادي ــان للدائ ــادة ســالفة البي وأجــازت الم

ــر  ــة أن يأم ــس المحكم ــوز لرئي ــذه . ويج ــب تنفي ــم الواج ــد الحك ــن تحدي ــى حي ــة إل ــكام المتناقض الأح

ــة. ــرة المختصــة بالمحكم ــى الدائ ــر عل ــرض الأم ــن ع ــى حي ــك الأحــكام إل ــذ تل ــف تنفي بوق

وذهبــت المــادة 154 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة رقــم 35 لســنة 1992 أيضــا إلــي ذلــك مــن خــلال 

نصهــا علــى أنــه يترتــب علــى أمــر الإيــداع وقــف الســير فــي الدعــوى المقــدم بشــأنها الطلــب مــا لــم تــر 

المحكمــة غيــر ذلــك.

ونصــت المــادة 155 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي إلــى أن المحكمــة الاتحاديــة العليــا بعــد 

اطلاعهــا علــى الأوراق تقــوم بتعييــن المحكمــة المختصــة وتفصــل فــي الإجــراءات والأحــكام التــي تكــون 

قــد صــدرت مــن المحكمــة الأخــرى التــي قضــت بإلغــاء اختصاصهــا.

)27(  الطعن رقم 1 لسنة 2010 تنازع اختصاص – بجلسة 22 / 6 / 2010 .

)28(   د.رؤوف عبيد – مبادئ الاجراءات الجنائية في القانون المصري – ص484 .
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الخاتمة

الحمــد للــه الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، والصــلاة والســلام علــى خيــر الرســل، نبينــا محمــد، وعلــى 

آلــه وصحبــه أجمعيــن، وســلم تســليما كثيــراً، وبعــد.

 فبعــون مــن اللــه تعالــي ثــم بجهــد وتعــاون مــن قبــل أســرة المحكمــة الإتحاديــة العليــا التــي قامــت 

ــة  ــداد هــذه الورق ــازع الاختصــاص قمــت باع ــق بمســألة تن ــي تتعل ــة الت ــدادي بالأحــكام القضائي بإم

ــت الفكــرة والهــدف  ــد أعطي ــا أن اكــون ق ــي مــن خلاله ــي أتمن ــا والت ــي عــدد صفحاته المتواضعــة ف

ــازع  ــألة تن ــي مس ــهاماتها ف ــا واس ــة العلي ــة الإتحادي ــا دور المحكم ــت فيه ــي تناول ــا والت ــن اعداده م

الاختصــاص، وتبيــن لــي بــأن مســألة تنــازع الاختصــاص مــن المســائل القانونيــة الشــائكة والتــى تحــدث 

ــارات  ــة الإم ــاً، ولكــن دســتور دول ــاً وآخــر محلي ــاً اتحادي ــاً قضائي ــا نظام ــي يكــون لديه ــدول الت ــي ال ف

العربيــة المتحــدة بالإضافــة إلــي قانــون إنشــاء المحكمــة الإتحاديــة العليــا، وقانــون الإجــراءات الجزائيــة 

ــة  ــوص مهم ــك النص ــناد تل ــلال إس ــن خ ــاص م ــازع الاختص ــكلة تن ــل مش ــي ح ــر ف ــزء كبي ــاهما بج س

ــم  ــن المحاك ــض أو بي ــا البع ــة بعضه ــم الاتحادي ــن المحاك ــاص بي ــازع الإختص ــألة تن ــي مس ــل ف الفص

الاتحاديــة وإحــدى الهيئــات القضائيــة المحليــة، أو بيــن هيئتيــن قضائيتيــن محليتيــن إلــي المحكمــة 

الإتحاديــة العليــا والتــى كان لهــا الــدور الكبيــر والفاعــل فــي حســم العديــد مــن المســائل القانونيــة 

ــازع الاختصــاص.  المتعلقــة بتن

فأتمنــي أن أكــون قــد وفقــت فــي إعــداد هــذه الورقــة وتكــون إســهاما ولــو بســيطاً فــي إثــراء الفقــة 

القانونــي والقضائــي المتعلــق بتنــازع الاختصــاص .

وفقنا الله وإياكم لما فيه خير البلاد والعباد 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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إن الحديــث عــن المنازعــات و الدعــاوى القضائيــة بمختلــف أنواعهــا يحتــل مكانــة خاصــة فــي أي نظــام 

ــاوى الأخــرى  ــات والدع ــن المنازع ــا م ــن غيره ــة ع ــاوى الإداري ــات والدع ــز المنازع ــراً لتميّ ــي, ونظ قانون

بخصوصيــات معينــة، أهمهــا هــو أن أحــد أطــراف الدعــوى أو النــزاع فــي الدعــاوى والمنازعــات الإداريــة 

هــي الإدارة ســواء أكانــت طــرف مدعــي أو مدعــى عليــه، والتــي تكــون متمتعــة بســلطات عامــة وتجعلهــا 

ــاة فــي  ــم مناحــي الحي ــن أطــراف الدعــوى أو النزاع. وعــادةً مــا تتدخــل الإدارة لتنظي الطــرف الأقــوى بي

كافــة المجــالات وذلــك عــن طريــق إصــدار القــرارات الإداريــة للمخاطبيــن بهــا, وهــذا التدخــل فــي كثيــر 

مــن الأحيــان يحمــل فــي طياتــه نوعــاً مــن التعســف ذلــك إن الإدارة تصبــح أداة للتعســف فــي المجتمــع. 

وبنــاءً علــى ذلــك وحفاظــاً علــى حقــوق الأفــراد المتعامليــن مــع الإدارة، ولضمــان المراكــز القانونيــة للأفراد 

وحفظــاً لمصالــح المجتمــع، كان لابــد مــن تحديــد الأســس اللازمــة والكفيلــة بضمــان حقــوق الأفــراد, عــن 

ــدأ المشــروعية  ــا لمب ــا وتطبيقه ــى أعمــال الإدارة لمعرفــة مــدى ملامته ــة اللازمــة عل ــق فــرض الرقاب طري

وســيادة القانون. وهنــا تبــرز أهميــة الحاجــة إلــى وضــع أســس علميــة وقانونيــة لصياغــة أصــول إجــراءات 

التقاضــي فــي المجــال الإداري كأحــد صــور تفعيــل الرقابــة الإداريــة علــى أعمــال الإدارة وإخضاعهــا لمبــدأ 

المشــروعية وكــذا ضــرورة ملاءمــة أعمــال الإدارة وتصرفاتهــا مــع الدســتور والتشــريعات القانونيــة الســائدة.

ــات  ــن أهــم موضوع ــى وجــه الخصوص،م ــة، عل ــرارات الإداري ــى الق ــة القضــاء عل ــر موضــوع رقاب و يعتب

القضــاء الإداري، وذلــك يتبــدى مــن خــلال اهتمــام القضــاء بتطبيــق القانــون و التأكــد من ســلامة الإجراءات 

المتبعــة فــي تطبيقــه علــى المتقاضيــن. مــن خــلال هــذه الورقــة ســوف نحــاول تســليط الضــوء علــى دور 

ــة الامــارات فــي تنظيــم قضــاء الإلغــاء فــي ظــل  ــا بدول ــة العلي ــة و المحكمــة الاتحادي القوانيــن الاتحادي

غيــاب قانــون ينظــم إجــراءات دعــوى الإلغــاء.

تنظيم دعوى الإلغاء في ضوء الأحكام والقوانين 
الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة
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المبحث الأول: مفهوم دعوى الإلغاء و تنظيمها
أولا: مفهوم دعوى الإلغاء

دعــوى الإلغــاء هــي دعــوى عينيــة تنصــبّ علــى القــرار الإداري المشــوب بعيــب مــن العيــوب التــي تجعلــه 

غيــر مشــروع، و تنحصــر ســلطة القاضــي فــي دعــوى الإلغــاء فــي التحقــق مــن صحــة ومشــروعية القــرار 

الإداري ومــدى موافقتــه للقانــون. فــإذا رفــع  أحــد الأفــراد الــى القضــاء الإداري بطلــب الغــاء  قــرار إداري، 

فــأن هــذة الدعــوى تخــول القاضــي فحــص مشــروعية القــرار الإداري، فــاذا تبيــن مخالفتــه للقانــون حكــم 

بالغائــه، ولكــن دون ان يمتــد حكمــه الــى أكثــر مــن ذلــك، فليــس لــه تعديــل القــرار المطعــون فيــه أو 

أســتبدال غيــره بــه.

ــة صاحــب  ــس الدول ــث كان مجل ــاء)1(، حي ــي إنشــاء دعــوى الإلغ ــادة ف ــد كان للقضــاء الفرنســي الري وق

الولايــة العامــة بنظــر الدعــاوى الإداريــة منــذ عــام 1872 وبســبب تزايــد الطعــون المقدمــة إلــى المجلــس، 

أصــدر الإصــلاح التشــريعي فــي 30 ســبتمبر 1953م )2( الــذي جعــل مجلــس الدولــة صاحــب الولايــة العامــة 

ــة أخــرى،  ــم إداري ــى محاك ــا إل ــون اختصــاص النظــر فيه ــح القان ــم يمن ــي ل ــة الت ــاوى الإداري بنظــر الدع

ــى  ــون عل ــص القان ــة الفرنســي إلا إذا ن ــس الدول ــام مجل ــة أم ــم الإداري ويمكــن اســتئناف أحــكام المحاك

خــلاف ذلــك.

و مــن ثــم فــإن دعــوى الإلغــاء فــي فرنســا تنظــر علــى درجتيــن، تعــرض الأولــى أمــام المحاكــم الإداريــة، 

والدرجــة الثانيــة تعــرض أمــام مجلــس الدولــة بوصفــه محكمــة الاســتئناف.

)1(   د. محسن خليل، “قضاء الإلغاء”، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، )1998(، ص 29.

ــة إلا مــا اســتثناه  ــذ حكــم “كادو cadot” ســنة 1889، صاحــب الاختصــاص العــام بنظــر المنازعــات الإداري ــة الفرنــسي، من )2(  صــار مجلــس الدول

القانــون صراحــة وأســنده إلى الإدارة وظــل مجلــس الدولــة يتمتــع بهــذه الصفــة حتــى بدايــة ســنة 1954. ومنــذ هــذا التاريــخ والمــشرع الفرنــسي 

يدخــل التعديــلات والإصلاحــات عــى القضــاء الإداري حتــى يواكــب التطــور الــذي يعرفــه المجتمــع الفرنــسي، ومــن هــذه التعديــلات صــدور أول 

تشريــع متكامــل بشــأن إعــادة تنظيــم مجلــس الدولــة ســنة 1940 في ظــل حكومــة “فيــي vichy”، غــر أنــه عقــب ســقوط هــذه الحكومــة 

ألغــي هــذا القانــون وحــل محلــه المرســوم الصــادر في 31 يوليــو 1945 والــذي عــدل بالمرســوم الصــادر في 30 ســبتمبر 1953. ويــرى بعــض الفقــه 

أن إصــلاح أو تعديــل ســنة 1953 يعتــبر إصلاحــا جوهريــا دخــل حيــز التطبيــق في بدايــة ســنة 1954 وأعطــى معــالم جديــدة للقضــاء الإداري 

الفرنــسي ذلــك أن هــذا التعديــل نقــل الاختصــاص العــام في المنازعــات الإداريــة الــذي أعــرف بــه لمجلــس الدولــة اســتنادا إلى حكــم كادو إلى 

مجالــس الأقاليــم والتــي أطلــق عليهــا اســم “المحاكــم الإداريــة” حيــث صــارت هــذه المحاكــم القــاضي العــام في كل المنازعــات الإداريــة، وأصبحــت 

ــة  ــة محــددة عــى ســبيل الحــصر إلى جانــب اختصاصــه كمحكمــة نقــض بالنســبة لأحــكام بعــض المحاكــم الإداري اختصاصــات مجلــس الدول

الخاصــة وأيضــا باعتبــاره محكمــة اســتئناف بالنســبة لأحــكام المحاكــم الإداريــة. 
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ودعــوى الإلغــاء كأي دعــوى تخضــع لمواعيــد فــي رفعهــا، وإجــراءات خاصّــة تختلــف عــن دعــوى التعويــض، 

والقاضــي خــلال فحصــه للدعــوى، فإنــه فــي ذلــك يســير فــي ثــلاث خطــوات رئيســية، وعليــه أن يتبعهــا وهــي:

- مرحلة الاختصاص:  وهى تحديد ما إذا كان القاضي مختصًا بنظر الدعوى من عدمه.

ــم  ــا ل ــول أم أنه ــد اســتوفت شــروط القب ــت الدعــوى ق ــا إذا كان ــر م -  مرحلــة القبــول: لتقدي
تســتوف هــذه الشــروط.

- مرحلــة الموضــوع:  وهــى المتعلقــة ببحــث موضــوع الدعــوى، وهــل أن الطاعــن لــه الحــق 
فــي رفــع الدعــوى أم أن تلــك الدعــوى مرفوضــة.

وأمــا القاعــدة العامــة فــي ذلــك، فهــي أن القاضــي لا ينتقــل مــن مرحلــة إلــى أخــرى مــن المراحــل الســابقة 

الإشــارة إليهــا إلا إذا تيقّــن مــن اســتيفاء الشــروط فــي المرحلــة التــي تســبقها.

ثانياً: تنظيم دعوى الإلغاء

بالنظــر إلــى مهــام الدولــة فــي تحقيــق التنميــة الشــاملة، والتــي جعلهــا تحتــاج إلــى جانــب الإمكانيــات 

ــا بالتدخــل فــي  ــازات والاســتثناءات تســمح له ــى مجموعــة مــن الامتي ــة، إل ــة، والمالي البشــرية، المادي

ــاز  ــام وامتي ــق الع ــة، المرف ــلطة العام ــل الس ــم مث ــى مفاهي ــدة عل ــاة، معتم ــات الحي ــف قطاع مختل

القــرار الإداري كأســاس قانونــي لتحقيــق مختلــف مهامهــا. و بالنســبة للقــرارات الإداريــة، و نظــرا لأنهــا و 

بطبيعتهــا تصــدر بــالارادة المنفــردة لــلادارة،  فقــد لا تكــون مشــروعة فــي جميــع الحــالات، نظــرا لأنهــا 

تتخــذ مــن قبــل أفــراد معرضيــن للخطــأ، و قــد يتــم فــي أحيــان أخــرى التجــاوز فــي اســتعمال الســلطة. 

و عليــه  فانــه لا يمكــن اســتثناء القــرارات الإداريــة مــن الرقابــة القضائيــة، لأن الاســتثناء مــن شــأنه أن 

يــؤدي إلــى انهيــار المشــروعية.

وبمــا ان الرقابــة القضائيــة لا يحركهــا القضــاء مــن تلقــاء نفســه، وأن علــى مــن تضــرر مــن القــرار الإداري 

أن يلجــأ إلــى القضــاء، فانــه كان مــن الضــروري ابتــكار وســيلة لضمــان حقــوق الافــراد وحمايتهــم مــن 

ــاء”  ــوى الإلغ ــرف “بدع ــا يع ــدع القضــاء الفرنســي م ــا ابت ــن هن ــتعمال الســلطة، و م ــي اس ــاوز ف التج

التــي توجــه ضــد القــرارات الإداريــة النهائيــة التــي تتســم بتجــاوز الســلطة، حتــى يكــون هنــاك نــوع 
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ــراد  ــوق الاف ــة حق ــن حماي ــلادارة وبي ــرى الممنوحــة ل ــازات الكب ــات والامتي ــن الصلاحي ــوازن بي ــن الت م

ومصالحهــم، ســواء كانــوا أشــخاصا عادييــن أو اعتبارييــن. و قــد انتشــرت فكــرة “دعــوى الإلغــاء” فــي 

العديــد مــن الــدول ذات النظــام القضائــي المــزدوج، مثــل مصــر وبعــض دول المغــرب العربــي، كمــا تــم 

تنظيمهــا مــن قبــل الــدول ذات النظــام القضائــي الموحــد و منهــا علــى ســبيل المثــال الكويــت و قطــر، 

و عليــه لــم تعــد فكــرة “دعــوى الإلغــاء” محصــورة علــى القضــاء الفرنســي. 

ــم  ــت معظ ــد حرص ــا،  فق ــوق والحري ــة الحق ــي حماي ــة ف ــة بالغ ــن أهمي ــاء م ــوى الإلغ ــا لدع ــراً لم ونظ

الأنظمــة علــى الاهتمــام بهــا، وتنظيمهــا، ووضــع شــروط خاصــة لقبولهــا، بــل ان المشــرع فــي بعــض النظــم 

جعــل اجراءاتهــا مســتقلة عــن إجــراءات رفــع الدعــاوى الأخــرى المنصــوص عليهــا فــي قانــون المرافعــات، 

ــص أو  ــود الن ــدم وج ــة ع ــي حال ــات ف ــون المرافع ــي قان ــوع إل ــرورة الرج ــي الإداري بض ــد القاض ولا يعت

غموضــه، إنمــا يســتمد قواعــده مــن طبيعــة المنازعــات الإداريــة وضــرورات ســير المرافــق العامــة.

1 - الطلبات التي تكون موضوع دعوى الإلغاء:
فــي الــدول ذات النظــام القضائــي المــزدوج، و منهــا فرنســا علــى ســبيل المثــال، وقبــل عــام 1954م، كان 

مجلــس الدولــة يتمتــع باختصاصــات واســعة بوصفــه محكمــة أول وآخــر درجــة، لأنــه يمثــل الولايــة العامــة 

ــر  ــي يناي ــذاً ف ــح ناف ــذي أصب ــه بصــدور إصــلاح 30 ســبتمبر 1953م ال ــي مجــال القضــاء الإداري، إلا أن ف

1954م أصبحــت المحاكــم الإداريــة صاحبــة الولايــة العامــة فــي نظــر المنازعــات الإداريــة وبســبب تراكــم 

القضايــا المعروضــة أمــام المجلــس، وبغيــة الإســراع فــي فــض المنازعــات، أصبــح اختصــاص المجلــس كأول 

وآخــر درجــة محــدداً بالقضايــا الآتيــة : 

1 -  الدعــاوى المتعلقــة بإلغــاء القــرارات التنظيميــة والفرديــة الصــادرة بشــكل مراســيم، وإلغــاء قــرارات 
الــوزراء بســبب تجــاوز الســلطة .

2 - المنازعات المتعلقة بالموظفين المعينين بمراسيم، فيما يتعلق بوظائفهم .

ــن  ــر م ــدود أكث ــي ح ــا إل ــاق تنفيذه ــد نط ــي يمت ــة الت ــرارات الإداري ــد الق ــة ض ــاوى المرفوع 3 -  الدع
ــدة. )3( ــة واح ــة إداري محكم

)3(  انظر في ذلك، د. محسن خليل، “قضاء الإلغاء” ، ص 29 .
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و فــي جمهوريــة مصــر العربيــة، بــدأ تنظيــم دعــوى الإلغــاء بنشــأة مجلــس الدولــة بمقتضــى القانــون رقــم 

112 لســنة 1946م، حيــث كانــت محكمــة القضــاء الإداري تختــص دون غيرهــا فــي الفصــل فــي دعــاوى 

ــاء  ــة القض ــع محكم ــهمت م ــة، أس ــة والتأديبي ــم الإداري ــئت المحاك ــا أنش ــة، ولم ــرارات الإداري ــاء الق إلغ
الإداري بنظــر دعــوى الإلغــاء كلاً حســب اختصاصهــا. )4(

ووفقــا لنــص المــادة العاشــرة مــن قانــون مجلــس الدولــة المصــري رقــم )47( لســنة م1972، فــان الطلبــات 

التــي يمكــن رفــع دعــوى الإلغــاء بشــأنها هــي: 

أولًا :  الطعون الخاصة بانتخابات المجالس المحلية. 
ــن أو  ــن العموميي ــات والمعاشــات والمكافــآت المســتحقة للموظفي ثانياً:  المنازعــات الخاصــة بالمرتب

لورثتهــم. 

ثالثاً :  الطلبــات التــي يقدمهــا ذوو الشــأن بالطعــن فــي القــرارات الإداريــة النهائيــة الصــادرة بالتعييــن 
فــي الوظائــف العامــة أو الترقيــة أو بمنــح العــلاوات. 

ــم  ــة الصــادرة بإحالته ــرارات الإداري ــاء الق ــون بإلغ ــون العمومي ــا الموظف ــى يقدمه ــات الت رابعاً:   الطلب
إلــى المعــاش أو الاســتيداع، أو فصلهــم بغيــر الطريــق التأديبــى. 

خامساً : الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية. 
ــة فــي منازعــات الضرائــب  ــة الصــادرة مــن الجهــات الإداري سادساً:   الطعــون فــي القــرارات النهائي
والرســوم وفقــاً للقانــون الــذي ينظــم كيفيــة نظــر هــذه المنازعــات أمــام مجلــس الدولــة . 

ثامنــاً: الطعــون التــى ترفــع عــن القــرارات النهائيــة الصــادرة مــن جهــات إداريــة لهــا اختصــاص قضائــى، 
ــى كان  ــك مت ــم فــي منازعــات العمــل، وذل ــق والتحكي ــات التوفي فيمــا عــدا القــرارات الصــادرة مــن هيئ

ــي  ــح، أو الخطــأ ف ــن واللوائ ــة للقواني ــي الشــكل، أو مخالف ــا ف ــدم الاختصــاص، أو عيب ــن، ع مرجــع الطع

تطبيقهــا أو تأويلهــا . 

تاسعاً:   الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية. 
ثالث عشر:  الطعــون فــي الجــزاءات الموقعــة علــى العامليــن بالقطــاع العــام فــي الحــدود المقــررة 

قانوناً.

)4(   انظر في ذلك المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة المصري..
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ــة “أن يكــون مرجــع  ــات إلغــاء القــرار الإداري النهائي و اشــترط المشــرع فــي المــادة نفســها لقبــول طلب

ــأ  ــات، أو خط ــة والتعليم ــن أو الأنظم ــة القواني ــي الشــكل، أو مخالف ــاً ف ــدم الاختصــاص، أو عيب الطعن ع

فــي تطبيقهــا أو الإســاءة فــي اســتعمال الســلطة”)5(.  و يســتفاد مــن هــذا النــص أن اوجــه الطعــن بالإلغــاء 

تكــون فــي الحــالات التاليــة: 

1 - عيب الاختصاص.

2 - عيب الشكل.

3 -  مخالفة القانون.

4 - إساءة استعمال السلطة

ــوى  ــم دع ــدة عــن تنظي ــم تكــن بعي ــي الموحــد ل ــدول ذات النظــام القضائ ــان ال ــة أخــرى، ف ــن جه و م

الإلغــاء، فنجــد أنــه و بالرغــم مــن عــدم وجــود نظــام قضائــي مختــص للفصــل فــي المنازعــات الإداريــة 

أســوة بنظــام مجلــس الدولــة الفرنســي، فــإن المشــرع عمــل علــى تنظيــم قضــاء الإلغــاء مــن خــلال وضــع 

تشــريعات قانونيــة تحــدد المحكمــة المختصــة بنظــر دعــوى الإلغــاء و أوجــه الطعــن بالإلغــاء، كمــا هــو 

ــان ذلــك، ســوف نســلط الضــوء علــى كل مــن  الحــال فــي الــدول ذات النظــام القضائــي المــزدوج. و لبي

دولــة قطــر و دولــة الكويــت.

 فالمشــرع القطــري لا يعتــرف بهيئــة القضاء الإداري بهيئــة مجلــس دولة على غرار النظــم القضائيــة 

العربيــة والأجنبيــة الأخــرى، كمصــر وفرنســا.  ومــع ذلــك أصــدر المشــرع في قطــر القانــون رقــم 7 لعام 

ــام المحكمة  ــة أم ــرة خاص ــاء دائ ــه إنش ــم بموجب ــة، والذي ت ــأن الفصل في المنازعـات الإداري 2007 بش

ــة)6(.  ــر المنازعات الإداري ــص دون غيرها بنظ ــة قضاة تخت ــن ثلاث ــة م ــة مؤلف الابتدائي

)5(   المادة )10( من قانون مجلس الدولة رقم )47( لسنة 1972

)6(   د. محمد حاتم البيات، “أساسيات النظام القضائي القطري، ماضيه وحاضره”، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية– المجلد -25 

العدد الأول2009-. مقالــة منشــورة عــى الانرنــت عــى الموقــع التــالي:

www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/stories/57-108.pd  
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ــة،  ــات الإداري ــي المنازع ــل ف ــأن الفص ــنة 2007 بش ــم )7( لس ــون رق ــن القان ــادة )3( م ــص الم ــا لن ووفق

ــة: ــة التالي ــات الإداري ــر المنازع ــا، بنظ ــة، دون غيره ــرة الإداري ــص الدائ تخت

1 -  المنازعــات الخاصــة بالمرتبــات والمعاشــات والمكافــآت والعــلاوات المســتحقة للموظفيــن أو لورثتهــم، 
أيــاً كانــت درجاتهــم الوظيفيــة.

2 -  الطلبــات التــي يقدمهــا ذوو الشــأن بإلغــاء القــرارات الإداريــة النهائيــة الصــادرة بترقيــة الموظفيــن مــن 
الدرجــة الأولــى فمــا دونهــا ومــا يعادلهــا أو إنهــاء خدمتهــم، والقــرارات التأديبيــة الصــادرة بشــأنهم.

3 -  الطلبــات التــي يقدمهــا الأشــخاص الطبيعيــون والمعنويــون بإلغــاء القــرارات الإداريــة النهائيــة، 
عــدا الأوامــر والقــرارات والمراســيم الأميريــة، والقــرارات الصــادرة بموجــب  القانــون رقــم )17( 

ــات  ــن المتعلقــة بالجمعي ــة المجتمــع، والقــرارات الصــادرة بموجــب القواني لســنة 2002 بشــأن حماي

والمؤسســات الخاصــة، والمطبوعــات والنشــر وتراخيــص إصــدار الصحــف والمجــلات، وتراخيص الأســلحة 

ــة. ــة العام ــة للمنفع ــزع الملكي ــم، ون ــب وإبعاده ــة الأجان ــول وإقام ــرات، ودخ ــر والمتفج والذخائ

ــادة، ســواء  ــن )2(، )3( مــن هــذه الم ــي البندي ــا ف ــرارات المنصــوص عليه ــض عــن الق ــات التعوي 4 -  طلب
ــة. ــة أم تبعي رفعــت بصفــة أصلي

5 -  منازعات العقود الإدارية.
ــة  ــات الإداري ــي المنازع ــل ف ــأن الفص ــنة 2007 بش ــم )7( لس ــون رق ــن القان ــادة )4( م ــددت الم ــا ح كم

شــروط قبــول طلبــات إلغــاء القــرارات الإداريــة النهائيــة المبينــة فــي البنديــن )2(، )3( مــن المــادة )3(، 

ــة: ــى أحــد الأســباب التالي ــاً عل حيــث اشــترطت المــادة )4( أن يكــون الطعــن مبني

1 - عدم الاختصاص.
2 - وجود عيب في الشكل.

3 - مخالفة القوانين واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها.
4 -إساءة استعمال السلطة.

ــث انشــئ  ــاء. حي ــم قضــاء الإلغ ــي تنظي ــج ف ــدم دول الخلي ــت مــن أق ــر الكوي ــة أخــرى، تعتب و مــن جه

ــه  ــرة بالمحكم ــاء دائ ــاص بإنش ــنه 1981 الخ ــم 20 لس ــون رق ــوم بالقان ــي بالمرس ــاء الإداري الكويت القض

الكليــه لنظــر المنازعــات الإداريــة، وقــد نــص فــي المــاده الأولــى منــه علــى “ تنشــأ بالمحكمــة الكليــة 

دائــرة إداريــة تشــكل مــن ثلاثــة قضــاة وتشــتمل علــى غرفــة أو أكثــر حســب الحاجــة، وتختــص دون غيرهــا 
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بالمســائل الآتيــة ، وتكــون لهــا فيهــا ولايــة قضــاء الإلغــاء والتعويــض: 

أولًا : المنازعــات الخاصــة بالمرتبــات والمعاشــات والمكافــآت والعــلاوات المســتحقة للموظفيــن 
المدنييــن او لورثتهــم.

ثانيــاً: الطلبــات التــي يقدمهــا ذوو الشــأن بإلغــاء القــرارات الإداريــة الصــادرة بالتعييــن فــي الوظائــف 
العامــة المدنيــة.

ثالثاً:  الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالترقية. 
ــات التــي يقدمهــا الموظفــون المدنيــون بإلغــاء القــرارات الصــادرة بإنهــاء خدماتهــم، أو  رابعــاً: الطلب

بتوقيــع جــزاءات تأديبيــة عليهــم.

خامســاً: الطلبــات التــي يقدمهــا الأفــراد أو الهيئــات بإلغــاء القــرارات الإداريــة النهائيــة عــدا القــرارات 
الصــادره فــي شــأن مســائل الجنســية وإقامــة وإبعــاد غيــر الكويتييــن وتراخيص إصــدار الصحــف والمجلات 

العبادة. ودور 

ونصــت المــادة )4( مــن نفــس القانــون علــى أنــه “يشــترط لقبــول الطلبــات المبينــة بالبنــود ثانيــا وثالثــا 

ورابعــا وخامســا مــن المــادة الأولــى أن يكــون الطعــن مبنيــا علــى أحــد الأســباب الآتيــة:

أ- عدم الاختصاص.
ب- وجود عيب في الشكل.

جـ- مخالفة القوانين واللوائح، أو الخطأ في تأويلها أو تطبيقها.
د- إساءة استعمال السلطة.

ممــا ســبق، يتبيــن لنــا أنــه بالرغــم مــن اختــلاف الــدول فــي الطريقــة التــي تنظــم بهــا الرقابــة القضائيــة علــى 

أعمــال الإدارة, إلا أن دعــوى الإلغــاء  حظيــت بأهميــة بالغــة باعتبارهــا وســيلة الدفــاع عــن مبــدأ المشــروعية، 

ووســيلة لضمــان حقــوق الأفــراد وحمايتهــم مــن التجــاوز فــي اســتعمال الســلطة مــن قبــل الإدارة. 

2 - الشروط التنظيمية لقبول دعوى الإلغاء:
باعتبــار أن الرقابــة القضائيــة لا يحركهــا القضــاء مــن تلقــاء نفســه، وأن علــى مــن تضــرر مــن القــرار الإداري 

ــى يمكــن  ــة حت ــاء” تخضــع لمجموعــة مــن الشــروط التنظيمي ــان “دعــوى الإلغ ــى القضــاء، ف أن يلجــأ إل
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قبــول المنازعــة الإداريــة أمــام المحكمــة الإداريــة، فــإذا لــم تتوفــر هــذه الشــروط كلهــا أو بعضهــا، حكــم 

القاضــي بعــدم قبــول الدعــوى دون النظــر فــي موضوعهــا. و بشــكل عــام يمكــن القــول أن هــذه الشــروط 

التنظيميــة تتعلــق بأربعــة مســائل جوهريــة و هــي علــى النحــو الأتــي: 

أ- طبيعة العمل الإداري المطعون فيه: )7(
موضــوع دعــوى الإلغــاء دائمــا هــو القــرار الإداري أي إنهــا دعــوى موضوعيــة لا تخاصــم الإدارة بــل تخاصــم 

ــا  ــن إرادته ــاح الإدارة ع ــو »إفص ــاء ه ــا و قض ــه فقه ــتقر علي ــبما اس ــرار إداري، حس ــرار الإداري. و الق الق

الملزمــة، لمــا لهــا مــن ســلطة بمقتضــى القوانيــن واللوائــح ، وذلــك بقصــد إحــداث مركــز قانونــي معيــن، 
متــى كان ممكنــا وجائــزا قانونــا ، وكان الباعــث عليــه ابتغــاء مصلحــة عامــة«. )8(

ومــن هــذا التعريــف نــرى أن القــرار الإداري محــل الطعــن ذو طبيعــة خاصــة، بحيــث يشــترط فيــه أن يكــون 

مــن القــرارات الإداريــة النهائيــة الجائــز الطعــن بهــا بالإلغــاء، وبالتالــي يســتبعد مــن مجــال الطعــن بالإلغــاء 

أعمــال الســلطة التشــريعية كالقوانيــن والأعمــال البرلمانيــة أو أعمــال الســلطة القضائيــة المتمثلــة بالأحــكام 

القضائيــة، و لا يقبــل كذلــك الطعــن بالإلغــاء فــي الأعمــال الماديــة. فهــذه الأعمــال لا تصلــح بطبيعتهــا لأن 

تكــون موضوعــاً لدعــوى الإلغــاء أمــام القضــاء الإداري وبالتالــي فإنهــا تخــرج مــن دائــرة اختصــاص القضــاء 
الإداري. )9(

)7(   لمزيد من المعلومات حول الشروط المتعلقة بمحل دعوى الالغاء، “القرار الاداري”، يرجى الاطلاع عى المراجع التالية:

         أ.د. عــى خطــار شــطناوي، موســوعة القضــاء الاداري، الجــزء الثــاني، دار الثقافــة للنــشر و التوزيــع، )2004(.  ص.862-821، أ.د. عبدالعزيــز 

عبدالمنعــم خليفــة، دعــوى الغــاء القــرار الاداري في قضــاء مجلــس الدولــة: الأســباب و الــشروط، منشــأة المعــارف بالأســكندرية، )2004(. ص. 

ــن  ــدي ياس ــرة، )1996(، ص. 333 - 498، أ.د. حم ــربي  القاه ــر الع ــون الإداري، دار الفك ــز في القان ــماوي، الوجي ــليمان الط 15 - 274، أ.د.  س

عكاشــه، القــرار الاداري في قضــاء مجلــس الدولــة، منشــأة المعــارف بالاســكندرية، )1987( ص. 15 - 72 ،206 - 239، أ.د. محمــود عاطــف البنــا، 

النظريــة العامــة للقــرارات الاداريــة للدكتــور ســليمان الطــماوي: دراســة مقارنــة، دار الفكــر العــربي، )2006(، ص. 173 - 373. 

ــة،  ــة، الســنة الثامن ــس الدول ــم 934، مجموعــة أحــكام مجل ــة رق ــر 1954م في القضي )8(    انظــر حكــم محكمــة القضــاء الإداري الصــادر في 6 يناي

ص401.    و انظــر الطعــن رقــم 9 لســنة 1987 إداري جلســة 6 - 5 - 1987م ، موســوعة مبــادئ القضــاء الإداري التــي أقرتهــا محكمــة التمييــز 

الكويتيــة في ســبعة عــشر عامــاً 1982 - 1999 .

)9(   د. سليمان الطماوي، قضاء الإلغاء، الطبعة السادسة، دار الفكر  العربي، القاهرة، )1986(، ص336.
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ب- توفر شرط المصلحة في رافع الدعوى:
ــر  ــه حيــث لا مصلحــة فــلا دعــوى. فالمصلحــة تعتب ــا وقضــاء وتشــريعا )10( أن ــادئ المســتقرة فقه مــن المب

شــرطا أساســيا لقبــول دعــوى الإلغــاء أمــام القضــاء الإداري. وحتــى تعتبــر المصلحــة في دعوى الإلغــاء أساســاً 

لهــذه الــدعوى يجــب أن ترتبــط بالمدعــي ارتباطــاً مباشــراً نضعــه في حالــة الــدفاع عن مصلحــة ذاتيــة أضيــرت 

مــن القــرار الإداري، ســواء كانــت هذه المصلحــة ماديــة أم معنويــة، محققــة أو محتملــة. والمصلحــة قد تكــون 

فرديــة خاصــة بالأشــخاص الطبيعييــن كالأفــراد والموظفيــن، كمــا قد تكــون جماعيــة خاصــة بالهيئــات التــي 

تتمتــع بالشــخصية المعنويــة فلها الحــق فـي طلب إلغــاء القــرارات الإداريــة التــي تمــس مصالحهــا المرتبــط 
بالغــرض الــذي أنشــئت مــن أجلــه، والــذي تحــدده القوانييــن والأنظمــة الخاصــة بإنشــائها.)11(

ويذهــب الــرأي الراجــح فــي الفقــه والقضــاء الإداري المقــارن إلــى أن دعــوى الإلغــاء ولئــن كانــت مــن طبيعــة 

موضوعيــة تقــوم علــى مخاصمــة القــرار الإداري فــي ذاتــه تحقيقــا للمشــروعية واســتهدافا لمصلحــة الجماعــة 

، إلا أنهــا تتضمــن فــي نفــس الوقــت تحقيــق مصلحــة خاصــة برافعهــا)12(، وهــي إزالــة كل أثــر للقــرار غيــر 

ــوى  ــي دع ــة ف ــرط المصلح ــتلزام ش ــإن اس ــك ف ــى ذل ــلا عل ــي. وفض ــزه القانون ــس مرك ــذي يم ــروع ال المش

الإلغــاء مــن شــأنه منــع الخصومــات الكيديــة والحــد مــن عــدد القضايــا الإداريــة، ولهــذا فــإن مجلــس الدولــة 

)10(  انظر، 

        -المادة )5( من القانون رقم )7( لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية في قطر فانه لا تقبل الطلبات التالية:

        1 -الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية مباشرة. 

       -المادة )11( من قانون مجلس الدولة رقم )47( لسنة 1972 و التي نصت عى أنه لا تقبل الطلبات الآتية :

       أ ( الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية 

         -المــاده الثالثــه مــن المرســوم بالقانــون رقــم 20 لســنه 1981 الخــاص بإنشــاء دائــره بالمحكمــه الكليــه لنظــر المنازعــات الاداريــه في الكويــت، 

والتــي نصــت عــى انــه “مــع عــدم الإخــلال بنــص المــادة الثانيــة مــن قانــون تنظيــم القضــاء رقــم 19 لســنة 1959، لا تقبــل الطلبــات المقدمــة  

مــن أشــخاص ليســت لهــم فيهــا مصلحــة شــخصية مبــاشرة.”

ــر السياســة و القانــون، العــدد  ــة )الاردن-فرنســا(”، دفات )11(   د. فيصــل عبدالحافــظ الشــوابكة، “شرط المصلحــة في دعــوى الالغــاء: دراســة مقارن

الســابع، جــوان، )2012(، ص. 150.

ــا لا يمكــن أن تكــون دعــوى  ــك فإنه ــة المــصري إلى أن دعــوى الإلغــاء تنتمــى إلى القضــاء الموضوعــي– ورغــم ذل ــد انتهــى مجلــس الدول )12(   وق

حســبه والــذي يقــول فيــه: )يشــرط لقبــول دعــوى الإلغــاء أن يكــون رافعهــا في حالــة قانونيــة خاصــة بالنســبة إلى القــرار المطعــون فيــه، مــن 

شــأنها أن تجعلــه مؤثــراً تأثــراً مبــاشراً في مصلحــة شــخصية لــه، وإلا كانــت الدعــوى غــر مقبولــة - فــإذا كان نطــاق المصلحــة في دعــوى الإلغــاء 

يتســع لــكل دعــوى إلغــاء يكــون رافعهــا في حالــة قانونيــة خاصــة مســها القــرار المطعــون فيــه، حيــث تتصــل هــذه الدعــوى بقواعــد واعتبــارات 

المشروعيــة والصالــح العــام، إلا أن هــذا الاتســاع لا يعنــي الخلــط بينهــا وبــن دعــوى الحســبة، إذ يظــل قبــول الدعــوى منوطــاً بتوافــر شرط 

المصلحــة الشــخصية لرافعهــا. مجلــس الدولــة - مجموعــة المبــادئ القانونيــة التــي قررتهــا المحكمــة الإداريــة العليــا، الدائــرة الأولى - الجــزء 

الثــاني )الفــرة مــن أول إبريــل حتــى نهايــة ســبتمبر ســنة 2007 م( - صـــ 361(.
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الفرنســي رغــم توســعه فــي مفهــوم المصلحــة فــي دعــوى الإلغــاء، فإنــه لا يــزال يعتبــر المصلحــة بالمفهــوم 
المتقــدم شــرطا لقبولهــا. )13(

ج- تظلم صاحب الشأن إلى الادارة قبل رفع الدعوى:
قــد يــرى صاحــب الشــأن أن يلجــأ إلــى مجلــس الدولــة، فيقــدم تظلمــا إلــى نفــس مصــدر القــرار، وهــو مــا 

يطلــق عليــه التظلــم الولائــي، أو يلجــأ بالتظلــم إلــى الســلطة الرئاســية، وهــو مــا يســمى بالتظلــم الرئاســي.

ومثــل هــذا التظلــم إذا قــدم فــي ميعــاد وجــب علــى جهــة الإدارة أن تبــت فــي تظلمــه خــلال ســتين يومــا 

مــن تقديمــه، وقــد تــرد الإدارة علــى التظلــم صراحــة بالرفــض، وهنــا لا بــد وأن يكــون القــرار الإداري مســببا، 

أو تلتــزم بالصمــت، وفــي هــذه الحالــة يقيــم القانــون قرينــة قاطعــة علــى أنهــا رفضــت التظلــم، إذا لــم تــرد 

علىمقدمــه خــلال ســتين يومــا مــن تقديمــه. فــإن رفضــت الإدارة التظلــم رفضــا مســببا، أو إذا ســكتت ومضــى 

ســتون يومــا علــى تقديــم التظلــم، امتــد ميعــاد رفــع دعــوى الإلغــاء ســتين يومــا أخــرى بعــد مــرور الســتين 

يومــا الأولــى علــى تقديــم التظلــم.

والأصــل فــي التظلــم أنــه جــوازي، إلا أن المشــرع جعــل التظلــم فــي حــالات معينــة وجوبيــا، هادفــا بذلــك 

ــم  ــب ضــرورة التظل ــي تتطل ــرارات الت ــة الق ــن أمثل ــل أن تصــل للقضــاء. و م ــات قب ــة بعــض المنازع تصفي

المســبق لــلادارة قبــل رفــع دعــوى الإلغــاء، هــي تلــك المشــار إليهــا فــي البنــد )ب( مــن المــادة الثانيــة عشــر 

مــن قانــون مجلــس الدولــة رقــم 47 لســنة 1972:

1 -  القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة، أو الترقية، أو بمنح العلاوات.
ــى  ــم إل ــادرة بإحالته ــة الص ــرارات الإداري ــاء الق ــون بإلغ ــون العمومي ــا الموظف ــى يقدمه ــات الت 2 -  الطلب

ــي. ــق التأديب ــر الطري ــم بغي ــتيداع، أو فصله ــاش أو الاس المع

3 -  الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.
هــذه الأنــواع الثلاثــة مــن القــرارات الإداريــة ينبغــي التظلــم منهــا إلــى الجهــة الإداريــة مصــدرة القــرار، أو 

الجهــة الرئاســية لهــا قبــل اللجــوء للقضــاء لطلــب إلغــاء تلــك القــرارات، ويجــب علــى المتظلــم أن ينتظــر 

المواعيــد المقــررة للبــت فــي هــذا التظلــم، وهــي ســتون يومــا، فــإذا مضــت هــذه الأيــام الســتون دون رد 

مــن الجهــة الإداريــة، أو ردت برفــض التظلــم، كان لــه أن يرفــع دعــوى الإلغــاء فــي الســتين يومــا التاليــة.

 )13(   د. العطــا بــن عــوف العطــا، “الرقابــه القضائيــه عــى اعــمال الاداره فى الســودان بــن النظــام القضــائى الموحــد و القضــاء المــزدوج”، دار العلــوم 

للتحقيــق والطباعــة والنــشر والتوزيــع، )1983(، ص363.
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د-ميعاد رفع الدعوى: 
حرصــاً مــن المشــرع علــى اســتقرار الأوضــاع القانونيــة فــي داخــل الدولــة، فقــد حــدد مــدداً معينــة يتوجــب 

علــى صاحــب المصلحــة فــي دعــوى الإلغــاء الالتــزام بهــا. وهــذه المــدد تعتبــر مــن النظــام العــام التــي لا 

يجــوز الاتفــاق علــى مخالفتهــا، و ولا يجــوز بعــد فواتهــا أن يقبــل القضــاء دعــوى الإلغــاء الخاصــة بالقــرارات 

الإداريــة المشــوبة بالبطــلان، حيــث تصبــح هــذه القــرارات محصنــة ضــد الإلغــاء، وعلــى المحكمــة أن تقضــي 

مــن تلقــاء نفســها بعــدم قبــول الدعــوى إذا مــا رفــع إليهــا طعــن فــي قــرار إداري بعــد فــوات هــذا الميعــاد . 

وعندمــا يحــدد المشــرع هــذه المــدة، فانــه يســعى دائمــاً إلــى التوفيــق بيــن المصلحــة الخاصــة للطاعــن 

والصالــح العــام. فالمصلحــة الخاصــة تقتضــي أن يمنــح المشــرع الأفــراد وقتــاً كافيــاً للطعــن فــي القــرارات 

الإداريــة، بينمــا يتطلــب الصالــح العــام أن لا تطــول هــذه المــدة، وأن لا تبقــى أعمــال الإدارة مهــددة بالإلغــاء، 

وأن تســتقر الأوضــاع القانونيــة فــي داخــل الدولــة وتتحصــن القــرارات الإداريــة. 

و بالنظــر إلــى المــدة اللازمــة للطعــن فــي القــرار الإداري، فنجــد أن معظــم الأنظمــة القضائيــة حــددت مــدد 

قصيــرة الأجــل لا تتجــاوز شــهرين مــن تاريــخ البــت فــي التظلــم.)14( فــي حيــن لايتقيــد الطاعــن فــي دعــوى 

القضــاء الكامــل بهــذة المواعيــد القصيــرة وانمــا يخضــع لمــدد التقــادم العاديــة.

 )14(  انظــر المــادة )6( مــن القانــون رقــم )7( لســنة 2007 بشــأن الفصــل في المنازعــات الإداريــة في قطــر و التــي نصــت عــى أن ميعــاد رفــع دعــوى 

الإلغــاء ســتون يومــاً مــن تاريــخ نــشر القــرار الإداري المطعــون فيــه في الجريــدة الرســمية، أو في النــشرات التــي تصدرهــا الجهــات الإداريــة، أو 

إعــلان صاحــب الشــأن بــه، أو ثبــوت علمــه بــه علــماً يقينيــاً. وينقطــع سريــان هــذا الميعــاد بالتظلــم إلى الجهــة الإداريــة، ويجــب أن يبــت في 

التظلــم خــلال ســتن يومــاً مــن تاريــخ تقديمــه، وإذا صــدر القــرار بالرفــض وجــب أن يكــون مســبباً. ويعتــبر فــوات ســتن يومــاً عــى تقديــم 

التظلــم دون أن تجيــب عنــه الســلطات المختصــة، بمثابــة رفضــه، ويحســب ميعــاد رفــع الدعــوى مــن تاريــخ الرفــض الصريــح أو الضمنــي 

بحســب الأحــوال.

         كــما نصــت المــادة )24( مــن قانــوون مجلــس الدولــة رقــم )47( لســنة 1972 عــى أن  ميعــاد رفــع الدعــوى أمــام المحكمــة فيما يتعلــق بطلبات 

الإلغــاء ســتون يومــا مــن تاريــخ نــشر القــرار الإدارى المطعــون فيــه في الجريــدة الرســمية أو في النــشرات التــى تصدرهــا المصالــح العامــة أو 

إعــلان صاحــب الشــأن بــه . وينقطــع سريــان هــذا الميعــاد بالتظلــم إلى الهيئــة الإداريــة التــى أصــدرت القــرار أو الهيئــات الرئاســية ، ويجــب 

أن يبــت في التظلــم قبــل مــضى ســتن يومــا مــن تاريــخ تقديمــه ، وإذا صــدر القــرار بالرفــض وجــب أن يكــون مســببا ويعتــبر مــضى ســتن يومــا 

عــى تقديــم التظلــم دون أن تجيــب عنــه الســلطات المختصــة بمثابــة رفضــه . ويكــون ميعــاد رفــع الدعــوى بالطعــن في القــرار الخــاص بالتظلــم 

ســتن يومــا مــن تاريــخ انقضــاء الســتن يومــا المذكــورة.

           و في الكويــت نصــت المــادة)7( مــن المرســوم بالقانــون رقــم 20 لســنه 1981 الخــاص بإنشــاء دائــره بالمحكمــه الكليه لنظــر المنازعــات الاداريه،  

عــى أن ميعــاد رفــع دعــوى الإلغــاء ســتون يومــا مــن تاريــخ نــشر القــرار الإداري المطعــون فيــه في الجريــدة الرســمية أو في النــشرات التــي 

تصدرهــا المصالــح الحكوميــة أو إعــلان صاحــب الشــأن بــه، أو ثبــوت علمــه بــه علــما يقينيــا. وينقطــع سريــان هــذا الميعــاد بالتظلــم إلى 

الجهــة الإداريــة التــي أصــدرت القــرار أو إلى الجهــات الرئاســية لهــا، ويجــب أن يبــت في التظلــم خــلال ســتن يومــا مــن تاريــخ تقديمــه، وإذا 

صــدر القــرار بالرفــض وجــب أن يكــون مســببا، ويعتــبر فــوات ســتن يومــا عــى تقديــم التظلــم دون أن تجيــب عنــه الســلطات المختصــة 

بمثابــة رفضــه، ويحســب ميعــاد رفــع الدعــوى مــن تاريــخ الرفــض الصريــح أو الضمنــي حســب الأحــوال.
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3 - سلطة القاضي الإداري في دعوى الإلغاء: 
تنحصــر ســلطة القاضــي الإداري فــي دعــوى الإلغــاء علــى إلغــاء القــرار المتســم بتجــاوز الســلطة، باعتبــار أن 

قضــاء الإلغــاء لا يوجــه أوامــر للســلطة الإداريــة، وليــس بإمكانــه اســتبدال القــرار المطعــون فيــه، وإلاّ عــدّ 

ذلــك تدخــلاً ســافراً منــه فــي أعمــال الســلطة الإداريــة، وإخــلالاً جســيماَ بمبــدأ الفصــل بيــن الســلطات. إذ 

إن القاضــي الإداري لا يســتطيع إصــدار أوامــر لــلإدارة يحثهــا علــى القيــام بعمــل معيــن، وإلزامهــا القيــام بــه، 

أو الامتنــاع عنــه، كمــا أنــه لا يملــك اســتخلاص النتائــج المترتبــة علــى إصــدار حكمــه بالإلغــاء، أو أن يحــل 

مــكان الإدارة مــن خــلال تضميــن حكمــه هــذا قــراراً إداريــاً جديــداً عوضــاً عــن القــرار الــذي قضــى بإلغائــه، 

فجميــع مــا ســبق ذكــره يعتبــر مــن المبــادئ العامــة التــي اتفــق عليهــا الفقــه والتــي تحكــم ســلطة القاضــي 
عنــد إصــداره الحكــم بالإلغــاء. )15(

)15(  د. محمد وليد العبادي، “ سلطة قاضي الإلغاء في الأردن”، المنارة، المجلد 12، العدد 1، )2006(، ص. 84. )67 - 94(.
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المبحــث الثانــي: تنظيــم قضــاء الإلغــاء فــي دولــة الامــارات 
المتحــدة العربيــة 

مقدمة: 
ــة فريــدة فــي الوطــن العربــي، فــلأول مــرة فــي  ــة الإعــلان عــن تجرب ــة الإمــارات بمثاب ــد دول كان مول

ــي أو المركــزي.)16( ــي إطــار الاتحــاد الفيدرال ــة الوحــدة ف ــدرج تجرب ــث تن تاريخــه الحدي

دولــة الإمــارات اليــوم ووفقــا لمــا يــراه فقهــاء القانــون الدســتوري تحكــم بنظــام اتحــادي دســتوري )17(، 

ــس  ــت تخضــع لرئي ــس الوق ــي نف ــا ف ــا جميع ــا المســتقل، ولكنه ــا و نظامه ــارة حاكمه ــكل إم ــث ل حي

الدولــة وحاكــم عاصمتهــا و الدســتور واحــد. وينــص الدســتور فــي المــادة )45( علــى وجــود ســلطات 

ــس  ــوزراء، المجل ــس ال ــه، مجل ــة ونائب ــس الدول ــاد، رئي ــى للاتح ــس الأعل ــي: المجل ــس ه ــة خم اتحادي

ــي الاتحــادي، و القضــاء الاتحــادي. الوطن

و فيمــا يتعلــق بالتنظيــم القضائــي بدولــة الإمــارات، فدســتور الدولــة لــم ينــص علــى وجــوب دمــج دوائر 

القضــاء فــي الإمــارات فــي القضــاء الاتحــادي، و إنمــا تــرك الحريــة لــكل إمــارة تقديــر ذلــك، حيــث إن 

الســلطة القضائيــة المحليــة، حــق للإمــارة، و مســتقلة اســتقلالا كامــلا عــن القضــاء الاتحــادي و للإمــارة 

الخيــار فــي أن تعهــد بــكل أو بعــض ســلطاتها إلــى القضــاء الاتحــادي. و قــد ترتــب علــى ذلــك وجــود 

قضاءيــن مســتقلين بالدولــة، أحدهمــا اتحــادي و يضــم إمــارة أبوظبــي، الشــارقة، أم القيويــن، عجمــان، 

الفجيــرة، و آخــر قضــاء محلــي و يضــم إمارتــي دبــي و رأس الخيمــة. )18( و بعــد مــرور 37 ســنة 

)16(   عرفــت منطقــة الإمــارات لأول مــرة بهــذا الاســم منــذ عــام 1820 بعــد اتفــاق بــن بريطانيــا ومجموعــة مــن الحــكام العــرب بهــذه المنطقــة 

وكانــت هــذه الاتفاقيــة تهــدف إلى التصــدي للقرصنــة الســاحلية. وفي عــام 1892تــم اتفــاق بــن بريطانيــا وبــن الإمــارات عــى أن تســيطر 

لنــدن عــى الشــؤون الخارجيــة بينــما تتمتــع كل إمــارة بالســيطرة عــى الأمــور الداخليــة. وفي عــام 1966 تــولى المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن 

ســلطان آل نهيــان الســلطة في أبــو ظبــي، ثــم في عــام 1971 اســتقلت الإمــارات الســتة وانتخــب الشــيخ زايــد رئيســا لهــا ثــم انضمــت إمــارة 

رأس الخيمــة لهــذا الاتحــاد ليصبــح المجمــوع ســبع إمــارات وهــي أبــو ظبــي ودبي وعجــمان والفجــرة والشــارقة وأم القيويــن وآخرهــا انضمامــا 

ــة  ــة المتحــدة “،  مجل ــة الإمــارات العربي رأس الخيمــة. أ.د. فتحــي فكــري، “ملاحظــات حــول شــكل وصياغــة نظــام الحكــم في دســتور دول

ــون والاقتصــاد ، ع 68 ) 1998(.- ص 12 . القان

)17(   د. عــادل الطبطبــائي، “النظــام الاتحــادي في الإمــارات العربيــة المتحــدة : دراســة مقارنــة”، القاهــرة : مطبعــة القاهــرة الجديــدة ،)1978(، ص. 

192. يــرى بعــض الفقهــاء أن اتحــاد دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن أقــوى أنــواع الاتحــادات، فهــو اتحــاد مركــزي أو فيــدرالي حيــث 

تنــازل حــكام هــذه الامــارات عــن كل ســيادتهم الخارجيــة مــن أجــل قيــام دولــة الاتحــاد التــي أصبحــت تبــاشر الســيادة عــى جميــع الأراضي 

و الميــاه الإقليميــة الواقعــة داخــل الحــدود الدوليــة لكافــة الإمــارات الأعضــاء. انظــر أ.د. عمــرو أحمــد حســبو، “ النظــام الاتحــادي في دولــة 

الإمــارات العربيــة المتحــدة : دراســة نظريــة وتطبيقيــة فى ضــوء النظــم الاتحاديــة المقارنــة “،القاهــرة : دار النهضــة العربيــة ، )1995(، ص. 9.

)18(    د. عبدالرحيــم عبداللطيــف الشــاهن، “نظــام الحكــم و الإدارة في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة”، مطبعــة جلفــار، رأس الخيمــة، )1997(، 

ص.   262، 263 .
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علــى قيــام الاتحــاد، كان مــن المتوقــع أن تعلــن إمارتــي دبــي و رأس الخيمــة انضمامهمــا إلــى القضــاء 

الاتحــادي ليكــون لدولــة الإمــارات بذلــك نظــام قضائــي واحــد، إلا أن ذلــك لــم يعــد متوقعــا بعــد الآن 

خاصــة بعــد صــدور قــرار جديــد بتشــكيل دائــرة للقضــاء المحلــي بإمــارة أبوظبــي، )19( مــع بقــاء القضــاء 

الاتحــادي فــي نفــس الإمــارة، و بالتالــي أوجــد نظاميــن قضائييــن فــي إمــارة واحــدة. 

ــد  ــن الســلطات. و ق ــى اســتقلال القضــاء والفصــل بي ــي عل ــد الدســتور الإمارات ــة أخــرى، أك و مــن جه

نشــأت المحاكــم الاتحاديــة الابتدائيــة بنــاء علــى القانــون الاتحــادي رقــم 6 لســنة1978، إذ حــوّل هــذا 

القانــون محاكــم البدايــة القائمــة فــي كل مــن ابوظبــي والشــارقة وعجمــان والفجيــرة و أم القيويــن إلــى 

ــى  ــة فيهمــا إل ــم تتحــول المحاكــم الابتدائي ــي و رأس الخيمــة فل ــي دب ــا إمارت ــة، )20( أم محاكــم اتحادي

محاكــم اتحاديــة, وبالتالــي فهــي مســتقلة عــن المحاكــم الاتحاديــة الابتدائيــة. 

)19(  أصــدر صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة، حفظــه اللــه، بصفتــه حاكــماً لإمــارة أبوظبــي القانــون رقــم )23( لســنة 

2006 بإعــادة تنظيــم دائــرة القضــاء في إمــارة أبوظبــي. و جــاء هــذا القانــون مؤكــداً اســتقلالية ونزاهــة القضــاء وحياديتــه ومؤسســته واســتقلاله 

عــن الســلطة التنفيذيــة في الإمــارة منهجهــا ســيادة القانــون والعمــل عــى اســتقلالية العاملــن عــى تطبيقــه. كــما أنشــأ القانــون مجلســا للقضــاء 

برئاســة رئيــس محكمــة النقــض، حيــث يختــص هــذا المجلــس بنظــر كل مــا يتعلــق بتعيــن وترقيــة ونــدب وإعــارة القضــاة في إمــارة أبوظبــي إضافــة 

إلى وجــوب الأخــذ برأيــه في مشروعــات القوانــن المتعلقــة بالقضــاء والنيابــة العامــة. و نــص القانــون كذلــك عــى تشــكيل محاكــم ابتدائيــة ومحاكــم 

اســتئناف ومحكمــة نقــض في إمــارة أبوظبــي، حيــث تشــكل المحاكــم الابتدائيــة مــن دوائــر مدنيــة وتجاريــة ودوائــر جزائيــة وأخــرى إداريــة ودوائــر 

أحــوال شــخصية إضافــة إلى دوائــر أخــرى يتــم تشــكيلها بنــاء عــى توصيــة مجلــس القضــاء. وقــد أورد القانــون الــشروط الواجــب توافرهــا فيمــن 

يتــولى القضــاء كــما أنشــأ القانــون نيابــة عامــة لإمــارة أبوظبــي يرأســها النائــب العــام وعــدد كاف مــن الأعضــاء. وأنشــأ القانــون دائــرة تســمى 

»دائــرة القضــاء« تتبــع الحاكــم، حيــث أعطيــت صلاحيــة تشــكيل محاكــم الاســتئناف في الإمــارة وقــد اتبــع القانــون بهــذه الدائــرة إدارة التنفيــذ 

والتــي تعنــى بتنفيــذ الأحــكام القضائيــة وتتــولى الإعلانــات القضائيــة. كــما ألحقــت بهــذه الدائــرة إدارة أخــرى تســمى »إدارة التفتيــش القضــائي« 

تتبــع المجلــس القضــائي وتختــص بإجــراء التفتيــش الــدوري عــى القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة والكشــف عــن أي قصــور في أداء هــؤلاء لواجباتهــم. 

)20(  بتاريــخ 7 مــن ينايــر 1976 أودع المستشــار مديــر دائــرة الفتــوى والتشريــع الاتحاديــة قلــم كتــاب المحكمــة الاتحاديــة العليــا عريضــة طلــب تفســر 

بعــض أحكام الدســتور المؤقت للاتحــاد بنــاءً عــى طلــب وزيــر العــدل وذلــك لبيــان مــا يــأتي:

         أولاً: تفســر أحــكام المادتن 95، 103 من الدســتور المؤقت للاتحــاد لتحديــد مــا إذا كان الدســتور المؤقت يســمح بإنشــاء محاكــم اســتئناف 

اتحاديــة تكــون قائمــة بذاتهــا وتبــاشر اختصاصاتهــا بالفصــل وفي الاســتئنافات التــي ترفــع إليهــا طعنــاً عــى أحــكام المحاكــم الاتحاديــة الابتدائيــة 

ــة في نطاق الدســتور.  ــع إنشــاء محاكــم اســتئناف اتحادي ــث يمتن ــا بحي ــا تعــدادا حصري ــادة 95 المحاكــم المنصــوص عليه أم أن الدســتور عدد في الم

ــل  ــادة وه ــن الم ــة م ــرة الثاني ــي وردت في الفق ــاً: الت ــة “نهائي ــود بكلم ــى المقص ــان المعن ــتور المؤقت لبي ــادة 105 من الدس ــر نص الم ــاً: تفس         ثاني

تعنــي هــذه الكلمــة أن تكــون الأحــكام الصــادرة مــن المحاكــم الاتحاديــة الابتدائيــة تعقيبــاً عــى أحــكام الهيئــات القضائيــة المحليــة أحكامــاً باتــة 

لا تقبــل فيهــا بــأي وجــه أم أن هــذه النهائيــة لا تمنــع مــن تنظيــم طريــق للطعــن في أحــكام المحاكــم الاتحاديــة الابتدائيــة التــي تصــدر عنهــا وفقــاً 

للفقــرة الثانيــة مــن المــادة 105.

        وذهبــت الدائــرة الدســتورية بالمحكمــة الاتحاديــة العليــا في حكمهــا الى أنــه حيــث أن نــص المــادة 103 تخــول المشرع ســلطة إنشــاء محاكم اســتئناف 

يؤثرهــا بنظــر الاســتئناف الــذي يرفــع عــن الأحــكام الصــادرة ابتدائيــاً مــن الأحــكام الاتحاديــة الابتدائيــة وهــذه الســلطة لا تتعــارض مــع مفهــوم 

نص المــادة 95 من الدســتور وترى المحكمــة أن الحكمــة مــن عــدم الإشــارة إلى محاكــم اتحاديــة اســتئنافية في المــادة 95 هــو أن الدســتور لم يشــأ 

ــرى المــشرع  ــث لا ي ــاً لدواعــي الحاجــة وحي ــة وإنمــا جعــل إنشــاءها خاضع ــا والمحكمــة الابتدائي ــزام المــشرع بإنشــائها أســوة بالمحكمــة العلي إل
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كمــا أنشــأ المشــرع الاتحــادي المحاكــم الاتحاديــة الاســتئنافية بموجــب القانــون رقــم 6 لســنة 1978 الذي 

حــوّل المحاكــم الاســتئنافية القائمــة فــي ابوظبــي والشــارقة وعجمــان والفجيــرة إلــى محاكــم اتحاديــة. 

أمــا إمارتــي دبــي و رأس الخيمــة فلــم تتحــول المحاكــم الاســتئنافية فيهمــا إلــى محاكــم اتحاديــة, وبالتالــي 

فهــي مســتقلة عــن المحاكــم الاتحاديــة الاســتئنافية. 

و بالنظــر إلــى تقســيم الســلطات و الاختصاصــات بيــن الحكومــة الاتحاديــة و الحكومــة المحليــة، فقــد 

انعكــس ذلــك علــى تقســيم الاختصاصــات بيــن القضــاء المحلــي و الاتحــادي، حيــث  يتبيــن لنــا و مــن 

خــلال اســتقراء مــواد الدســتور أن المــادة 102 مــن الدســتور-على ســبيل المثــال-  نصــت علــى أن “يكــون 

للاتحــاد محكمــة اتحاديــة ابتدائيــة أو أكثــر ، تنعقــد فــي عاصمــة الاتحــاد الدائمــة، أو فــي بعــض عواصــم 

الإمــارات، لممارســة الولايــة القضائيــة فــي دائــرة اختصاصهــا فــي القضايــا التاليــة:

ــى  ــاً أو مدع ــراد، ســواء كان الاتحــاد مدعي ــن الاتحــاد والأف ــة بي ــة والإداري ــة والتجاري ــات المدني المنازع

عليــه فيهــا.

ملاءمــة إيثــار المحكمــة العليــا بهــذا الاختصــاص الاســتئنافي – وهــذه الحكمــة مســتخلصة ضمنــاً من المــادة 103 من الدســتور المؤقت التــي أجــازت 

للمــشرع إحالــة الاســتئناف إلى المحكمــة العليــا مــما مــؤداه أن المــشرع قــد يجــد في هــذه الإحالــة غنــاء عــن التفكــر في إنشــاء محاكــم اســتئناف 

اتحاديــة وعندئــذ تنتفــي مســوغها ولا يكــون ثمــة موطــن لهــا – وعــى المحكمــة أن تقــرب بــن النصــوص الدســتورية وتفسرهــا تفســراً متناســقاً 

دون أن تنتهــج في هــذا الشــأن منهــج التفســر الضيــق حتــى تســتطيع أن تقــوم بــدور إيجــابي في تزويــد المــشرع بــالأداة الدســتورية اللازمــة 

لاختيــار الوســائل التــي يراهــا لتنفيــذ الســلطات المخولــة عــى النحــو الكفيــل بصالــح المواطنــن. وحيــث إنــه لــكل مــا تقــدم تــرى المحكمــة 

ــة تكــون قائمــة  أن التفســر الســليم لنــص المادتن 95، 103 من الدســتور المؤقت للاتحــاد يســمح للمــشرع بإنشــاء محاكــم اســتئناف اتحادي

بذاتهــا وتســتأنف أمامهــا المحاكــم الاتحاديــة الابتدائيــة – وإن كل ذلــك لا يمنــع المــشرع كــما هــو الحــال في أغلــب التشريعــات – أن يســتثنى 

القضايــا قليلــة الأهميــة باعتبــار أن تفاهــة قيمتهــا لا تســتأهل اســتطالة أمــد الــراع ولأن مصاريفهــا في الدرجتــن تســتنفذ معظــم قيمتهــا وهــو 

أمــر مــروك تقديــره للمــشرع.

       ثانياً: عن تفسر المادة 105 من الدستور المؤقت للاتحاد لبيان المعنى المقصود بكلمة “نهائياً” التي وردت في الفقرة الثانية من المادة،

ــل كل أو بعــض  ــة نق ــارة معين ــب إم ــى طل ــاءً ع ــادي يصــدر بن ــون اتح ــى قان ــاءً ع ــأتي “يجــوز بن ــا ي ــى م ــص ع ــادة 105 تن ــث إن الم           وحي

الاختصاصــات التــي تتولاهــا هيئاتهــا القضائيــة المحليــة بموجــب المــادة الســابقة إلى المحاكــم الاتحاديــة الابتدائيــة كــما يحــدد بقانــون اتحــادي 

ــم  ــام المحاك ــا أم ــة وغره ــة والتجاري ــة والمدني ــا الجزائي ــة في القضاي ــة المحلي ــات القضائي ــكام الهيئ ــتئناف أح ــا اس ــوز فيه ــي يج ــالات الت الح

الاتحاديــة عــى أن يكــون قضاؤهــا عنــد الفصــل في هــذا الاســتئناف نهائيــاً”. وحيــث إن المقصــود بكلمــة “نهائيــاً” أن الحكــم اســتنفذ كل وســائل 

الطعــن العاديــة حائــزاً لقــوة الــيء المحكــوم بــه، ولكــن هــذا الحكــم لا يكــون باتــاً وبالتــالي يقبــل الطعــن فيــه بطريــق الطعــن غــر العاديــة 

كالنقــض والتــماس إعــادة النظــر لأن الحكــم البــات هــو الــذي لا يقبــل الطعــن فيــه بــأي طريقــة مــن طــرق الطعــن العاديــة أو غــر العاديــة 

ومــن ثــم فإنــه يجــوز أن ينــص القانــون عــى أن تكــون هــذه الأحــكام قابلــة للطعــن فيهــا بطــرق الطعــن غــر العاديــة كالنقــض والتــماس 

إعــادة النظــر في الحــالات التــي يحددهــا، فــإذا اســتنفذت طــرق الطعــن غــر العاديــة فــإن الحكــم يكــون باتــاً. 

        جلســة 14مــارس 1976، مجموعــة الأحــكام الصــادرة عــن المحكمــة الإتحاديــة العليــا الدائــرة الدســتورية منذ تأســيس المحكمــة وحتــى ســنة 

)2008م( - مطبوعــات جامعــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.
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الجرائــم التــي ترتكــب ضمــن حــدود العاصمــة الاتحاديــة الدائمــة، باســتثناء مــا تختــص بنظــره المحكمــة 

الاتحاديــة العليــا بموجــب المــادة )99( مــن هــذا الدســتور. 

قضايــا الأحــوال الشــخصية والقضايــا المدنيــة والتجاريــة وغيرهــا بيــن الأفــراد التــي تنشــأ فــي العاصمــة 

الاتحاديــة الدائمــة. 

ــات  ــا للهيئ ــر الفصــل فيه ــرك المشــرع الاتحــادي أم ــد ت ــا، فق ــدا الاختصاصــات الســابق ذكره ــا ع وفيم

ــات  ــى الهيئ ــى أن “تتول ــي نصــت عل ــا للمــادة 104 مــن الدســتور، والت ــك وفق ــة، و ذل ــة المحلي القضائي

ــادي  ــا للقضــاء الاتح ــد به ــم يعه ــي ل ــة الت ــع المســائل القضائي ــارة جمي ــي كل إم ــة ف ــة المحلي القضائي

بمقتضــى أحــكام هــذا الدســتور”. 

و فيمــا يتعلــق باختصــاص الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة، فبالرغــم مــن أهميــة دعــوى الإلغــاء كأداة 

ــم يهتــم بتنظيمهــا بقانــون  ضروريــة لإعــلاء كلمــة القانــون وإخضــاع الإدارة لأحكامــه، إلا أن المشــرع ل

خــاص أســوة بالــدول الخليجيــة الأخــرى القريبــة ذات النظــام القضائــي الموحــد، كالكويــت أو قطــر علــى 

ــة فــي ســلطنة  النحــو الســابق ذكــره، أو بالــدول ذات النظــام القضائــي المــزدوج، كنظــام مجلــس الدول

ــوف  ــا س ــك، فإنن ــى ذل ــوء عل ــن الض ــد م ــليط مزي ــا. ولتس ــة أو فرنس ــر العربي ــة مص ــان أو جمهوري عم

نتناولــه بالدراســة فيمــا يلــي. 
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أولا:  التنظيــم القانونــي لدعــوى الإلغــاء وفق القوانيــن الاتحادية 

لدولــة الامارات:
ــى المحاكــم الختصــة  ــي لدعــوى الإلغــاء مــن خــلال تســليط الضــوء عل ــم القانون ــاول التنظي ســوف نتن

ــة، و  ــم اتحادي ــاء محاك ــأن إنش ــي ش ــنة 1978 ف ــم 6 لس ــادي رق ــون الاتح ــا للقان ــوى وفق ــر الدع بنظ

ــرا مــدة  ــة رقــم )11( لســنة 1992، و أخي شــروط قبــول دعــوى الإلغــاء وفقــا لقانــون الاجــراءات المدني

الطعــن فــي القــرار الإداري كمــا نــص عليــه قانــون المــوارد البشــرية الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم 11 

ــه. ــم 9 لســنة 2011 المعــدل ل ــون اتحــادي رق لســنة 2008 والمرســوم بقان

1 - المحاكم المختصة بنظر دعوى الإلغاء:
مــن خــلال مطالعــة دســتور دولــة الامــارات العربيــة المتحــدة، نلاحــظ أن الدســتور  و فــي المــادة )41( 

ــة  ــات القضائي ــك الجه ــي ذل ــا ف ــة بم ــات المختص ــى الجه ــكوى إل ــدم بالش ــان أن يتق ــكل إنس ــظ ل حف

مــن امتهــان الحقــوق والحريــات المنصــوص عليهــا فــي الدســتور، ممــا يــدل علــى أن بــاب التظلــم مــن 

القــرارات و الأعمــال الإداريــة التــي تصــدر مــن الجهــات الحكوميــة الاتحاديــة بالدولــة مفتــوح أو مكفــول 

لجميــع المقيميــن علــى أرض الدولــة. 

ــات  ــر النزاع ــي نظ ــة ف ــة متخصص ــم إداري ــى الآن محاك ــارات حت ــة الإم ــي دول ــد ف ــل، لا توج و بالمقاب

ــع دعــوى  ــا اراد احدهــم رف ــراد اذا م ــراد ومؤسســاتهم، ويضطــر الأف ــن الاف ــد تنشــأ بي ــي ق ــة الت الإداري

ــى النصــوص  ــة ال ــي تســتند فــي هــذه الحال ــة الت ــا أمــام المحاكــم العادي ــى رفعه ــه إل ــم مــن إدارت تظل

ــات الإدارة المعروضــة  ــى منازع ــادي عل ــون الع ــد القان ــق قواع ــى تطبي ــة، وتضطــر ال التشــريعية القائم

أمامهــا. وقــد نصــت المــادة الثالثــة مــن القانــون الاتحــادي رقــم 6 لســنة 1978 فــي شــأن إنشــاء محاكــم 

ــع  ــي جمي ــي عاصمــة الاتحــاد بالنظــر ف ــة ف ــة الابتدائي ــص المحكمــة الاتحادي ــه )تخت ــى أن ــة عل اتحادي
ــا(.)21( ــه فيه ــا أو مدعــى علي ــراد، ســواء كان الاتحــاد مدعي ــن الاتحــاد والأف ــة بي ــات الإداري المنازع

)21(    كــما نصــت المــادة )25( مــن قانــون الاجــراءات المدنيــة رقــم )11( لســنة 1992 عــى أن  “تختــص المحكمــة الاتحاديــة الابتدائيــة في عاصمــة 

الدولــة بالنظــر في جميــع المنازعــات المدنيــة والتجاريــة والإداريــة التـــي تنشــأ بــن الدولــة والأفــراد ســواء كانــت الدولة مدعيــاً أو مدعــي عليها 

فيهــا. ويجــوز للمحكمــة عنــد الاقتضــاء أن تنعقــد في أيــة عاصمــة مــن عواصــم الإمــارات”.
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ــوزراء رقــم )2( لســنة   ــرة الفتــوى والتشــريع وفقــا لنــص المــادة )6( مــن قــرار مجلــس ال و تختــص دائ

ــام  ــاوى أم ــن دع ــا م ــا أو عليه ــع منه ــا يرف ــة فيم ــة الاتحادي ــل الحكوم 1973 بنظــام وزارة العــدل بتمثي

ــم. ــات التحكي ــات القضــاء أو هيئ جه

واختصاصات هذه الدائرة الرئيسية وفقا لنص المادة )6( من القرار السابق هي :

ــات  ــا الجه ــا أو تطلبه ــي تقترحه ــح الت ــيم واللوائ ــن والمراس ــروعات القواني ــداد مش ــة وإع أولًا:  صياغ
ــة. ــة المختلف ــة الاتحادي الحكومي

ثانيــاً:  إبــداء الــرأي القانونــي فيمــا قــد ينشــأ مــن خــلاف بيــن الــوزارات والأجهــزة الحكوميــة بنــاءً علــى 
طلــب الوزيــر المختص.

ثالثًــا: إبــداء الــرأي القانونــي المســبب فــي أيــة مســألة أو استفســار أو فتــوى قانونيــة بنــاءً علــى طلــب 
الجهــات الحكوميــة المختلفة.

ــبه  ــمية وش ــاتها الرس ــدى مؤسس ــة أو إح ــة الاتحادي ــون الحكوم ــي تك ــود الت ــة العق ــاً :  مراجع رابع
ــح أو  ــد أو صل ــز أي عق ــل أو تجي ــرم أو تقب ــة أن تب ــة حكومي ــة جه ــوز لأي ــا، ولا يج ــا فيه ــمية طرفً الرس

تحكيــم أو مناقشــة تزيــد قيمتــه أو قيمتهــا علــى 250000 مائتيــن وخمســين ألــف درهــم بغيــر اســتفتاء 

الدائــرة المشــار إليهــا، كمــا يجــب اســتفتاء الدائــرة المذكــورة فــي مشــروع أي التــزام موضوعــه اســتغلال 

مــورد مــن مــوارد الثــروة الطبيعيــة فــي البــلاد، وكل امتيــاز وكل احتــكار تكــون الســلطة الاتحاديــة طرفًــا 

فيــه أو المانحــة لــه.

ــات  ــام جه ــاوى أم ــن دع ــا م ــا أو عليه ــع منه ــا يرف ــة فيم ــة الاتحادي ــن الحكوم ــة ع ــاً:  النياب خامسً
ــم.  ــات التحكي ــاء أو هيئ القض

و لممارســة الاختصاصــات الســابقة، فإنــه لا يجــوز لدائــرة الفتــوى والتشــريع أن تباشــر أيــاً مــن الأعمــال 

القانونيــة المبينــة ســابقا مــا لــم تحصــل إحالتهــا عليهــا مــن قبــل وزيــر العــدل أو وكيــل الــوزارة كمــا، لا 

يجــوز لهــا الإجابــة عــن أي مــن الأعمــال القانونيــة فــي هــذه المــادة إلا عــن طريــق الــوزارة، وبعــد عــرض 

ــات  ــع الخطاب ــع الأحــوال، توجــه جمي ــي جمي ــوزارة. و ف ــل ال ــر العــدل أو وكي ــى وزي ــك الجــواب عل ذل

المتعلقــة بدائــرة الفتــوى التشــريع إلــى وزارة العــدل، وتصــدر جميــع الخطابــات الصــادرة مــن الدائــرة 

المذكــورة بتوقيــع الوزيــر أو وكيــل الــوزارة.
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وترفــع الدعــاوى الإداريــة ابتــداءً أمــام المحاكــم الاتحاديــة الابتدائيــة فــي مــدن الامــارات الداخلــة فــي 

نطــاق القضــاء الاتحــادي، أمــا الدعــاوى الإداريــة فــي مــدن الامــارات التــي لــم تدخــل فــي نطــاق القضــاء 

ــى  ــة عل ــن المحلي ــص القواني ــا تن ــاً م ــة، وغالب ــة المحلي ــام المحكمــة الابتدائي ــع أم ــا ترف الاتحــادي، فإنه

ضــرورة موافقــة جهــة معينــة قبــل رفــع الدعــوى الإداريــة علــى مؤسســات الحكومــة المحليــة.

ــك  ــة – وكذل ــاوى الإداري ــي الدع ــة  ف ــة الابتدائي ــم الاتحادي ــن المحاك ــادرة م ــكام الص ــتأنف الأح وتس

الدعــاوى الأخــرى – أمــام المحاكــم الاتحاديــة الاســتئنافية حســب قواعــد الاختصــاص المكانــي. وأحــكام 

هــذه الأخيــرة يطعــن عليهــا بطريــق النقــض أمــام الدائــرة الإداريــة بالمحكمــة الاتحاديــة العليــا . ولئــن 

كان نظــام القضــاء الموحــد هــو الســائد فــي الإمــارات، إلا أن الدعــاوى الإداريــة يتــم نظرهــا مــن طــرف 

دوائــر إداريــة فــي المحاكــم الاتحاديــة مشــكلة مــن قضــاة متخصصيــن فــي القانــون والقضــاء الإدارييــن.

أمــا علــى المســتوى المحلــي، فــإن إجــراءات التقاضــي فــي المنازعــات الإداريــة تختلــف عمــا جــرى عليــه 

ــد  ــك. فق ــى ذل ــال عل ــي كمث ــارة دب ــة ســنأخذ ام ــي هــذه الحال ــى المســتوى الاتحــادي، و ف العمــل عل

ــث  ــم )32( لســنة 2008 بحي ــون رق ــي بمقتضــى القان ــة دب ــرة الشــؤون القانونية لحكوم ــم إنشــاء دائ ت

تتولــى تمثيــل حكومــة دبــي والدوائــر والهيئــات والمؤسســات العامة التابعة لهــا فــي جميــع الدعــاوى 
ــا.)22( والطعــون المشــمولة بالمرســوم رقــم )16( لســنة 2009 واتخــاذ كافــة الإجراءات المتعلقــة بهـ

ومــن الجديــر بالذكــر، أن حكومــة دبــي أصــدرت قانــون دعــاوى الحكومــة رقــم 3 لعــام 1996والمعــدل 

بالقوانيــن رقــم 4 لســنة 1997 و 10 لســنة 2005 والقانــون رقــم )32( لســنة 2008 بإنشــاء دائــرة الشــؤون 

ــي  ــي تقض ــة و الت ــاوى الحكوم ــأن دع ــنة 2009 بش ــم )16( لس ــوم رق ــي، و المرس ــة دب القانونية لحكوم

نصوصــه بــأن علــى الراغــب فــي رفــع الدعــاوى علــى حكومــة دبــي أن يــودع لــدى المستشــار القانونــي 

ــراد  ــة الم ــه الجه ــن في ــا يبي ــادة م ــه، وع ــة لادعائ ــل الكامل ــن التفاصي ــة ع ــورة كتابي ــي ص ــة دب لحكوم

اختصامهــا وســبب الدعــوى وموضوعهــا وطلباتــه بشــأنها مؤيــداً بجميــع المســتندات الدالــة علــى تلــك 

ــداء  ــة لإب ــة المعني ــة الحكومي ــى الجه ــاء إل ــه الادع ــاب من ــي بكت ــار القانون ــل المستش ــة. ويحي المطالب

مطالعتهــا خــلال أســبوع واحــد مــن اســتلامه، وعلــى الجهــة الحكوميــة الــرد خــلال 15 يومــا مــن اســتلامها 

كتــاب الإحالــة، وإذا انقضــى شــهران علــى تقديــم الادعــاء للمستشــار القانونــي دون الوصــول إلــى إنهــاء 

)22(     المادة الأولى من المرسوم رقم )11( لسنة 2011 بشأن متابعة دعاوى الحكومة المنظورة أمام المحاكم.
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النــزاع بصــورة وديــة، فللمدعــي أن يلجــأ إلــى المحكمــة المختصــة. أمــا الجهــات التــي يشــترط اتخــاذ 

تلــك الإجــراءات قبــل رفــع الدعــاوى عليهــا هــي حكومــة دبــي وأيــة دائــرة مــن دوائرهــا أو مؤسســة أو 

هيئــة حكوميــة أخــرى، ســواء كانــت تلــك الدائــرة أو المؤسســة أو الهيئــة قائمــة وقــت صــدور التعليمات، 
أو أنشــئت فيمــا بعــد. )23(

وتعتبــر التعليمــات الســابقة إجــراء مــن إجــراءات التقاضــي ممــا يتعلــق بالنظــام العــام، ويترتــب علــى 

مخالفتهــا عــدم قبــول الدعــوى، و لا تعتبــر كمــا يعتبرهــا البعــض مخالفــة دســتورية تتعــارض مــع نــص 

المــادة )41( مــن الدســتور، ذلــك أن هــذا الاجــراء القصــد منــه التقليــل مــن عــدد القضايــا التــي ترفــع 

علــى الحكومــة مــن علــى كاهــل القضــاء إذا كان بالامــكان حلهــا بطــرق أخــرى غيــر القضــاء. كمــا أن هــذا 

الاجــراء إنمــا هــو إجــراء تنظيمــي أكثــر مــن كونــه قيــدا علــى ممارســة حــق كفلــه الدســتور.

2 - شروط قبول دعوى الإلغاء:
يلاحــظ أن المشــرع الاتحــادي لــم يضــع تنظيــم قانونــي لقبــول دعــوى الإلغــاء،  و مــن خــلال مطالعتنــا 

ــات  ــواع الطلب ــد لأن ــه خــلا مــن أي تحدي ــة رقــم )11( لســنة 1992 نلاحــظ أن ــون الإجــراءات المدني لقان

التــي يمكــن أن تكــون موضــوع دعــوى الإلغــاء. 

)23(    نصــت التعليــمات التــي أصدرهــا المرحــوم صاحــب الســمو الشــيخ مكتــوم بــن راشــد آل مكتــوم في الثــاني مــن يوليــو 1992 بشــأن قضايــا 

الحكومــة عــى أنــه:

          أولا:  مــع مراعــاة مــا تنــص عليــه المراســيم والقوانــن والأوامــر الصــادرة مــن قبــل الحاكــم لا تقــام الدعــاوى لــدى المحاكــم ضــد الحاكــم أو 

ضــد الحكومــة إلا وفقــا لمــا يــي: 

         أ - عى من يرغب في إقامة الدعوى أن يودع لدى المستشار القانوني لحكومة دبي صورة كتابية للتفاصيل الكاملة لادعائه.

          ب-  وخــلال مــدة لا تزيــد عــى ثلاثــة أشــهر مــن اســتلام هــذه التفاصيــل يرفــع المستشــار القانــوني مطالعتــه للحاكــم ويبلــغ الطــرف المعنــى 

بقــرار ســموه.

         ثانيا:  ليــس في هــذه التعليــمات مــا يتطلــب الحصــول عــى الموافقــة المســبقة للحاكــم للبــدء في اجــراءات التحكيــم وفقــاً لأيــة اتفاقيــة خطيــة 

موقعــة مــن الحاكــم أو الحكومــة . 

       ثالثا: تعنى الحكومة حيثما وردت في هذه التعليمات حكومة دبي وتشمل أية دائرة من دوائرها وأية مؤسسة أو هيئة حكومية أخرى.
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إلا أننــا ومــن خــلال متابعتنــا للأحــكام الإداريــة الصــادرة مــن قبــل الدائــرة الإداريــة بالمحكمــة الاتحاديــة 

ــدور  ــت ت ــا كان ــم رفعه ــي ت ــان الدعــاوي الت ــى 2013، ف ــة إنشــائها و حت ــرة مــن بداي ــا خــلال الفت العلي

حــول الطلبــات التاليــة:

أولاً :  المنازعــات الخاصــة بالمرتبــات والمعاشــات والمكافــآت والعــلاوات المســتحقة للموظفيــن 
المدنييــن. )24(

ــع  ــم او بتوقي ــاء خدماته ــادرة بانه ــرارات الص ــاء الق ــون بإلغ ــون مدني ــا موظف ــات قدمه ــاً : طلب ثاني
ــم.)25( ــة عليه ــزاءات تأديبي ج

 ثالثاً:  طلبات قدمها أفراد أو هيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية. )26(
أمــا فيمــا يتعلــق بشــروط قبــول دعــوى الإلغــاء فإنــه بالرغــم مــن عــدم وجــود شــروط خاصــة فــي قانــون 

ــون نــص فــي المــادة  ــة، إلا أن القان ــة رقــم )11( لســنة 1992 بشــأن الدعــاوي الإداري الإجــراءات المدني

الثانيــة منــه علــى ضــرورة توافــر شــرط المصلحــة فــي الدعــوى، و هــو مــن الشــروط الموضوعيــة الخاصــة 

بقبــول أي دعــوى و منهــا دعــوى الإلغــاء. و يشــترط لقبــول الدعــوى أن تكــون مقدمــة مــن أشــخاص لهــم 

فيهــا مصلحــة شــخصية مباشــرة و ذلــك وفقــا للمــادة الثانيــة مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة رقــم )11( 

)24(   حكم المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم 476 لسنة 2012 إداري، جلسة 26 ديسمبر 2012.

         كما تجدر الإشارة إلى أن المادة 475 من قانون المعاملات المدنية رقم )5( لسنة 1985 نصت عى أنه: 

        لا تسمع الدعوى عند الإنكار وعدم قيام العذر الشرعي إذا انقضت خمس سنوات عى الحقوق الآتية:

       1 -  حقــوق الأطبــاء والصيادلــة والمحامــن والمهندســن والخــبراء والأســاتذة والمعلمــن والوســطاء عــى أن تكــون هــذه الحقــوق مســتحقة لهــم 

عــما أدوه مــن أعــمال مهنتهــم ومــا أنفقــوه مــن مصروفــات.

       2 -  ما يستحق رده من الضرائب والرسوم إذا دفعت بغر حق وذلك دون الإخلال بالأحكام الواردة في القوانن الخاصة.

ــوز  ــه “:يج ــه فان ــادي و تعديلات ــة الاتح ــوارد البشري ــأن إدارة الم ــنة 2008 بش ــم )11( لس ــون رق ــوم بقان ــن المرس ــادة )97( م ــص الم ــا لن )25(  وفق

للموظــف أن يتقــدم إلى لجنــة التظلــمات بتظلــم خطــي مــن الجــزاءات الإداريــة التــي قــررت لجنــة المخالفــات فرضهــا عليــه. وتكــون قــرارات 

اللجنــة قطعيــة في التظلــمات المرفوعــة إليهــا بشــأن جــزاءات لفــت النظــر والإنــذار الكتابيــن” و مــن ثــم يجــوز للموظــف أن يطعــن في قــرار 

لجنــة الانضبــاط أمــام المحكمــة الابتدائيــة ، و ذلــك بعــد اســتيفاء إجــراء التظلــم. .

      -انظر كذلك حكم المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم 86 لسنة 2012 )إداري(، جلسة 19 سبتمبر 2012.

)26( انظر حكم المحكمة الاتحادية العليا في الطعنن رقمي 74و135 لسنة 2011 )إداري(، جلسة )رقم 1 لسنة 2011 هيئة عامة(.
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ــه فيــه مصلحــة قائمــة  لســنة 1992 و التــي تنــص علــى أن لا يقبــل أي طلــب أو دفــع لا يكــون لصاحب

و مشــروعة ومــع ذلــك تكفــى المصلحــة المحتملــة إذا كان الغــرض مــن الطلــب الاحتيــاط لدفــع ضــرر 

ــة  ــرة الإداري ــه  الدائ ــه. و هــذا مــا أكدت ــزاع في ــد الن ــه عن محــدق أو الاســتيثاق لحــق يخشــى زوال دليل

بالمحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي أحــد أحكامهــا، اذ أشــارت إلــى أنــه:

 مــن المقــرر فــي قضــاء هــذه المحكمــة أن لمحكمــة الموضــوع ســلطة اســتخلاص الصفــة فــي الدعــوى، 

والتحقــق مــن صفــة رافعهــا متــى كان قضاؤهــا فــي ذلــك ســائغا، والدفــع بعــدم تحققهــا هــو دفــع موضوعــي 

تســتخلصه المحكمــة مــن وقائــع الدعــوى وظروفهــا وطلبــات المدعــي فيهــا وأنــه يشــترط لقبولهــا تحقــق 

ــة  ــي المصلح ــون، وتكف ــا القان ــة يقره ــة قائم ــا مصلح ــون لصاحبه ــرة، وأن يك ــخصية المباش ــة الش المصلح

ــى زوال  ــق يخش ــتيثاق لح ــق أو الاس ــرر محق ــع ض ــاط لدف ــب الاحتي ــن الطل ــرض م ــة إذا كان الغ المحتمل

دليلــه عنــد النــزاع فيــه – وأن التناقــض الــذي يعيــب الحكــم هــو مــا تتماحــى بــه الأســباب وتتهاتــر، بحيــث 

لا يعــرف الأســاس الــذي أقــام عليــه الحكــم قضــاءه، لمــا كان ذلــك وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد أقــام 

ــر  ــى ســند مــن تواف قضــاءه برفــض دفــع الطاعــن بانتفــاء صفــة المطعــون ضدهــا فــي رفــع الدعــوى، عل

ــرة بالصفــة فــي الدعــوى هــي وجــود رابطــة بيــن رافــع الدعــوى بالحــق  صفتهــا فــي الدعــوى، إذ إن العب

الموضوعــي محــل الطلــب وبيــن المدعــى عليــه المــراد الاحتجــاج بــه عليــه، وأن منــاط توافــر هــذه الرابطــة 
لقيــام الصفــة هــو مــا تســتنبطه المحكمــة مــن حقيقــة الأدلــة المقدمــة أمامهــا. )27(

3 - مدة الطعن اللازمة لقبول دعوى الإلغاء:
ــرام الإدارة للقانــون فــي جميــع تصرفاتهــا فــي حيــن تتطلــب المصلحــة  ــدأ المشــروعية احت يقتضــي مب

العامــة اســتقرار الحقــوق والمراكــز القانونيــة القائمــة, لذلــك فقــد اســتقر القضــاء علــى اشــتراط أن يتــم 

إلغــاء القــرارات الإداريــة المعيبــة خــلال مــدة معينــة يحددهــا المشــرع و هــي المــدة التــي يجــوز فيهــا 

الطعــن بالإلغــاء أمــام القضــاء, بحيــث إذا انقضــت تلــك المــدة اكتســب القــرار حصانــة تمنعــه مــن أي 

إلغــاء أو تعديــل.

و اذا مــا نظرنــا الــى قوانيــن الخدمــة المدنيــة الاتحاديــة الســابقة علــى صــدور المرســوم بقانــون رقــم 

)11( لســنة 2008 بشــأن إدارة المــوارد البشــرية الاتحــادي، فنجــد أن المشــرع لــم يحــدد مــدة للطعــن 

)27(    انظر حكم المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم 559 لسنة 2009 إداري، 24 فبراير 2010.
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فــي القــرار الإداري ممــا يعنــي أن الشــخص بإمكانــه أن يطعــن فــي القــرار الصــادر بشــأنه فــي أي وقــت 

دون التــزام بمــدة معينــة. إلا أنــه و مــع صــدور المرســوم بقانــون رقــم 11 لســنة 2008 والمرســوم بقانــون 

اتحــادي رقــم 9 لســنة 2011 المعــدل لــه بشــأن المــوارد البشــرية الاتحــادي نصــت المــادة )116( مــن 

علــى أنــه “لا تســمع الدعــوى المتعلقــة بالقــرارات الإداريــة الصــادرة بالتطبيــق لأحــكام هــذا المرســوم 

بعــد انقضــاء مــدة ســتين يومــا مــن تاريــخ العلــم اليقينــي بالقــرار”. و يتحقــق العلــم اليقينــي بالقــرار 

مــن تاريــخ نشــر القــرار الإداري المطعــون فيــه فــي الجريــدة الرســمية، او فــي النشــرات التــي تصدرهــا 

المصالــح الحكوميــة، أو إعــلان صاحــب الشــأن بــه، او ثبــوت علمــه بــه علمــا يقينيــا. 

ثانياً:  دور المحكمة الاتحادية العليا في تنظيم قضاء الإلغاء:
ــز القانــون  ــارزاً فــي تعزي ــا دوراً ب ــة العلي   تلعــب المحاكــم الاتحاديــة وعلــى رأســها المحكمــة الاتحادي

الإداري، وذلــك مــن خــلال آليتيــن اثنتيــن همــا:

أ-     تفســير وتأويــل النصــوص الإداريــة المعمــول بهــا وغيرهــا مــن النصــوص القانونيــة بمــا يعطيهــا نفســا 

إدارياً.

ب-  الاجتهــاد القضائــي فــي المنازعــات الإداريــة التــي لا تضبطهــا نصــوص خاصــة بها.وفــي هــذا 

الاتجاه،اســتعانت المحاكم)الدوائر(الإداريــة الاتحاديــة بأحــكام الشــريعة الإســلامية ومبــادئ القانــون 
ــي. )28( ــون الطبيع ــادئ القان ــارن ومب ــون المق ــد القان الإداري ، وقواع

ــي  ــة ف ــة المختلف ــن خــلال الأحــكام القضائي ــا، و م ــة العلي ــان المحكمــة الاتحادي ــى ذاك، ف ــة إل بالإضاف

الدعــاوي الإداريــة، ســاهمت فــي تنظيــم الدعــاوي الإداريــة، و ســوف نســلط الضــوء مــن خــلال مــا يلــي 

علــى اختصــاص الدائــرة الإداريــة بنظــر المنازعــات الإداريــة، و معيــار تحديــد ذلــك الاختصــاص، ومــن ثــم 

ســوف نتطــرق إلــى أســاس النظــر فــي طلبــات الإلغــاء، كمــا ســوف نســلط الضــوء علــى تعليــق المحكمــة 

الاتحاديــة علــى مــدة الطعــن بالإلغــاء، و أخيــرا ســلطة المحكمــة الاتحاديــة فــي نظــر الدعــاوي الإداريــة. 

ــرار  ــوذج الق ــاراتي: “ نم ــون الإداري الإم ــر القان ــز وتطوي ــا في تعزي ــة العلي ــة الاتحادي ــدول، “دور المحكم ــاب عب ــور عبدالوه ــاضي الدكت )28(   الق

.4 ص.  الإداري”،)2011(، 
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1 - اختصــاص الدائــرة الإداريــة بالمحكمــة الاتحاديــة العليــا بنظر 
دعــوى الإلغاء: 

نصــت المــادة )102( مــن دســتور دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى أنــه “يكــون للإتحــاد محكمــة 

اتحاديــة ابتدائيــة أو أكثــر تنعقــد فــي عاصمــة الاتحــاد الدائمــة أو فــي بعــض عواصــم الإمــارات لممارســة 

الولايــة القضائيــة فــي دائــرة اختصاصهــا فــي القضايــا التاليــة: )1( المنازعــات المدنيــة والتجاريــة 

والإداريــة بيــن الاتحــاد والأفــراد ســواء كان الاتحــاد مدعيًــا أو مدعــى عليــه فيهــا.” و نظــرا لظــروف نشــأة 

الدولــة فــي ذلــك الوقــت و عــدم وجــود محاكــم إداريــة للفصــل فــي المنازعــات الإداريــة، خــول المشــرع 

المحكمــة الاتحاديــة العليــا صلاحيــة الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة. حيــث نصــت المــادة )72( مــن 

قانــون المحكمــة الاتحاديــة العليــا رقــم )10( لســنة 1973 

“إلــي أن تنشــأ المحاكــم الاتحاديــة الابتدائيــة تختــص المحكمــة العليــا بالفصــل فــى المنازعــات المدنيــة 

والتجاريــة الإداريــة بيــن الاتحــاد والافــراد ســواء كان الاتحــاد مدعيــا أو مدعــي عليــه فيهــا. وتفصــل فــى 

هــذه المنازعــات احــدي دوائــر المحكمــة العليــا مشــكلة مــن ثلاثــة قضــاة”.

و فــي عــام 1978 صــدر القانــون الاتحــادي رقــم )6( فــي شــأن إنشــاء محاكــم اتحاديــة ونقــل اختصاصــات 

الهيئــات القضائيــة المحليــة فــي بعــض الإمــارات إليهــا، و أكــدت المــادة الأولــى منــه علــى أن )تكــون محاكــم 

البدايــة القائمــة فــي عواصــم إمــارات أبــو ظبــي والشــارقة وعجمــان والفجيــرة وقــت العمــل بهــذا القانــون 

ــر العواصــم مــن مــدن أو مناطــق  ــي غي ــة القائمــة ف ــم البداي ــة، كمــا تكــون محاك ــة ابتدائي ــم اتحادي محاك

ــة وتكــون المحاكــم الاســتئنافية القائمــة فــي عواصــم  ــر تابعــة لتلــك المحاكــم الابتدائي تلــك الإمــارات دوائ

ــنة 1990  ــم )2( لس ــادي رق ــون الاتح ــاء القان ــم ج ــة(. ث ــتئنافية اتحادي ــم اس ــر محاك ــالفة الذك ــارات س الإم

ــة ونقــل  ــم اتحادي ــي شــأن إنشــاء محاك ــم )6( لســنة 1978 ف ــون الاتحــادي رق ــل بعــض أحــكام القان بتعدي

ــى  ــه عل ــادة )1( من ــي الم ــص ف ــا، و ن ــارات إليه ــض الإم ــي بع ــة ف ــة المحلي ــات القضائي ــات الهيئ اختصاص

ــه النــص الآتــي:  ــه )يســتبدل بنــص المــادة )3( مــن القانــون الاتحــادي رقــم )6( لســنة 1978 المشــار إلي أن

)مــادة )3( مــع مراعــاة مــا تقضــي بــه المــادة الســالفة تختــص المحاكــم الاتحاديــة الابتدائيــة كل فــي دائــرة 

اختصاصهــا بمــا يأتــي: )1( المنازعــات المدنيــة والتجاريــة والإداريــة بيــن الاتحــاد والأفــراد، ســواء كان الاتحــاد 

ــا أو مدعــى عليــه فيهــا )2( الجرائــم باســتثناء مــا تختــص بنظــره المحكمــة الاتحاديــة العليــا بموجــب  مدعيً

المــادة )99( مــن الدســتور. )3( قضايــا الأحــوال الشــخصية والقضايــا المدنيــة والتجاريــة وغيرهــا بيــن الأفــراد(.
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ــق  ــم )11( لســنة 1992 المتعل ــة رق ــون الإجــراءات المدني ــي مــن قان ــي الفصــل الثان ــا نظــم المشــرع ف كم

بالاختصــاص النوعــي والقيمــي للمحاكــم، و نــص فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة )25( منــه علــى أن تختــص 

ــة  ــة والتجاري ــات المدني ــع المنازع ــي جمي ــر ف ــة بالنظ ــة الدول ــي عاصم ــة ف ــة الابتدائي ــة الاتحادي المحكم

والإداريــة التــي تنشــأ بيــن الدولــة والأفــراد، ســواء كانــت الدولــة مدعيــا أو مدعــى عليهــا فيهــا. ثــم أردفــت 

الفقــرة الثانيــة مــن ذات المــادة بالنــص علــى أنــه يجــوز للمحكمــة عنــد الاقتضــاء أن تنعقــد فــي أيــة عاصمــة 

مــن عواصــم الإمــارات.

و مــن الملاحــظ أن ظاهــر النــص يــدل علــى أن الانعقــاد فــي أي عاصمــة مــن عواصــم الإمــارات إنمــا يكــون 

ــم  ــة رق ــراءات المدني ــون الإج ــن  قان ــادة )25( م ــن الم ــى م ــرة الأول ــا بالفق ــار إليه ــة المش ــذات المحكم ل

)11( لســنة 1992، ممــا ســبب بعــض الإشــكاليات القانونيــة فــي تحديــد جهــة الاختصــاص بنظــر المنازعــات 

الإداريــة بشــكل خــاص و غيرهــا مــن الدعــاوي القانونيــة بشــكل عــام. و قــد علقــت المحكمــة الاتحاديــة علــى 

هــذه المــادة بقولهــا: 

“أنــه يتعيــن ربطـًـا بمــا ورد بديباجــة القانــون - مــن الإشــارة إلــى ذات الدســتور - عــدم تفســير مــا ترمــي 

إليــه هــذه المــادة بفقرتيهــا - بمعــزل عنــه، وإنمــا بمــا يتفــق ومــا أرســاه الدســتور مــن أحــكام فــي هــذا 

ــر عاصمــة  ــوع مــن الدعــاوى أمــام محكمــة عاصمــة إمــارة أخــرى غي الصــدد مــن جــواز رفــع هــذا الن

ــون  ــى ضــوء القان ــك عل ــد أن يفهــم كل ذل ــا. ولاب ــرة اختصاصه ــزاع يقــع فــي دائ ــا كان الن الاتحــاد إذا م

الاتحــادي رقــم 3/ 1983 فــي شــأن الســلطة القضائيــة الاتحاديــة الــذي نصــت المــادة )11( منــه علــى أن 

)يكــون مقــر المحاكــم الاتحاديــة الابتدائيــة فــي عاصمــة الاتحــاد الدائمــة، وفــي عواصــم الإمــارات التــي 

صــدر أو يصــدر قانــون اتحــادي بإنشــاء محاكــم اتحاديــة فيهــا وتمــارس المحكمــة الاتحاديــة الابتدائيــة 

ــة  ــر المحكم ــع مق ــي يق ــارة الت ــرة الإم ــي دائ ــة أو ف ــاد الدائم ــة الاتح ــدود عاصم ــي ح ــا ف اختصاصاته

ــر عواصــم الإمــارات  ــر فــي غي فــي عاصمتهــا بحســب الأحــوال، ويجــوز أن يكــون لهــذه المحاكــم دوائ

ســالفة الذكــر مــن مــدن أو مناطــق تلــك الإمــارات ... الــخ( كمــا أن ومــن ثــم فــإن القوانيــن الاتحاديــة 

الســالف ذكرهــا قــد اعتبــرت المحاكــم الاتحاديــة الابتدائيــة فــي المــدن والمناطــق دوائــر تابعــة للمحاكــم 
الاتحاديــة الابتدائيــة فــي عواصــم إماراتهــا، مــن حيــث الاختصــاص النوعــي.” )29(

)29(  حكــم المحكمــة الاتحاديــة العليــا في الطعنــن رقمــي )119( و)132( لســنة 24 القضائيــة )شرعــي(،  جلســة 27 ديســمبر 2003 م، مطبوعــات 

جامعــة الإمــارات العربيــة المتحــدة - وزارة العــدل،  العــدد الرابــع - الســنة الخامســة والعــشرون )2003م( - صـــ 2593.
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2 - أســاس اختصــاص الدائــرة الإداريــة بالمحكمــة الاتحاديــة بنظــر 
المنازعــات الإداريــة:

ســعى الفقــه والقضــاء نحــو إيجــاد أســاس أو فكــرة عامــة تصلــح أن تكــون دعامــة تقــوم عليهــا مبــادئ 

ونظريــات القانــون الإداري وتحديــد المعيــار المميز لموضوعاتــه عــن موضوعــات القوانيــن الأخــرى. وإذا 

ــث  ــإن البح ــزدوج ف ــي الم ــام القضائ ــل النظ ــي ظ ــأ ف ــد نش ــدي ق ــي معناه التقلي ــون الإداري ف كان القان

ــادئ  ــكام ومب ــي لأح ــري والفن ــاس النظ ــان الأس ــى بي ــة إل ــاهم بالإضاف ــون الإداري يس ــاس القان ــن أس ع

ــي  ــن القضــاء الإداري والقضــاء المدن ــن الاختصــاص بي ــة بتعيي ــون الإداري، إلى وضــع الأســس الكفيل القان

خاصــة وقــد فشل المشــرع فــي تحديــد معانــي أو موضــوع المنازعــة الإداريــة وإعــداد قائمــة باختصــاص 

ــا أن  ــة الإدارية، كم ــات ذات الطبيع ــف المنازع ــبقاً بمختل ــؤ مس ــن التنب ــه م ــدم تمكن ــاء الإداري، لع القض

القضــاء الإداري لــم يعــد جهــة قضــاء اســتثنائي كمــا نشــأ ابتــداءً، إنمــا أصبــح نظاما قضائيــا موزايــا لنظــام 

القضــاء المدنــي ولــه أهميتــه وأصالتــه. 

وعلــى ذلــك كان لابــد من وضــع معيــار ثابــت ومســتقر لتحديــد أســاس القانــون الإداري، وظهــر فــي هــذا 

ــى بعــض  ــب عل ــا يغل ــلاً إنمــا راح بعضه ــم تعــش طوي ــر رغــم تعددهــا ل ــات أو معايي المجــال عدة نظري

ــا مــن نقــص أو قصــور. و مــن أهــم هــذه  ــا انكشــف فيه ــا بالبعــض الآخــر لســد م ــاج بعضه تباعاً واندم

المعاييــر معيــار المرفــق العــام و معيــار الســلطة العامــة و معيــار الجمــع بيــن المرفــق العــام و الســلطة 
العامــة. )30(

)30(   معيــار المرفــق العام: ظهــر هــذا المعيــار وتبلــور ابتــداءً من الربــع الأخــر مــن القــرن التاســع عــشر ، وأصبــح الفكــرة الأساســية التــي اعتمــدت عليهــا 

أحكام مجلــس الدولــة الفرنــسي ومحكمــة التنــازع كأســاس للقانــون الإداري ومعيــار لاختصــاص القضــاء الإداري ، وتطبيقــاً لهــذه النظريــة فــإن أســاس 

ــة،  ــة العام ــق المصلح ــتهدف تحقي ــى إدارته ويس ــن ع ــة أو تهيم ــره الدول ــاط تدي ــكل نش ــق ب ــا يتعل ــاء الإداري، إنم ــاص القض ــون الإداري واختص القان

ــة أو  ــن الدول ــدرت ع ــواء أص ــمال المادية س ــة والأع ــود الإداري ــرارات والعق ــل الق ــن قبي ــا م ــئة عنه ــات الناش ــر المنازع ــاء الإداري في نظ ــص القض ويخت

الأشــخاص العامــة الأخــرى التابعــة لهــا , مــا دامــت تســتهدف من هــذه الأعــمال إشــباع حاجــات ذات نفــع عــام تحقيقــاً للصالــح العام وقــد أيــد جانــب 

كبر مــن فقهــاء القانــون الإداري هــذه النظريــة كأســاس للقانــون الإداري الــذي أصبــح يســمى “ قانون المرافــق العامــة “ . أمــا معيــار الســلطة العامــة و 

امتيازاتهــا: فقــد ظهــر لتجــاوز الانتقــادات الموجــه إلى معيــار المرفــق العــام، طــرح جانــب مــن الفقــه معيــاراً آخــر بديــلا عنــه هــو معيــار الســلطة العامة، 

ومقتضــاه أن تحديــد نطــاق تطبيــق القانــون الإداري ونطــاق اختصــاص القضــاء الإداري ، يقــوم عى أســاس الوســائل التــي تســتعملها الإدارة في ســبيل 

تحقيــق أهدافهــا، فــإذا كانــت هذه الوســائل تتميــز بســلطات وامتيــازات اســتثنائية لا نظــر لهــا في علاقــات الأفــراد، كنــا أمام نشــاط يحكمــه القانــون 

الإداري ويختــص بالمنازعــات الناشــئة عنــه القضــاء الإداري. و أخــرا و لتــلافي العيــوب التــي وجهــت للمعياريــن الســابقن  ظهــر اتجــاه في الفقــه ينــادي 

بالجمــع بــن المرفــق العام والســلطة العامة: ظهــرت فكــرة المعيــار المــزدوج التــي أيدهــا جانــب كبــر مــن الفقــه وأخــذ بها القضــاء الإداري في فرنســا في 

أغلــب أحكامــه . وعــى ذلــك فــإن أســاس القانــون الإداري لا يرجــع لمعيــار واحــد مــن المعايــر الســابقة، إنمــا يجــب الجمــع بــن المعياريــن المهمن المرفــق 

العــام والســلطة العامــة ، ومــن ثــم ليكــون العمــل إداريــاً وخاضعــاً للقانــون الإداري واختصــاص القضــاء الإداري ، يجــب أولاً أن يكــون عمــلاً إداريــاً أو 

نشــاطاً متعلقــاً بمرفق عــام “ نظريــة المرفــق العــام”. وثانيــاً : أن تكــون الإدارة في هــذا النشــاط قد اســتخدمت امتيــازات أو وســائل وســلطات اســتثنائية 

وغــر مألوفــة في القانــون الخــاص “ نظرية الســلطة العامــة “ ـ مــع ضرورة التنبيــه أن الســلطة العامــة لا تــبرز مــن خــلال الامتيازات الممنوحــة لــلإدارة 

حســب وإنمــا تشــمل القيــود الاســتثنائية المفروضــة عليهــا في أحيــان أخــرى. انظــر أ.د. أعــاد عــى حمــود القيــسي، “الوجيــز في القانــون الاداري: دراســة 

مقارنة-دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة”، مطبوعــات أكاديميــة شرطــة دبي، مطبعــة الفجــرة الوطنيــة، دبي، )2007(، ص. 57 - 66.
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ــا إلــى موقــف دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن تبنــي أحــد المعاييــر الســابقة كأســاس  و إذا مــا نظرن

لموضوعــات القانــون الإداري و تحديــد نطــاق اختصــاص القضــاء الإداري، نجــد أن البعــض يــرى أن المعيــار 

المختلــط هــو الأكثــر رجحانــا لــدى الفقــه الحديــث فــي فرنســا كمــا أن لــه ســنده فــي كثيــر مــن التشــريعات 

العربيــة، بمــا فيهــا تشــريعات دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، التــي تشــير إلــى كل مــن فكرتــي المرفــق 

العــام و الســلطة العامــة و إن بــدت إحداهمــا فــي بعــض التشــريعات و اللوائــح الإداريــة أرجــح مــن الأخــرى 
فــي تحديــد موضوعــات القانــون الإداري و أساســه. )31(

إلا أنــه و فــي حكــم حديــث للمحكمــة الاتحاديــة العليــا، قبلــت الدائــرة الإداريــة نظــر دعــوى تقدمــت بهــا 

موظفــة فــي شــركة خاصــة بالرغــم مــن أنهــا ليســت مــن المؤسســات العامــة، و بالتالــي لا ينطبــق وصــف 

القــرار الإداري علــى قراراتهــا. و فــي هــا الصــدد ذهبــت المحكمــة إلــى أن:

“الشــركة تعتبــر شــركة مســاهمة عامــة، كمــا ينــص علــى ذلــك قانــون تأسيســها، كمــا أضفــى عليهــا القانــون 

بعــض صفــات المؤسســة الخاصــة فــي اســتثمار أموالهــا وغيرهــا، وتســري عليهــا أحــكام القانــون التجــاري، 

وتاليــاً فــإن طابــع المؤسســة العموميــة يكــون منتفيــاً عنهــا لأن قانــون إنشــائها جعــل منهــا شــركة مســاهمة 

عامــة ينطبــق عليهــا مــا ينطبــق علــى الشــركات التجاريــة مــن أحــكام، كمــا أن مــا تتصــف بــه مــن بعــض 

ــر إداريــة وموظفيهــا ليســوا  ــاً فــإن قراراتهــا لا تعتب ــع العــام عليهــا، وتالي ــا لإضفــاء الطاب الملامــح ليــس كافي

ــم يكــن للمؤسســة نظــام خــاص يحكــم مواردهــا البشــرية  ــون العمــل مــا ل ــن، ويســري عليهــم قان عموميي

ــة بإبطــال القــرارات  ــون العمــل، ويحــق للعامليــن فيهــا المطالب ــا أفضــل للموظفيــن مــن قان ويتضمــن مزاي

ــرية  ــوارد البش ــة الم ــررة بلائح ــكام المق ــة للأح ــا مخالف ــى اعتبروه ــركة مت ــل الش ــن قب ــم م ــادرة بحقه الص

المطبقــة عليهــم، كمــا أن انتفــاء طابــع المنازعــة الإداريــة فــي القضيــة لا يحــول دون نظرهــا مــن قبــل الدائــرة 

الإداريــة مــادام توزيــع العمــل بيــن دوائــر المحكمــة هــو تنظيــم داخلــي وليــس اختصاصــا محــددا قانونــا. 

وبمــا أن الشــركة كانــت قــد تمســكت أمــام محكمــة الاســتئناف بعــدم احتــرام الموظفــة لإجــراءات التظلــم 

المســبق طبقــاً للائحــة المــوارد البشــرية، وبمــا أن محكمــة الاســتئناف لــم تــرد علــى هــذا الدفــع علــى الرغــم 
مــن طابعــه الجوهــري، فــإن الحكــم يصبــح مشــوباً بعيــب الإخــلال بحــق الدفــاع، مــا يعرضــه للنقــض.” )32(

)31(   أ.د. أعاد عى حمود القيسي، “الوجيز في القانون الاداري”  مرجع سابق، 66.

)32(   الباحــث لم يســتطع الحصــول عــى أصــل الحكــم حتــى ســاعة كتابــة هــذا البحــث، و نظــرا لأهميــة الحكــم فقــد اكتفــى بالإشــارة إليــه مــن 

مصــدره الــذي اطلــع عليــه:

        http://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2013-07-23-1.593268 بتاريخ: 23 يوليو 2013
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ــة  ــا بالمحكمــة الاتحادي ــع العمــل داخلي ــا ضــرورة وجــود نظــام لتوزي ــن لن مــن خــلال الحكــم الســابق يتبي

ــول دعــوى الإلغــاء مــن جهــة أخــرى.  ــار واضــح لقب ــي معي ــة تبن ــا، و أهمي العلي

3 - أوجه الطعن بالإلغاء:
بعــد أن يبحــث القضــاء الإداري فــي اختصاصــه بنظــر الدعــوى وتوفــر الشــروط الشــكلية لقبولهــا، ينتقــل إلــى 

فحــص موضــوع الدعــوى والبحــث فــي أوجــه إلغــاء القــرار المطعــون فيــه وهــل خالــف القانــون أو وافقــه .

وقــد ظهــرت أوجــه الإلغــاء أو الأســباب التــي يســتند إليهــا الطاعــن لإلغــاء القــرار الإداري بجهــود مجلــس 

الدولــة الفرنســي خــلال تطــور تدريجــي طويــل . وأول مــا ظهــر فيهــا عيــب عــدم الاختصــاص، ثــم ظهــر 

عيــب الشــكل، ثــم عيــب الغايــة أو انحــراف الســلطة، ثــم عيــب المحــل أو مخالفــة القانــون بالمعنــى 
الضيــق، وأخيــراً عيــب الســبب الــذي ظهــر متأخــرا.ً )33(

و مــن الملاحــظ أنــه لا يوجــد فــي تشــريعات دولــة الإمــارات الاتحاديــة منهــا أو المحليــة، نــص تشــريعي 

يحــدد أو يبيــن أوجــه إلغــاء القــرار الإداري، أي العيــوب التــي تصيبــه، فتجعلــه غيــر مشــروع و يســتحق 

الإلغــاء. لذلــك تخضــع الدعــوى الإداريــة كقاعــدة عامــة فــي إجــراءات رفعهــا وقيدهــا ونظرهــا وإصــدار 

ــون  ــم يصــدر حتــى الآن قان ــة الاتحــادي ، إذ ل ــون الإجــراءات المدني الأحــكام فيهــا والطعــن عليهــا لقان

خــاص بالإجــراءات الإداريــة ، إلا إذا نــص قانــون خــاص علــى إجــراءات معينــة، فعندئــذ يطبــق القانــون 
الخــاص عليهــا.)34(

ووفقا لنص المادة )173( من قانون الاجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 فانه:

للخصــوم أن يطعنــوا بالنقــض فــي الأحــكام الصــادرة مــن محاكــم الاســتئناف إذا كانــت قيمــة الدعــوى 

ــة:- ــك فــي الأحــوال الآتي ــر مقــدرة القيمــة وذل تجــاوز مائتــي ألــف درهــم أو كانــت غي

ــر  ــون 7-13 أكتوب ــط بقان ــب عــدم الاختصــاص يرتب ــسي , بشــكل تدريجــي ... فعي ــة الفرن ــس الدول ــاء في أحــكام مجل ــرت أســباب الالغ )33(   ظه

)تشريــن الأول ( عــام 1790 و الــذي اعتــبر أساســاً لقضــاء الالغــاء إذ يقــصر ذلــك القانــون الطعــن بالالغــاء عــى طلبــات عــدم الاختصــاص , و 

اشــتق مجلــس الدولــة في أحكامــه مــن عيــب عــدم الاختصــاص كل مــن عيــب الشــكل و الاجــراءات, عــام 1807 , وعيــب الانحــراف بالســلطة 

ــداء مــن عــام -1907  1910 , أخــذ  ــداً عــام 1906 , وابت ــة وتحدي ــة الثاني ــد الامبراطوري ــون في عي ــم ظهــر عيــب مخالفــة القان عــام 1840, ث

مجلــس الدولــة يقبــل الطعــن بالالغــاء اســتناداً إلى عيــب الســبب. انظــر . د. محمــد رفعــت عبــد الوهاب،”القضــاء الإداري”، الكتــاب الثــاني:” 

قضــاء الإلغــاء)أو الإبطــال(، قضــاء التعويــض وأصــول الإجــراءات”، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، الطبعــة الأولى،  بــروت، )2005(، ص142.

)34(   القــاضي الدكتــور عبدالوهــاب عبــدول، “دور المحكمــة الاتحاديــة العليــا في تعزيــز وتطويــر القانــون الإداري الإمــاراتي: “ نمــوذج القــرار الإداري”، 

)2011(، ص. 11.



213

أ-   إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله.
ب - إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.

ج- إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف قواعد الاختصاص.
د-  إذا فصــل فــي النــزاع علــى خــلاف حكــم آخــر صــدر فــي ذات الموضــوع بيــن نفــس الخصــوم وحــاز 

فــوة الأمــر المقضــى بــه.

هـ- خلو الحكم من الأسباب أو عدم كفايتها أو غموضها. 
و- إذا حكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

وللخصــوم أن يطعنــوا أمــام محكمــة النقــض فــي أي حكــم انتهائــه - أيــا كانــت المحكمــة التي أصدرتــه-

فصــل فــي نــزاع خلافــا لحكــم أخر ســبق أن صــدر بيــن الخصــوم أنفســهم وحــاز قــوة الأمــر المقضي بــه.

وتكون الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في إجراءات التنفيذ غير قابلة للطعن بالنقض.

وفيمــا يخــص الدعــاوي الإداريــة، فبالإضافــة إلــى القواعــد الســابق الاشــارة اليهــا فــي قانــون الاجــراءات 

ــة الامــارات الاتحاديــة تحــدد أو تبيــن أوجــه إلغــاء  ــة، و نظــرا لعــدم وجــود تشــريعات فــي دول المدني

القــرار الإداري، فقــد أبطــل قضــاء المحكمــة الاتحاديــة العليــا وألغــى القــرارات الإداريــة للعيــوب التــي 

اســتقر عليهــا القضــاء الإداري فــي الــدول المقارنــة، أي العيــوب التــي تصيبــه فتجعلــه غيــر مشــروع و 
يســتحق الإلغــاء، و مــن هــذه العيــوب: )35(

- عدم الاختصاص. )36(

- وجود عيب في الشكل. )37( 

)35(   المرجع السابق، ص. 12 - 22.

)36(   انظــر حكــم المحكمــة الاتحاديــة العليــا في الطعــن رقــم 258 لســنة 24 قضائيــة عليــا مــدني ، جلســة 1993/6/15، و الطعــن رقــم 152 لســنة 

2010 نقــض إداري، جلســة 2010/6/16، حيــث ذهبــت المحكمــة في حكمهــا الى أنــه “ قضــاء هــذه المحكمــة اســتقر عــى أنــه يشــرط لصحــة 

القــرار الإداري، أن يصــدر ممــن يملــك إصــداره ضمــن الحــدود والصلاحيــات المقــررة لــه، وإلا كان القــرار معيبــاً وفاقــداً لركــن الاختصــاص” .

ــا مــدني  جلســة 1985/11/13. و انظــر كذلــك حكــم المحكمــة  ــا في الطعــن رقــم 146 لســنة 6 قضائيــة علي ــة العلي )37(  حكــم المحكمــة الاتحادي

الاتحاديــة العليــا في الطعــن رقــم 191 لســنة 29 قضائيــة عليــا نقــض إداري، جلســة 2008/1/27 حيــث ذهبــت المحكمــة الى أنــه “.... لا يشــرط 

في القــرار الإداري أن يصــدر في صيغــة معينــة أو بشــكل معــن، بــل ينطبــق هــذا الوصــف ويجــري حكمــه كلــما أفصحــت الإدارة أثنــاء قيامهــا 

بوظائفهــا عــن إدارتهــا الملزمــة، دون أن تكــون مقيــدة بشــكل معــن، وكذلــك فقــد يكــون القــرار الإداري مكتوبــا كــما يكــون شــفوياً...”
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- مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تأويلها او تطبيقها. )38(

- إساءة استعمال السلطة. )39( 

ــن  ــا للقواني ــاذه وفق ــب اتخ ــن الواج ــرار كان م ــاذ ق ــن اتخ ــا ع ــة أو امتناعه ــلطات الإداري ــض الس - رف

ــح. واللوائ

)38(   حكــم المحكمــة الاتحاديــة العليــا في الطعــن رقــم 244 لســنة 2009 إداري (مقيــدة 4 لســنة 2009 هيئــة عامــة( جلســة 29 مــارس 2010.  حيث 

ــة في  ــه “وإذ كانــت المــادة )90( مــن القانــون الاتحــادي رقــم )21( لســنة 2001 في شــأن الخدمــة المدني ذهبــت المحكمــة في حكمهــا إلى أن

الحكومــة الاتحادية المنطبــق عــى واقعــة الدعــوى، قــد حــددت أســباب انتهــاء خدمــة الموظــف حــصًرا، وكان قــرار إنهــاء خدمــة المطعــون 

ضــده وإحالتــه إلى التقاعــد لم يســتند إلى أي مــن الأســباب الحصريــة الــواردة في المــادة المذكــورة، ومــن ثــم فــإن القــرار يكــون معيبًــا بعيــب 

مخالفــة القانــون مــما يصمــه بالبطــلان. وإذ خلــص الحكــم المطعــون فيــه إلى هــذه النتيجــة، فإنــه يكــون صحيحًــا، ويغــدو النعــي قائمـًـا عــى 

غــر أســاس”.

)39(    حكــم المحكمــة الاتحاديــة العليــا في الدعــوى رقــم 1 لســنة 2010 )إداري جمعيــات تعــاوني( جلســة 19 مايــو 2010، حيــث ذهبــت المحكمــة 

في حكمهــا الى أنــه: “وحيــث إنــه بخصــوص مــا نعــاه المدعــي عــى القــرار المطعــون فيــه، مــن أنــه مشــوب بعيــب الانحــراف في اســتعمال 

ــة في الســلوك  ــوب القصدي ــا، هــما مــن العي ــإن المقــرر في قضــاء هــذه المحكمــة أن إســاءة اســتعمال الســلطة أو الانحــراف به الســلطة، ف

الإداري، قوامهــا أن يكــون لــدى الإدارة قصــد إســاءة اســتعمال الســلطة أو الانحــراف بهــا، فعيــب إســاءة اســتعمال الســلطة الــذي يــبرر إلغــاء 

ــأن تكــون جهــة الإدارة قــد تنكبــت وجــه المصلحــة العامــة التــي  ــه ذاتهــا ب ــة من القــرار الإداري أو التعويــض عنــه يجــب أن يشــوب الغاي

يجــب أن يتغياهــا القــرار، أو أن تكــون قــد أصــدرت القــرار بباعــث لا يمــت لتلــك المصلحــة، أمــا إذا كانــت في مســلكها توقــن أنهــا تحقــق 

ــا بهــذا العيــب الخــاص، وعــى هــذا الأســاس فــإن عيــب إســاءة اســتعمال الســلطة، يجــب إقامــة  صالــح العمــل فــلا يكــون مســلكها معيبً

الدليــل عليــه لأنــه لا يفــرض، ولمــا كان ذلــك وكان المدعــي يســتند في نعيــه المذكــور – عــى القــرار المطعــون فيــه –أن الجهــة الإداريــة كان 

يتعــن عليهــا أن تحــل مجلــس الإدارة بأكملــه طبقًــا للــمادة 24 مــن القانــون رقــم 13 لســنة 1976 ســالف الذكــر، التــي تقــرر أن المســئولية 

ــون، وأصــدرت  ــة مــن المــادة )54( مــن ذات القان ــق الفقــرة الثاني ــك، وعمــدت إلى تطبي ــا تغاضــت عــن ذل ــه، ولكنه ــة عــى أعضائ جماعي

قرارهــا المطعــون فيــه بوقفــه فقــط، وأن قــراره بتوزيــع الأربــاح كان بموافقــة جميــع أعضــاء مجلــس الإدارة باســتثناء نائبــه، وأنــه إذا كانــت 

الجمعيــة العموميــة قــد قــررت توزيــع الأربــاح عــن ســنة 2008 وفــق أحــكام القانــون، إلا أن اجتماعهــا الــذي صــدر فيــه هــذا القــرار كان غــر 

صحيــح لعــدم اكتــمال النصــاب القانــوني، وأن كل هــذه الأمــور تصــم القــرار بعيــب إســاءة اســتعمال الســلطة، ولمــا كان الثابــت مــن أوراق 

الدعــوى، أن مــا ســاقه المدعــي في هــذا الشــأن للتدليــل عــى صحــة ادعائــه لا أســاس لــه، ذلــك أن القــرار المطعــون فيــه صــدر في حــدود 

ــة، بمقتــضى نــص المــادة )54( مــن القانــون المشــار إليــه، وكان الباعــث عليــه تحقيــق مصلحــة  ــة للجهــة الإداري ــة المخول الســلطة التقديري

الحركــة التعاونيــة ومصلحــة أعضائهــا، وهــي لا شــك مصلحــة عامــة تغياهــا ذلــك القــرار، عــى النحــو الســابق بيانــه، يضــاف إلى ذلــك أن 

أوراق الدعــوى لم تكشــف عــن أن هــذه الجهــة قــد أســاءت اســتعمال ســلطتها أو انحرفــت بهــا عنــد إصــدار القــرار، وأن المدعــي لم يقــدم 

دليــل عــى أن الجهــة الإداريــة تنكبــت وجــه المصلحــة العامــة، أو أنهــا أصــدرت القــرار بباعــث لا يمــت لتلــك المصلحــة، وبالتــالي يغــدو هــذا 

النعــي مجــرد أقــوال مرســلة يعوزهــا الدليــل ويتعــن لذلــك الالتفــات عنهــا. وحيــث إنــه بالبنــاء عــى مــا تقــدم يكــون القــرار المطعــون فيــه 

قــد صــدر مــبرءًا مــن كل عيــب ومتســمًا بالمشروعيــة، الأمــر الــذي يغــدو معــه الطعــن عليــه بطلــب إلغائــه والتعويــض عنــه غــر قائــم عــى 

أســاس ســليم مــن القانــون، ويتعــن لذلــك القضــاء برفــض الدعــوى.
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4 -   تعليــق الدائــرة الإداريــة بالمحكمــة الاتحاديــة علــى مــدة 
الطعــن فــي القــرار الإداري:

يشــترط لقبــول دعــوى إلغــاء القــرارات الإداريــة أن ترفــع الدعــوى خــلال مــدة معينــة تعــرف بميعــاد رفــع 

الدعــوى. وهــي عــادة مــا تكــون مــدة توفيقيــة يراعــي المشــرع فــي تقريرهــا مصلحتيــن متعارضتيــن. 

مصلحــة ذوي الشــأن فــي إتاحــة الفرصــة الكافيــة للطعــن فــي قــرار الإدارة التــي تمــس مباشــرة مراكزهــم 

القانونيــة والإداريــة، ومصلحــة المجتمــع فــي تحقيــق الاســتقرار للقــرارات الإداريــة وعــدم تركهــا لفتــرة 

طويلــة مهــددة بالإلغــاء. وتوفيقــاً بيــن هاتيــن المصلحتيــن، تنــص معظــم التشــريعات علــى تحديــد هــذه 

ــى  ــا عل ــا اطلعن ــه. و إذا م ــي ب ــم اليقين ــه أو العل ــرار أو إعلان ــخ نشــر الق ــاً مــن تاري المــدة بســتين يوم

التشــريعات الإداريــة فــي دولــة الإمــارات فســوف نجــد أن المشــرع الاتحــادي قد حــدد في المــادة )116( 

مــن المرســوم بقانــون رقــم 11 لســنة 2008 والمرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 9 لســنة 2011 المعــدل لــه 

بشــأن المــوارد البشــرية الاتحــادي مــدة ســتين يومــا مــن تاريــخ العلــم اليقينــي بالقــرار بحيــث لا تســمع 

بعــد انقضائهــا الدعــوى المتعلقــة بالقــرارات الإداريــة الصــادرة بالتطبيــق لأحــكام المرســوم. 

وبالرغــم مــن وجــود النــص الســابق الــذي يحــدد ميعــاد رفــع دعــوى إلغــاء القــرار الإداري ، إلا أنــه و مــع 

ذلــك تلجــأ المحاكــم إلــى النصــوص الناظمــة لمواعيــد تقــادم ســماع بعــض الدعــاوى المنصــوص عليهــا 

فــي قانــون المعامــلات المدنيــة رقــم )5( لســنة 1985، الأمــر الــذي أدى إلــى اضطــراب أحــكام المحاكــم 

فــي هــذا الشــأن، إذ أخــذت بعضهــا بالتقــادم الطويــل المقــدّر بخمســة عشــر عامــاً ، فيمــا أخــذت بعضهــا 

ــارة أخــرى. وســاد هــذا الاضطــراب لبعــض الوقــت  ــي ت ــادم الثلاث ــارة والتق ــادم الخمســي ت الآخــر بالتق

دوائــر النقــض المدنيــة بالمحكمــة الاتحاديــة العليــا ، قبــل أن تســتقر علــى إخضــاع ميعــاد رفــع دعــوى 
الإلغــاء للتقــادم الطويــل عمــلا بالمــادة )473( مــن قانــون المعامــلات المدنيــة الاتحــادي. )40(

و فــي حكــم للمحكمــة الاتحاديــة بخصــوص ميعــاد ســماع دعــوى إلغــاء القــرار الإداري، ذهبــت المحكمــة 

إلــى “أن قضــاء المحكمــة الاتحاديــة العليــا قــد اضطــرد علــى أنــه وإن كانــت قواعــد القانــون المدنــي قــد 

)40(   القــاضي الدكتــور عبدالوهــاب عبــدول، “دور المحكمــة الاتحاديــة العليــا في تعزيــز وتطويــر القانــون الإداري الإمــاراتي: “ نمــوذج القــرار الإداري”، 

)2011(، ص. 22.
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وضعــت أصــلا لتحكــم روابــط القانــون الخــاص، إلا أن القضــاء الإداري لــه أن يطبــق مــن تلــك القواعــد 

مــع مــا يتــلاءم مــع هــذه الروابــط ويتفــق مــع طبيعتهــا، اللهــم إلا إذا وجــد النــص التشــريعي الخــاص 

لمســألة معينــة، فحينئــذ يتوجــب التــزام النــص. وقــد خــلا التشــريع الاتحــادي مــن أي نــص عــام يحــدد 

ميعــادًا معينًــا لرفــع دعــاوى المنازعــات الإداريــة ومنهــا دعــاوى إلغــاء القــرار الإداري – عــدا مــا نصــت 

عليــه المــادة )116( من قانــون المــوارد البشــرية فــي الحكومــة الاتحاديــة – التــي يجــوز لــذوي الشــأن 

ــا لقواعــد قانــون المعامــلات المدنيــة  رفعهــا متــى كان دعــوى ســماعها لــم تســقط بمــرور الزمــان طبقً

ــا  ــي طبيعته ــارض ف ــوى لا تتع ــادم(، المســقط للدع ــان )التق ــرور الزم ــرة م ــادي، وبحســبان أن فك الاتح

ــي  ــل ف ــادي، تكف ــة الاتح ــلات المدني ــون المعام ــث إن قان ــام .وحي ــون الع ــط القان ــع رواب ــا م ومفهومه

المــواد مــن 473 حتــى 488 ببيــان أنــواع وأحــكام مــرور الزمــان المســقط للدعــوى، حينمــا قــرر مواعيــد 

محــددة لســماع بعــض الدعــاوى، ورتــب علــى عــدم مراعاتهــا جــزاء عــدم الســماح فحــدد ميعــاد ســنتين 

لحقــوق التجــار والصنــاع عــن أشــياء ورودهــا لأشــخاص لا يتجــرون فــي هــذه الأشــياء، وحقــوق أصحــاب 

ــراء... )م/476(.  ــادق والمطاعــم عــن أجــر الإقامــة وثمــن الطعــام، وحقــوق العمــال والخــدم والأجُ الفن

وميعــاد ثــلاث ســنوات لســماع دعــوى الضمــان الناشــئة عــن الفعــل الضــار والنافــع ودعــوى عــدم نفــاذ 

ــة المتجــددة، ودعــاوى  ــة بالحقــوق الدوري التصــرف )م400(. وخمــس ســنوات لســماع دعــاوى المطالب

حقــوق الأطبــاء والصيادلــة والمحاميــن والمهندســين والخبــراء والأســاتذة والمعلميــن والوســطاء. وكذلــك 

ــر حــق )م 475(. وخمــس عشــرة  ــب والرســوم إذا دفعــت بغي ــن الضرائ ــا يســتحق رده م ــاوى رد م دع

ســنة لســماع باقــي الدعــاوى التــي لــم لــم يحــدد المشــرع لهــا ميعــادًا خاصًــا بهــا، ومنهــا دعــوى إلغــاء 

ــاره هــو الأصــل  ــل باعتب ــى الميعــاد العــام الطوي ــذي يتعيــن بشــأنها الرجــوع إل القــرار الإداري، الأمــر ال

لميعــاد ســماع الدعــاوى. وحيــث إنــه ولئــن كانــت المــادة )75( من قانــون إنشــاء المحكمــة الاتحاديــة 

العليــا رقــم 10 لســنة 1973، وأعطــت للمحكمــة صلاحيــة تطبيــق القانــون المقــارن فــي حــال عــدم وجود 

قانــون أو تشــريع اتحــادي أو محلــي يحكــم المســألة المعروضــة عليهــا، إلا أن حــدَّ هــذه الصلاحيــة إكمال 

نقــص أو ســدَّ فــراغ فــي التشــريع الوطنــي، دون أن ترقــى تلــك الصلاحيــة إلــى حــدّ اســتحداث مواعيــد 

وآجــال لســقوط الدعــاوى أو لعــدم ســماعها أو تقريــر تقــادم مســقط أو مكســب أو رســم طــرق طعــن 

ــد ميعــاد معيــن لســماع دعــوى إلغــاء  ــك بالنظــام العــام. ولمــا كان تحدي فــي الأحــكام، لاتصــال كل ذل

القــرار الإداري، يــؤدي تفويتــه إلــى تحصــن القــرار مــن رقابــة القضــاء، وهــو اســتحداث لأجــل إجرائــي 

جديــد لــم يــرد فــي تشــريع وطنــي، وليــس هــو ســدّ لنقــص أو إكمــال لفــراغ فــي تشــريع قائــم، ومــن 

ــة، وإن  ــث إن الهيئ ــز. و حي ــر جائ ــراء غي ــذا الإج ــتحداث ه ــارن لاس ــون المق ــتعانة بالقان ــإن الاس ــم ف ث
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كانــت تؤيــد مــا أشــار اليــه حكــم الإحالــة فيمــا ســاقه فــي قضائــه مــن مبــررات للعــدول بقولــه... ولمــا 

ــى  ــي إل ــع العمل ــي الواق ــد أدى ف ــل، ق ــادم الطوي ــاء للتق ــاد ســماع دعــوى الإلغ ــدأ إخضــاع ميع كان مب

نتائــج غيــر مقبولــة، إذ مــس هــذا المبــدأ علــى نحــو خطيــر بمــا يقتضيــه الصالــح العــام مــن اســتقرار 

الأوضــاع الإداريــة وثبــات المراكــز القانونيــة التــي أنشــأها القــرار الإداري، وعــدم المســاس بهــا عمــلا علــى 

ــي انتظــام  ــم – واســتمر نشــاط الإدارة ف ــراد واســتقرار حقوقه ــوس الأف ــي نف ــان ف ــة والاطمئن ــث الثق ب

واضطــراد فقــد كشــف الواقــع العملــي عــن رفــع دعــاوى بإلغــاء قــرارات إداريــة أصدرتهــا إدارات الدولــة 

بزعــم عيبهــا، رغــم مضــي مــدد طويلــة علــى صدورهــا وعلــم رافعــي تلــك الدعــاوى اليقينــي بالقــرارات 

ــوى أن  ــك س ــا لا تمل ــك الإدارات.. – إلا أنه ــل تل ــير عم ــرار بس ــى الإض ــا أدى إل ــو م ــا، وه ــم له وقبوله

ترفــض طلــب العــدول، وتقــر المبــدأ الــذي ســارت عليــه دوائــر المحكمــة، وذلــك كيــلا يأخــذ القضــاء دور 

المشــرع تحــت غطــاء الاجتهــاد فــي فهــم النصــوص القانونيــة أو تفســيرها، وممــا قــد يــؤدي إلى المســاس 

بمبــدأ فصــل الســلطات الــذي اعتنقــه دســتور الدولــة. ولكنهــا – الهيئــة – والحالــة هــذه تهيــب بالجهــات 

ــراً  ــة بمــا فيهــا مجلــس وزراء الاتحــاد الإســراع فــي ســن قانــون يقــرر ميعــادًا قصي المختصــة فــي الدول

لســماع دعــوى إلغــاء القــرار الإداري يتحصــن بفواتــه القــرار كمــا فعــل المشــرع الاتحــادي فــي المــادة 
)116( مــن قانــون المــوارد البشــرية فــي الحكومــة الاتحاديــة آنــف الذكــر. )41(

كما قالت الدائرة في فقرة حكمية أخرى: 

“ وحيــث إن المــادة )75( مــن قانــون إنشــاء المحكمــة الاتحاديــة العليــا ، والمــادة )8( مــن قانــون إنشــاء 

المحاكــم الاتحاديــة ، أجازتــا للمحاكــم الاتحاديــة تطبيــق أحــكام الشــريعة الإســلامية والقانــون المقــارن 

. وكانــت قواعــد هــذا القانــون تحــدد ميعــاداً لرفــع دعــوى الإلغــاء وبفواتــه يتحصــن القــرار الإداري ولا 

تســمع دعــوى إلغائــه. وكان المرســوم بقانــون اتحــادي بشــأن المــوارد البشــرية فــي الحكومــة الاتحاديــة 

رقــم )11( لســنة 2008، والــذي جــرى العمــل بــه اعتبــاراً مــن 2009/2/3 نــص فــي المــادة )117( منــه 

ــق لأحــكام هــذا المرســوم  ــة الصــادرة بالتطبي ــرارات الإداري ــة بالق ــاوى المتعلق ــى عــدم ســماع الدع عل

ــرى  ــرة ت ــإن هــذه الدائ ــرار، ف ــي بالق ــم اليقين ــخ العل ــاً مــن تاري ــون بعــد انقضــاء مــدة ســتين يوم بقان

العــدول عــن مبــدأ خضــوع ميعــاد ســماع دعــوى إلغــاء القــرار الإداري بالتقــادم الطويــل المنصــوص عليــه 

)41(   انظر حكم المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم 244 لسنة 2009 إداري، )مقيدة 4 لسنة 2009 هيئة عامة(، 29 مارس 2010.
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ــة المشــكلة وفــق نــص  ــى الهيئ ــل الطعــن إل ــة وتحي ــون المعامــلات المدني فــي المــادة )473( مــن قان
الفقــرة الأولــى مــن المــادة ) 65( مــن قانــون المحكمــة الاتحاديــة العليــا لتفصــل معــه”. )42(

ــا بشــأن ميعــاد ســماع  ــة العلي ــاك تعارضــا بيــن أحــكام المحكمــة الاتحادي ــا أن هن ممــا ســبق يتبيــن لن

ــه.  ــا و تعمــل علــى إزالت ــة العلي ــة بالمحكمــة الاتحادي ــه الهيئ دعــوى الإلغــاء ممــا يتعيــن أن تتصــدى ل

5 - حدود سلطة القاضي في دعوى الإلغاء: 
ــرار الإداري  ــاء الق ــد حــد القضــاء بإلغ ــي القضــاء الإداري أن ســلطة القاضــي الإداري تقــف عن الأصــل ف

المشــوب بعيــب عــدم المشــروعية، ولا تتجــاوز ســلطته فــي هــذا الصــدد إلــى حــد القضــاء بإلــزام الإدارة 

القيــام بعمــل أو الامتنــاع عــن عمــل، كالأمــر بإعــادة الموظــف إلــى عملــه، أو ترقيتــه أو صــرف مرتبــة أو 

مســتحقاته ، أو الأمــر بإزالــة بنــاء تــم تشــييده أو غيــر ذلــك مــن إعمــال الإدارة، إلا إذا نــص القانــون علــى 

خــلاف هــذا الأصــل. و يتوافــق هــذا الأصــل العــام مــع طبيعــة ودور القضــاء الإداري الحديــث مــن حيــث 

أنــه قضــاء رقابــة علــى مشــروعية عمــل الإدارة، لإضفــاء رقابــة علــى التقديــر والملاءمــة الإداريــة التــي 

تســتقل بهــا الإدارة وحدهــا، كمــا أن هــذا الأصــل يتفــق مــع مبــدأ الفصــل بيــن ســلطات الدولــة وكذلــك 

مــع مبــدأ الفصــل بيــن الإدارة العاملــة والقضــاء الإداري. 

و بنــاء علــى مــا تقــدم، فــإذا مــا صــدر حكــم بالإلغــاء، فــإن القــرار الملغــي يعتبــر كأن لــم يكــن وبأثــر 

رجعــي، وعلــى جهــة الإدارة أن تتخــذ كافــة الإجــراءات التــي تكفــل إعــادة بنــاء المراكــز القانونيــة، بفــرض 

ــر  ــح غي ــا يصب ــإن امتناعه ــك ، ف ــام بذل ــا القي ــال امتناعه ــي ح ــلا، وف ــدر أص ــم يص ــي ل ــرار الملغ أن الق

مشــروع ويعرضهــا لدعــوى التعويــض، لأن ذلــك يعــد امتناعــا عــن تنفيــذ حكــم قضائــي. 

و إذا مــا نظرنــا إلــى أحــكام الدائــرة الإداريــة بالمحكمــة الاتحاديــة العليــا بخصــوص ســلطة قاضــي الإلغاء، 

ســنجد أن الدائــرة الإداريــة قــد أصــدرت عــدة أحــكام متعارضــة فــي هــذا الصــدد، ســارت بعضهــا فــي 

الاتجــاه الــذي يقضــي بإعــادة الموظــف إلــى عملــه وباســتحقاقه لجميــع مســتحقاته الوظيفيــة إن قضــى 

)42(  حكم المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم 244 / 2009 نقض إداري 14 أكتوبر 2009. 



219

بإلغــاء القــرار ) الاتجــاه الأول (، )43(  فيمــا نحــت أحــكام أخــرى باتجــاه الوقــوف عنــد حــد القضــاء بإلغــاء 

القــرار الإداري غيــر المشــروع ) الاتجــاه الثانــي (. )44( 

ــا للنظــر فــي موضــوع تعديــل ســلطة قاضــي الإلغــاء  ــة العلي و قــد تصــدت الهيئــة بالمحكمــة الاتحادي

فــي الدعــاوي الإداريــة إعمــالا لدورهــا القضائــي، وعمــلا باختصاصاتهــا القانونيــة ، و ذهبــت إلــى أنــه:

ــن  ــة الطع ــر المحكم ــدى دوائ ــت إح ــه إذا أحال ــى أن ــتقر عل ــد اس ــة ق ــة بالمحكم ــا كان قضــاء الهيئ لم

المنظــور أمامهــا إلــى الهيئــة للنظــر فــي العــدول عــن مبــدأ مســتقر أو فــي إقــرار مــا كان متعارضــا مــن 

ــد الطعــن  ــلا تعي ــارض، ف ــي مســألة العــدول أو التع ــت ف ــا فصل ــة إذا م ــإن الهيئ ــة ، ف ــادئ القانوني المب

إلــى الدائــرة المحيلــة، وإنمــا يتعيــن عليهــا أن تتصــدى للفصــل فيــه بعــد أن قالــت كلمتهــا فــي موضــوع 

الإحالــة . 

و أضافت المحكمة في فقرة حكمية أخرى، 

ــرار الإداري المشــوب  ــاء الق ــد حــد القضــاء بإلغ ــا كان الأصــل أن ســلطة القاضــي الإداري تقــف عن “لم

بعيــب عــدم المشــروعية، ولا تتجــاوز ســلطته فــي هــذا الصــدد إلــى حــد القضــاء بإلــزام الإدارة القيــام 

بعمــل أو الامتنــاع عــن عمــل إداري ، ممــا كان يتعيــن معــه القضــاء بإلغــاء الحكــم المطعــون فيــه فيمــا 

ــا وصــرف  ــى عمله ــا إل ــون ضده ــادة المطع ــزام الإدارة بإع ــم المســتأنف إل ــد الحك ــن تأيي ــه م قضــى ب

رواتبهــا وكافــة مســتحقاتها .إلا أنــه والتزامــا مــن الهيئــة بحجيــة الحكــم الملتمــس فيــه الصــادر عــن هــذه 

المحكمــة فــي الالتمــاس رقــم )4( لســنة 2007 بتاريــخ 2008/5/25، والــذي هــو حكــم بــات وملــزم ، فــإن 

الهيئــة تقــف عنــد حــد تقريــر العــدول عــن المبــدأ، دون المســاس بمــا قضــى بــه حكــم الالتمــاس مــن 

تأييــد الحكــم الابتدائــي الصــادر بتاريــخ 2002/9/30 .

)43(   انظــر الطعــون 89 لســنة 21 قضائيــة عليــا، جلســة 21/2/2001، الطعــن رقــم 20 لســنة 25 قضائيــة عليــا ، جلســة 2003/3/30، الطعــن رقــم 

130لســنة 26 قضائيــة عليــا، جلســة 2004/5/23 ، الطعــن رقــم 772 لســنة 25 قضائيــة عليــا، جلســة 2004/12/19 ، الطعــن رقــم 177 لســنة 

26 قضائيــة عليــا، جلســة 2006/4/19، الطعــن رقــم 143 لســنة 27 قضائيــة عليــا، جلســة 2006/6/25، الطعــن رقــم 160 لســنة 2009 نقــض 

إداري جلســة 2009/9/30.

)44(  انظــر الطعنــن رقمــي 419،438 لســنة 25 قضائيــة عليــا، جلســة 2006/4/30، و الطعــن رقم 224 لســنة 26 قضائيــة عليا ، جلســة 2006/10/15. 

و الطعنــن رقمــي  511 ، 506 لســنة 2009 نقض إداري ، جلســة 2010/5/12.
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ــي اكتســبها الحكــم تحــول دون  ــر المقضــى الت ــوة الأم ــي قضــاء هــذه المحكمــة ، أن ق ــرر ف ــن المق م

معــاودة الخصــوم مناقشــة مــا اكتســبه الحكــم فــي هــذا الشــأن. ولمــا كان حكــم الالتمــاس آنــف البيــان 

قــد بحــث مســألة التلاعــب والغــش وانتهــى إلــى وقوعهمــا، ورتــب علــى ذلــك قضــاءه بإلغــاء الحكــم 

الملتمــس فيــه ) الــذي انتهــى إلــى رفــض الدعــوى (، وتأييــد الحكــم الابتدائــي الــذي قضــى بإلغــاء قــرار 

إنهــاء خدمــة المطعــون ضدهــا ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن آثــار وبإعادتهــا إلــى وظيفتهــا وصــرف كافــة 

مســتحقاتها وقــد حــاز هــذا الحكــم قــوة الأمــر المقتضــى بــه ، ممــا يمتنــع معــه علــى الطاعنيــن معــاودة 

بحــث المســألة مــرة أخــرى . وإذ التــزم الحكــم المطعــون فيــه حجيــة حكــم الالتمــاس فــي هــذا الصــدد، 
فــإن النعــي عليــه فــي هــذا الشــق يضحــى علــى غيــر أســاس.” )45(

وحيــث قد وصلنــا إلى إنهــاء هذه الدراســة، نأمــل أن نكــون قد وفقنا في إبــراز أهم الجوانــب التنظيميــة 

لقضــاء الإلغــاء فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، ومــا يكتنفــه مــن ســلبيات عديــدة، والتي نتمنــى 

بشــأنها على المشرع فــي دولــة الإمــارات أن يتدخــل بالتنظيــم لهــذا النــوع المهــم مــن القضــاء لغايــات 

اســتقرار النظــام القضائــي و الأوضــاع القانونيــة فــي داخــل الدولــة، ممــا يجعلــه قادراً على مواكبــة تطــور 

ــا  ــا  وجدن ــراً إلـى أنن ــد مــن الإشــارة أخي ــة الأخــرى. هذا ولاب ــة والأجنبي ــة العربي مجمــل النظــم القضائي

ــة التي  ــوة في إعداد هذه الدراســة، والسبب هو غيـاب المصـادر العلميـة والبحـوث القانوني ــة كبي صعوب

تتنــاول دعــوى الإلغــاء فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.

)45(  انظــر حكــم المحكمــة الاتحاديــة العليــا في  الطعنــان رقــما 74و135 لســنة 2011 إداري ) رقــم 1 لســنة 2011 هيئــة عامــة ( جلســة الثلاثــاء 

الموافــق 13 مــن نوفمــبر ســنة 2012.
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الخاتمة والتوصيات:

الخاتمة:

مــع تطــور أجهــزة الحكــم والإدارة والتوســع العمرانــي وازديــاد نشــاط الإدارة و احتكاكهــا مــع الأفــراد، 

أدى كل ذلك إلى ظهــور المنازعــات الإداريــة. وممــا يؤخــذ علــى النظام القضائــي في الدولــة انــه يعــد 

ــن الأهمية ألا وهو القضاء  ــرة م ــة كبي ــر إلى قضاء على درج ــه يفتق ــل، إذ أن ــر  كام ــظام غي ــا، ن برأين

ــل  ــة الأخرى مث ــي لدى الدول العربي الإداري، علـى غـرار مــا يســمى بمجلــس الدولة في النظام القضائ

مصـر ولبنـان وغيرها مــن الدول الأجنبيــة كفرنســا. فضلا عن غياب المحكمة الدســتورية العليا للبت في 

دســتورية القوانييــن. 

ــر  ــص دوائ ــن خــلال تخصي ــاء م ــارات بقضــاء الإلغ ــة الام ــام القضــاء بدول ــن وجــود اهتم ــم م و بالرغ

ــة  ــون للمنازعــات الإداري ــام ينقصــه وجــود قان ــك الاهتم ــة، الا أن ذل ــة لنظــر المنازعــات الإداري إداري

كمــا هــو الحــال بــدول المنطقــة التــي تتبــع نظــام القضــاء الموحــد مثــل قطــر و الكويــت. و عليــه فــان 

ــي يمكــن أن تكــون  ــات الت ــول الدعــوى، والطلب ــة يحــدد شــروط قب ــون للمنازعــات الإداري وجــود قان

موضــوع لدعــوى الإلغــاء وأوجــه الطعــن بالإلغــاء و مــدى صلاحيــة القاضــي فــي دعــوى الإلغــاء، أصبــح 

ــل  ــن قب ــة م ــة المرفوع ــاوي الإداري ــدد الدع ــي ع ــع تنام ــر م ــت الحاض ــي الوق ــة ف ــة الأهمي ــي غاي ف

ــة. ــة ضــد الادارات الحكومي موظفــي الدول

إن أهميــة إنشــاء قضــاء إداري متخصــص تنبــع مــن أنــه يعمــل علــى تأكيــد مبــدأ ســيادة حكــم القانــون 

ولمــا يتمتــع بــه هــذا القضــاء مــن مزايــا عديــدة  تتلخــص فــي صــدور أحــكام وســوابق قضائيــة مــن 

قضــاة متخصصيــن فــي المنازعــات الإداريــة مــع توحيــد الجهــات التــي تفصــل فــي المســائل الإداريــة، 

ــا  ــى أصحابه ــى تطــور الخدمــة العامــة ، وإيصــال الحقــوق إل ــذي يســاعد عل ونشــر الوعــي الإداري ال

فــي وقــت قصيــر لتخصــص القضــاة فــي المنازعــات الإداريــة وخلــق كادر قــوي ومتمــرس مــن القضــاة 

الإدارييــن. كمــا أن القضــاء الإداري مــرن الــى درجــة تمكــن مــن إقامــة قضــاء إداري بالطريقــة التــي 

تتفــق مــع ظروفنــا دون التقيــد بالأشــكال والنظــم التــي أقيــم بهــا القضــاء الإداري فــي أي بلــد آخــر. 

ــى  ــر وعل ــة دوائ ــي هيئ ــادي ف ــاء الع ــوازي للقض ــام م ــراد نظ ــاء إداري بإف ــام قض ــن أن يق ــذا يمك ول

درجتيــن أو ثــلاث، كمــا هــو الحــال فــي دولــة قطــر، و مــن قبلهــا دولــة الكويــت.
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توصيات:

 الاخــذ بعيــن الاعتبــار بالقانــون العربــي الاسترشــادي للقضــاء الإداري الــذي اعتمــده مجلــس وزراء العــدل 

العــرب بقــرار رقــم 766/د24 – 2008/11/27.

ــرة  ــام الدائ ــا أم ــة و رفعه ــاوي الإداري ــول الدع ــار واضــح لقب ــا معي ــة العلي ــة الاتحادي ــى المحكم أن تتبن

ــا.  ــع بينهم ــة أو الجم ــام، أو الســلطة العام ــق الع ــى أســاس المرف ــوم عل ــة يق الإداري

إن تخصيــص دوائــر إداريــة داخــل المحاكــم الاتحاديــة لنظــر المنازعــات الإداريــة قــد يكــون كافيــا فــي 

مرحلــة بدايــة نشــأة الدولــة، و لكــن بعــد مــرور 42 عــام  علــى الاتحــاد و ازديــاد الدعــاوي الإداريــة فــي 

الأونــة الأخيــرة المرفوعــة ضــد الدولــة، فــان اصــدار قانــون لتنظيــم المنازعــات الإداريــة بالدولــة للمرحلــة 

القادمــة مــن عمــر الدولــة يعتبــر مطلــب ضــروري إلــى أن نصــل الــى مرحلــة وجــود قضــاء إداري مختــص 

أســوة بقضــاء مجلــس الدولــة. 
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مقدمة

   خــلال أربعــون عامــا والقضــاء الاماراتــي ينهــل مــن تلــك المبــادئ التــي تصدرهــا المحكمــة الاتحاديــة 

ــك  ــتمرار بتل ــزوده باس ــارات ت ــة الإم ــي دول ــي ف ــرم القضائ ــى رأس اله ــامخة عل ــف ش ــي تق ــا والت العلي

ــن  ــق العــدل بي ــا للقضــاة فــي تحقي ــة وتكــون عون ــق العدال ــه طري ــر ل ــي تني ــة الت الاجتهــادات القضائي

المتقاضيــن وترشــدهم إلــى صحيــح تطبيــق القانــون وفــق أســس ثابتــة ومبــادئ راســخة مســتمدة مــن 

ثوابــت واســتقرار هــذا الوطــن.

ــايرت  ــد س ــا ق ــا فنجده ــة العلي ــة الاتحادي ــكام المحكم ــت أح ــة تنوع ــا الماضي ــون عام ــلال الأربع    خ

المتغيــرات والظــروف المكانيــة والزمانيــة وتطــورت بتطــور الحيــاة, واتســمت بالمرونــة فــي الكثيــر مــن 

الأحيــان لتصــل إلــى كبــد الحقيقــة.

   ومشــاركتي بورقــة حــول دور المحكمــة العليــا فــي تعزيــز التوفيــق والمصالحــة كطريــق بديــل للتقاضي, 

فــي احتفاليــة مــرور أربعــون عامــا علــى تأســيس هــذه المحكمــة محاولــة لبيــان مــدى مواكبــة المحكمــة 

الاتحاديــة العليــا للمتغيــرات العالميــة والمحليــة علــى اعتبــار أن الاتجــاه للطــرق البديلــة للتقاضــي ظهــر 

بقــوة فــي الســنوات الأخيــرة وبــدأت أغلــب دول العالــم فــي تقنينــه للتخفيــف عــن كاهــل المحاكــم فــي 

الفصــل بيــن المتقاضيــن بســهولة ويســر. 

دور المحكمة العليا
في دعم التوفيق والمصالحة كطريق 

بديل للتقاضي
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 الحق في التقاضي 
الضمانــات الأساســية للحقــوق والحريــات تتعــدد ويأتــي فــي مقدمــة هــذه الضمانــات الحــق فــي التقاضــي 

علــى اعتبــار أنــه عــن طريــق هــذا الحــق تحمــى جميــع الحقــوق, ويبقــى بــاب القضــاء مفتوحــا للأفــراد 

ــدل  ــان بالع ــة والإيم ــة والراح ــث الطمأنين ــأنه أن يبع ــن ش ــذي م ــر ال ــة, الأم ــد الحاج ــه عن ــاء إلي للالتج

والإحســاس بالرضــا فــي نفوســهم.

   ويقــوم الحــق فــي التقاضــي علــى أساســين اثنيــن أولهمــا أن الحــق فــي التقاضــي هــو خيــر ضامــن لإقامــة 

العــدل بيــن النــاس بمــا يمكــن مــن تفــادي العدالــة الخاصــة ويحقــق الســلم الاجتماعــي المنشــود، وثانيهمــا 

أن القضــاء أصبــح مــن مقتضيــات ســيادة الدولــة مــع مــا يقتضيــه ذلــك مــن ضــرورة إيجــاد ســلطة قضائيــة 

تتولــى ضمــان تطبيــق القانــون وســموه.

ويترتــب علــى الحــق فــي التقاضــي وجــوب تمكيــن كل متقاضــي مــن النفــاذ إلــى القضــاء نفــاذا ميســرا دون 

قيــود ترهقــه أو تعســره فــي الحصــول علــى حقــه, وفــق أســس وقواعــد موضوعيــة لا تمييــز فيهــا.

ــادئ  ــه مب ــدت علي ــراد وأك ــي للأف ــق التقاض ــل ح ــدة كف ــة المتح ــارات العربي ــة الام ــي دول ــون ف والقان

ــا. ــلاف درجاته ــى اخت ــم عل ــكام المحاك ــا وأح ــة العلي ــة الاتحادي المحكم

وفــي هــذا الاطــار قــررت المحكمــة الاتحاديــة العليــا أن حــق التقاضــي, هــو حــق الالتجــاء إلــى القضــاء 

للــذود عــن الحــق الــذي يحميــه القانــون، وهــو مــن الحقــوق العامــة المشــروعة التــي تثبــت للكافــة ولا 

يترتــب علــى اســتعماله المســاءلة بالتعويــض لمــن يصيبــه منهــا ضــرر إلا إذا ثبــت أن مــن باشــر هــذا الحــق 

قــد انحــرف بــه عمــا وضــع لــه فاســتعمله اســتعمالا كيديــا ابتغــاء مضــارة خصمــه دون مصلحــة يرجوهــا 

منــه. )طعــن رقــم 646 لســنة 24 قضائيــة صــادر بتاريــخ 2004/5/11 مدنــي(.

كمــا أكــدت المحكمــة أن حــق التقاضــي حــق دســتوري مكفــول للكافــة للــذود عــن حقوقهــم أو دفــع تعــد, 

وأوجبــت علــى الأفــراد إفــراغ الرغبــة فــي إخضــاع حــل النزاعــات المســتقبلية لطريــق بديــل للتقاضــي مثــل 

التحكيــم بصيغــة صريحــة عاكســة إرادة صريحــة فــي التخلــي عــن حــق التقاضــي أمــام المحاكــم العاديــة. 

)طعــن رقــم 640 لســنة 29 قضائيــة صــادر بتاريــخ 2009/7/28 تجــاري(.

ويقودنــا ذلــك إلــى تســاؤل وهــو هــل فــي اللجــوء إلــى لجــان التوفيــق والمصالحــة تعــد علــى الحــق فــي 

التقاضــي لا ســيما أن هنــاك محاكــم توجــد بهــا لجــان للتوفيــق والمصالحــة وأخــرى لا توجــد بهــا مثــل تلــك 

اللجــان. وهــذا مــا ســنحاول الإجابــة عنــه فــي هــذه الورقــة موضحيــن موقــف المحكمــة الاتحاديــة العليــا 

مــن لجــان التوفيــق والمصالحــة باعتبارهــا طريــق بديــل مــن طــرق فــض المنازعــات.
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 الطرق البديلة للتقاضي
مــع تزايــد وتيــرة الحيــاة أصبحــت الســرعة هــي العلامــة المميــزة لكافــة المعامــلات اليوميــة التــي تــزداد 

ــة  ــي كيفي ــث ف ــدأ البح ــا وب ــدد القضاي ــي ع ــادة ف ــى الزي ــذي أدى إل ــر ال ــر الأم ــن آخ ــا ع ــدا يوم تعقي

تخفيــف العــبء عــن المحاكــم مــن خــلال إيجــاد طــرق بديلــة للتقاضــي تغنــي عــن اللجــوء للمحاكــم أو 

تقــف معهــا لمواجهــة المنازعــات بيــن افــراد المجتمــع.

وأصبــح اللجــوء للوســائل البديلــة لحــل النزاعــات فــي وقتنــا الحاضــر أمرا ملحــا وضروريــا تلبيــة لمتطلبات 

ــك  ــا, لأجــل ذل ــى التصــدي له ــادرة عل ــم تعــد المحاكــم لوحدهــا ق ــة, ول ــرات المعامــلات الحديث ومتغي

ــم  ــكل يتس ــم بش ــل خلافاته ــا ح ــن خلاله ــراف م ــن للأط ــة يمك ــات قانوني ــود آلي ــة لوج ــأت الحاج نش

بالســرعة والعدالــة والفاعليــة مــع وجــود مرونــة وحريــة لهــم لا تتوافــر فــي المحاكــم عــادة.

وقــد لاقــت الطــرق البديلــة لفــض المنازعــات اهتمامــا مــن العديــد مــن الــدول والأنظمــة العالميــة لإيجاد 

بدائــل حديثــة لفــض المنازعــات بعيــدة عــن أروقــة المحاكــم تتســم بالمرونــة والســرعة فــي الفصــل فــي 

الدعــاوى وقلــة التكاليــف بالإضافــة إلــى الســرية والخصوصيــة المطلوبــة فــي أغلــب المنازعــات أدى إلــى 

تنظيمهــا وســن القوانيــن واللوائــح المنظمــة لهــا, والبــدأ فــي تطبيقهــا. 

ولــم تعــد هــذه التجربــة الحديثــة قاصــرة علــى الــدول فقــط بــل أخــذت المنظمــات العالميــة فــي تبنــي 

بعــض هــذه الطــرق للفصــل فــي العديــد مــن المنازعــات كمنازعــات التجــارة الدوليــة ومنازعــات التجــارة 

الالكترونيــة والملكيــة الفكريــة والعلامــات التجاريــة وتلــك المتعلقــة بحمايــة المســتهلك.

وبعــد النجــاح الــذي حققتــه الطــرق البديلــة لفــض المنازعــات أخــذ المســمى منحــى آخــر فتحــول مــن 

ــن  ــا نستحس ــات, إلا أنن ــض المنازع ــية لف ــبة أو رئيس ــرق مناس ــى ط ــات إل ــض المنازع ــة لف ــرق بديل ط

مســمى الطــرق البديلــة لفــض المنازعــات علــى اعتبــار أن الطريــق الرئيســي لفضهــا هــو القضــاء ويعــد 

اللجــوء لهــذه الطــرق اســتثناء مــن الأصــل العــام.

وتتنــوع الطــرق البديلــة لفــض المنازعــات بيــن التحكيــم والــذي لــم يعــد وســيلة بديلــة لحســم المنازعات 

المدنيــة والتجاريــة بــل أصبــح أو يــكاد يصبــح الوســيلة الأساســية لحســم منازعــات التجــارة الدوليــة, وإلى 

جانــب التحكيــم ظهــرت المفاوضــات والوســاطة والتوفيــق والمصالحــة، وهــذه الوســائل تعــد مــن أقــدم 

الوســائل التــي عرفتهــا المجتمعــات البشــرية وهــي نابعــة مــن العــادات والتقاليــد لهــذه المجتمعــات, 

كمــا أنهــا مرتبطــة ارتباطــا وثيقــا بالشــريعة الإســلامية.  
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وتنسم الطرق البديلة لفض المنازعات بعدة صفات نوجز أهمها في النقاط التالية:

تقليل عدد القضايا التي تحال إلى القضاء.

توفير الوقت والجهد.

توفير النفقات.

خلق بيئة استثمارية جاذبة.

الخصوصية.

التوصل غالبا إلى حلول مرضية لطرفي النزاع.

المرونة وعدم التقيد بالإجراءات التي من شأنها أن تطيل أمد الفصل في الدعاوى. 

المحافظة على العلاقات الودية بين الخصوم.  

الأنظمة البديلة للتقاضي في دولة الإمارات العربية المتحدة 
لدولــة الإمــارت العربيــة المتحــدة الريــادة والســبق فــي تطبيــق الأنظمــة البديلــة للتقاضــي فــي أكثــر مــن 

مجــال مــن مجــالات المنازعــات بيــن الأفــراد ســواء أكانــت مدنيــة أو تجاريــة أو عماليــة أو عقاريــة أو فــي 

مجــال الأحــوال الشــخصية أو تلــك الناشــئة عــن معامــلات ســوق الأســهم والأوراق الماليــة.

ومن صور الأنظمة البديلة للتقاضي في دولة الامارات العربية المتحدة ما يلي:-

لجان التوفيق والمصالحة.

لجان المنازعات الإيجارية.

لجان المنازعات العمالية.

لجان التوجيه الأسري.

التحكيم.

هيئة الأوراق المالية.

ــارات  ــة الإم ــي دول ــل للتقاضــي ف ــق والمصالحــة كنظــام بدي ــن لجــان التوفي ــا ع ــون حديثن وســوف يك

ــدة. ــة المتح العربي
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لجان التوفيق والمصالحة

ــا  ــن بعضه ــق المناقشــة بي ــا عــن طري ــا الأطــراف إم ــي تتوصــل إليه ــة الت ــك الاتفاقي المصالحــة هــي تل

البعــض أو مــن خــلال طــرف ثالــث يســمى المصلــح وتهــدف إلــى تســوية النــزاع عــن طريــق حــل تقبلــه 

الأطــراف.

والمنازعــات فــي دولــة الإمــارات كانــت وحتــى عهــد قريــب يتــم حلهــا عــن طريــق الصلــح  ســواء مــن 

رؤســاء القبائــل أو أحــد كبــار رجالهــا، ويتــم اللجــوء إليهــم عرفــا لحــل المشــاكل والمنازعــات التــي تعتــري 

حياتهــم اليوميــة.

ولقــد جــاءت مبــادرة المغفــور لــه بــإذن اللــه تعالــى الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان بإصــدار القانــون 

الاتحــادي رقــم )26( لســنة 1999 الخــاص بإنشــاء لجــان التوفيــق والمصالحــة، لتعبــر عــن ارتبــاط قوانيــن 

الدولــة بالعــادات والتقاليــد الإســلامية والعربيــة الأصيلــة, وكمبــادرة ســباقة لدولــة الإمــارات علــى مســتوى 

الــدول الخليجيــة والعربيــة.

ــون  ــنة 2001  والقان ــم )4( لس ــادي رق ــون الاتح ــه بالقان ــم تعديل ــذي ت ــون وال ــريعة للقان ــرة س وبنظ

الاتحــادي رقــم )25( لســنة 2005 نجــد أنــه يتكــون مــن )15(  مــادة وقــد أجــاز فــي مادتــه الأولــى لوزيــر 

ــر فــي مقــار المحاكــم الابتدائيــة الاتحاديــة برئاســة أحــد القضــاة وعضويــة  العــدل إنشــاء لجنــة أو أكث

ــدة والنزاهــة. ــرة المشــهود لهــم بالحي ــة أو مــن ذوي الخب ــن مــن أعضــاء الســلطة القضائي اثني

ــا كانــت  ــة أي ــة والعمالي ــة والتجاري وحــدد القانــون اختصــاص هــذه اللجــان بتســوية المنازعــات المدني

ــر مقــدرة القيمــة بطريــق الصلــح .  قيمتهــا وكذلــك المنازعــات غي

وأجــاز للجّنــة فــي ســبيل أداء عملهــا حــق الاطــلاع علــى الأوراق والمســتندات والســجلات وســائر الأدلــة 

ــدوام  ــد ال ــاة ومواعي ــون المحام ــة وقان ــون الاجــراءات المدني ــد بقان ــراه مناســبا دون التقي ــا ت واتخــاذ م

الرســمي. 

كمــا أوجــب القانــون علــى المحاكــم الابتدائيــة الاتحاديــة التــي أنشــأ فيهــا لجــان التوفيــق والمصالحــة 

عــدم قيــد أي دعــوى مــن الدعــاوى التــي تدخــل فــي اختصــاص لجنــة التوفيــق والمصالحــة إلا إذا قــدم 

لهــا مــن ذوي الشــأن إفــادة مــن لجنــة التوفيــق والمصالحــة بعــد الممانعــة مــن نظرهــا أمــام القضــاء. 

واستثنى القانون الحالات التالية من الدخول في اختصاص لجنة التوفيق والمصالحة:
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ــاوى  ــا ودع ــا فيه ــة طرف ــون الحكوم ــي تك ــاوى الت ــة والدع ــتعجلة والوقتي ــاوى المس ــر والدع 1 –   الأوام

الإيجــارات التــي تنظــر أمــام لجــان خاصــة بالمنازعــات الايجاريــة، وأيــة دعــاوى اخــرى يقــرر نظرهــا 

امــام لجــان مصالحــة أخــرى أيــاً كانــت هــذه اللجــان. 

ــن  ــراء م ــذ أي اج ــه أو اتخ ــودات خصم ــوال وموج ــى ام ــي عل ــز التحفظ ــي الحج ــع المدع 2 –   إذا اوق

ــتعجلة.  ــراءات المس الإج

ــم 26 لســنة  ــون الاتحــادي رق ــذ ســريان القان ــة من ــم الاتحادي ــدى المحاك ــي ســجلت ل ــا الت 3 –   القضاي

ــم 4 لســنة 2001م .  ــادي رق ــون الاتح ــه الصــادر بالقان ــل بتعديل ــخ العم ــى تاري 1999م. وحت

ــا يجــوز مدهــا لمــدة أخــرى  ــون يوم ــام هــذه اللجــان ثلاث ــزاع أم ــر أن مــدة تســوية الن ــر بالذك والجدي

ــة عــن  ــة رســوم قضائي ــه لا تســتحق أي ــا أن ــة, كم ــس اللجن ــن رئي ــرار م ــن أو بق ــاق الطرفي ــة باتف مماثل

ــة. ــق والمصالح ــة التوفي ــى لجن ــدم إل ــي تق ــات الت الطلب

 
المحكمة الاتحادية العليا ولجان التوفيق والمصالحة

بالرغــم مــن قلــة أحــكام المحكمــة الاتحاديــة العليــا الخاصــة بلجــان التوفيــق والمصالحــة, إلا أنهــا جــاءت 

لتؤكــد علــى الــدور الهــام الــذي تقــوم بــه هــذه اللجــان باعتبارهــا طريــق مــن طــرق التقاضــي، وتقــدم لها 

الدعــم القانونــي المطلــوب لتمــارس دورهــا فــي الصلــح والتوفيــق بيــن الخصــوم بصــورة تــكاد تختلــف 

عــن تلــك الموجــودة أمــام المحاكــم، ونســتطيع إيجــاز أهــم مــا أكدتــه المحكمــة الاتحاديــة العليــا مــن 

مبــادئ فــي هــذا المجــال علــى النحــو الآتــي:

لجان التوفيق والمصالحة جزءا من الخصومة
قــررت المحكمــة الاتحاديــة العليــا أن المرحلــة التــي تمــر بهــا الدعــوى أمــام لجنــة التوفيــق والمصالحــة 

تعــد جــزءا مــن الخصومــة ولهــا اتخــاذ مــا تــراه مناســبا مــن اجــراءات فــي ســبيل أداء عملهــا فــي التوفيــق 

بيــن الخصــوم, واعتبــرت المحكمــة أن تحديــد عناصــر الضــرر الــذي حــاق بالمضــرور ممــا يعيــن علــى 

ــة التوفيــق والمصالحــة أن انتدبــت الطبيــب الشــرعي  ــاح علــى لجن ــه لا جن التوفيــق بيــن الأطــراف فإن

لفحــص المضــرور. )طعــن رقــم 178 لســنة 2010 صــادر بتاريــخ 2010/6/28 تجــاري(.

ــا لمرحلــة التوفيــق والمصالحــة باعتبــاره جــزءا مــن الخصومــة  ويأتــي تأكيــد المحكمــة الاتحاديــة العلي
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ــة  ــه الطــرق البديل ــذي تلعب ــدور ال ــي وال ــى الاتجــاه العالمــي للقضــاء الإمارات ــد عل ــا ليؤك لا يتجــزأ عنه

للتقاضــي ممثلــة فــي لجــان التوفيــق والمصالحــة خاصــة أن المشــرع أوجــب عــرض النــزاع عليهــا قبــل 

ــنة 1999  ــم )26( لس ــادي رق ــون الاتح ــوارد بالقان ــاص ال ــط والاختص ــق الضواب ــاء وف ــى القض ــه عل عرض

ــن أجــل  ــبة م ــاذ إجــراءات مناس ــان اتخ ــن شــأن هــذه اللج ــي م الخــاص بإنشــاء هــذه اللجــان, وبالتال

التوفيــق بيــن الخصــوم وتعــد هــذه الإجــراءات جــزء مــن الدعــوى بعــد عرضهــا علــى القضــاء إذا لــم يتــم 

الصلــح بينهــم.

النزاع المطروح على لجنة التوفيق والمصالحة لا يعد منازعة قضائية.
ــى أن  ــص عل ــة ن ــق والمصالح ــان التوفي ــاء لج ــاص بإنش ــنة 1999 الخ ــم )26( لس ــادي رق ــون الاتح القان

تشــكل هــذه اللجــان برئاســة أحــد القضــاة وعضويــة اثنيــن مــن أعضــاء الســلطة القضائيــة أو مــن ذوي 

الخبــرة المشــهود لهــم بالحيــدة والنزاهــة, وبالتالــي نجــد إمكانيــة وجــود أعضــاء مــن غيــر القضــاة فــي 

هــذه اللجــان, الأمــر الــذي يخرجهــا مــن الصفــة القضائيــة وتظــل لجنــة تنظــر الدعــوى لغايــة التوفيــق 

ــان  ــوم للج ــوء الخص ــا أن لج ــة العلي ــة الاتحادي ــررت المحكم ــك ق ــا لذل ــوم, ووفق ــن الخص ــح بي والصل

التوفيــق والمصالحــة لتســوية المنازعــات بينهــم قبــل ولــوج ســاحة القضــاء. ولا يعتبــر النــزاع المطــروح 

عليهــا منازعــة قضائيــة. وأثــر ذلــك القــرار الصــادر مــن اللجنــة ليــس لــه مــدة ســقوط لرفــع الدعــوى بــه. 

ــخ 2010/3/10 مدنــي(. )طعــن رقــم 213 لســنة 2009 صــادر بتاري

ومــؤدى ذلــك أن لجــان التوفيــق والمصالحــة والتــي أوجــب القانــون علــى الخصــوم اللجــوء إليهــا فــي 

محاولــة لتســوية النزاعــات بينهــم بطريــق ودي قبــل ولــوج ســاحة القضــاء لا يعتبــر النــزاع المطــروح عليها 

منازعــة قضائيــة بالمعنــى الــذي قصــده المشــرع فــي المــواد )106, 107, 110( مــن قانــون الاجــراءات 

المدنيــة والخاصــة بســقوط الخصومــة وانقضائهــا, وذلــك علــى اعتبــار أن قانــون انشــاء لجــان التوفيــق 

والمصالحــة لــم يتضمــن مــدة لســقوط القــرار الــذي تصــدره اللجنــة إذا لــم ترفــع بــه الدعــوى، وبالتالــي 

ليــس لــه مــدة ســقوط لرفــع الدعــوى.

ــا لا تســري  ــار أنه ــى اعتب ــا عل ــق والمصالحــة وللقــرارات الصــادرة منه ــك دعمــا للجــان التوفي ويعــد ذل

ــم،  ــام المحاك ــاوى أم ــى الدع ــي تســري عل ــا والت ــة وانقضائه ــد الخاصــة بســقوط الخصوم ــا القواع عليه

ــذه اللجــان. ــم له ــى لا يضــار الأطــراف مــن لجوئه وحت
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إفادة لجنة التوفيق والمصالحة شرط لقيد الدعاوى في المحاكم
أوجــب القانــون القانــون الاتحــادي رقــم )26( لســنة 1999 الخــاص بإنشــاء لجــان التوفيــق والمصالحــة 

علــى المحاكــم الابتدائيــة الاتحاديــة التــي أنشــأ فيهــا لجــان التوفيــق والمصالحــة عــدم قيــد أي دعــوى 

مــن الدعــاوى التــي تدخــل فــي اختصــاص لجنــة التوفيــق والمصالحــة إلا إذا قــدم لهــا مــن ذوي المصالحة 

إفــادة مــن لجنــة التوفيــق والمصالحــة بعــدم الممانعــة مــن نظرهــا أمــام القضــاء.

وقــد قــررت المحكمــة الاتحاديــة العليــا أن شــروط تعليــق قيــد الدعــاوى فــي المحاكــم الابتدائيــة وأثرهــا 

ــام  ــا أم ــق والمصالحــة بعــدم الممانعــة مــن طرحه ــة التوفي ــادة مــن لجن ــى إف ــن الحصــول عل ــى حي إل

القضــاء. )طعــن رقــم 674 لســنة 27 قضائيــة صــادر بتاريــخ 2008/6/17 مدنــي(.

ومــؤدى ذلــك أن المحاكــم يمتنــع عليهــا قيــد أي دعــوى مــن الدعــاوى التــي تدخــل ضمــن اختصــاص 

ــر  ــن وزي ــرار وزاري م ــدور ق ــروط بص ــك مش ــة إلا أن ذل ــن اللجن ــادة م ــى اف ــول عل ــة دون الحص اللجن

العــدل بإنشــاء لجنــة توفيــق ومصالحــة بمقــار تلــك المحاكــم, فــإذا لــم يصــدر وزيــر العــدل قــرارا بإنشــاء 

ــد الدعــاوى مباشــرة  ــه يجــوز للخصــوم قي ــة فان ــة الاتحادي هــذه اللجــان فــي إحــدى المحاكــم الابتدائي

لعــدم وجــود اللجنــة فــي مقــر المحكمــة.

ــة فــي ظــل وجــود  ــادئ الهام ــا يعــد مــن المب ــة العلي ــي أرســته المحكمــة الاتحادي ــدأ الت    وهــذا المب

محاكــم لا توجــد بهــا لجــان توفيــق ومصالحــة, والــذي نــرى أن فــي ذلــك إخــلال بمبــدأ المســاواة فــي 

التقاضــي علــى اعتبــار أن الاجــراءات المتبعــة يجــب أن تكــون واحــدة فــي جميــع المحاكــم, وحتــى يتــم 

ذلــك فقــد أوضحــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا ذلــك بحيــث لا يكــون هنــاك مطعــن علــى أحــكام تلــك 

ــة للتوفيــق والمصالحــة  المحاكــم التــي لا توجــد بهــا لجــان توفيــق ومصالحــة بحجــة عــدم وجــود لجن

بتلــك المحكمــة. 
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الخاتمة 

   حاولنــا فيمــا ســبق عرضــه أن نســلط الضــوء علــى المحكمــة الاتحاديــة العليــا ودورهــا في تعزيــز الطرق 

البديلــة للتقاضــي ممثلــة فــي لجــان التوفيــق والمصالحــة وحاولنــا الإجابــة علــى الســؤال الــذي أثيــر فــي 

ــاءت  ــة ج ــد أن الإجاب ــي؟ ونعتق ــي التقاض ــق ف ــى الح ــد عل ــان قي ــذه اللج ــد ه ــل تع ــول ه ــة ح البداي

واضحــة مــن خــلال المبــادئ التــي أرســتها المحكمــة الاتحاديــة العليــا والتــي اعتبــرت هــذه اللجــان جــزءا 

ــزاع  ــد الدعــوى متوقــف علــى إفــادة مــن هــذه اللجــان, وإن اعتبــرت أن هــذا الن مــن الخصــوم وأن قي

ــا  لا يعــد منازعــة قضائيــة علــى أســاس دخــول أعضــاء مــن غيــر القضــاة فــي تشــكيل اللجــان، كمــا أنن

نؤكــد أن وجــود هــذه اللجــان تعزيــزا لمبــدأ الحــق فــي التقاضــي مــن خــلال المحاولــة فــي إنهــاء النــزاع 

صلحــا دون تكبــد الأطــراف رســوما ومصاريــف مــع توفــر الســرعة والمرونــة والخصوصيــة, وقــد أكــدت لنــا 

المحكمــة الاتحاديــة العليــا دورهــا الريــادي الدائــم المتمثــل فــي تعزيــز القضــاء الإماراتــي بمبــادئ تتســم 

بالعالميــة وتواكــب التطــور التشــريعي الــذي تعيشــه دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.

                                                       
القاضي الدكتور/ محمد عبيد الكعبي

رئيس محكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية
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